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ال ب م 
مم “-زمما 


الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» اللّهم صَلنَ على محمّد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد. 

فإن علم الشريعة أشرفٌ ما اشتغل به المتعلمون» وأركى ما دّرسه الدارسون» علمٌ 
قق ما حَلق الله له الجن والإنس» يتخصّص دارشه في التَقهِ في الّينء ثم وف 
نفسّه في الإنذار والدعوة» فهو على طريق الرسل والأنبياء» وورثتهم من أئمة الدين. 

وعلومٌ الشريعة - على اختلافها وتنوعها - نخدم الذّين» وتقيم له الصّروح 
والحصون المنيعة» ويحفظ الله بعلمائها الإسلام والمسلمين. 

وعلم أصول الفقه له موقعٌ وسطّ في علوم الشريعة» وهو يخدم كثيرا من فروعهاء 
ويُرسي لها أسّساً وأصولا متينة لبناء قوي. 

وقد أل العلماة فيد معيتقات مفيدة + وعلفوا زرا عديدة: 

ومن أجل ما صيّف فيه في القرنٍ السّابع "منتهى السول والأمل في علمي 
الأصول والجدل", لأبي عَمرو عثمانَ بن الحاجب المالكي رحمه الله جمع فيه 
خلاصة أصول الفقه» مُتبعاً طريقة الييفي الآمدي في كتابه "الإحكام في أصول 
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الأحكام"» ثم اختصّر ابن الحاجب كتابه المنتهى» وحدّف منه قرابة الوُبع» وهو 
المختصرٌ المشتهرٌ شهرة كبيرة بين علماء الأصول» وهو الذي عليه الشروح المتعددة» 
التي تزيدٌ على العشرة. 

ومن شرّح مختصّرٌ ابن الحاجب» عضّدُ الّين» أبو الفضلء عبد الرحمن بن أحمدَ 
بن عبد العَقّار الإيجي الشيرازي الفارسي الشافعي رحمه الله» الذي تول قضاءً قضاةٍ 
المماليك التي حكمها أولاد هولاكو من التتار» وصاحب كتاب "المواقف" وغيره. 

واعتنى في شرجه بحل غوامض ألفاظ المختصر» وأضاف عليه ذُرَراً من الرّوائد 
والفوائد؛ فأحسن إخراجه بتحقيقاته ودقائقه» وحسن اختياره للعباراتٍ والمعاني) 
وانتهى من تصنيفه سنة أربع وثلاثين وسبعمائة (734). 

فاشتهر شرځه بين 2 المختصر كُشْهرَة المختصر بين مُحَْصّراتِ أصول الفقه؛ 
سهد بذلك غلماء گثيرون» وتَشْهَدُ به كثرةٌ الحواشي التي وُضِعتث عَليه» وكثرةٌ الثقول 
منه في كنب أصولٍ الفقه وغيرهاء وأنّه من التب التي يذكرها العلماء في كنب أدب 
طالب العلم» ومن كنب درس علم أصول الفقه في الجوامع ومعاهد العلم. 

وما يدل على أغَنيِه وشهرته آله طبع قدها قبل غير من شروح المخقصرء فقد 
شرت منه طبعةٌ كاملةٌ في القسططينية عام تسع وثلاثين وقامائة وألف للميلاد 
(1839م)» كما طبع ف قطبعة بولاق سنة ست عشرة وثلافائة وألف للهجرة 
(1316ه)» حيث قََرَ جامِعٌ الأزكر تدريسه فيه. 

وذلك وغيرُه مذكورٌ في موضعه من القسم الأول من هذا البحث. 

وهذه الأهمية للكتاب نما حدا بي إلى اختيار تحقيقه لنيل درجة العالمية العالية 
(الدكتوراه)؛ لا سيما وقد حُقّقَ من شروح المختصرء تحقيقا علميا حديثا في هذه 
ا جامعة المباركة وفي غيرها. ۰ 

فكان حَمَّاً للكتاب أن يخرج هو أيضا في ثوب جديد يُعيد له مکانته من بین 
شروح المختصرء وذلك بتحقيقه تحقيقاً علميًا حديثاء يعنى بالكتاب عِنايةٌ ُظهر 
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ذرَرّه وفوائده» وذلك بدراسته وخدمة نَصّه» وإعانة قارئيه ودارسيه على سُرعة فُهمه 
وحفظهم من الوقوع ف الخطأء وبتّسهيله للراجعيه؛ ليقفوا على مُرادهم من موده 
وموضوعاته» وذلكَ يوضع المّهارس المتعدّدة والمتنوؤعة. 

وقد طْبِعَ الكتاب طبعةٌ قديمة» قبل أكثرٌ من قَرنِ من الرّمن» في مطبعة (بولاق)» 
لكنها - على صِحّتها الغالبة - أشبة بنسخة من نُسخ الكتاب الخطية المنتشرة 
بكثرة في أرجاءٍ العام الإسلامي وغيره؛ فقد وضع الكتاب في الامش مع بعض 
حواشيه 2 ال جز الأول» ووضع 2 الصلب مع إحدى تلك الحواشي 2 ا جزء الثابي» 
وخلا من جميع علامات الترقيم وغيرها مما يساعِدٌ على قراءته وفهمه» فلم تكن هذه 
الطَبعة مُغنيةً عن مَزيدٍ من العناية بالكتاب وضّبطه وإخراجه. 

وقد جَعلتُ بين يدي النّصّ المْحمّق» قسماً لدارسة الكتاب ومُولفه القاضي 
عضد الدين» وذلك 2 ثلاثة مَباحثٌ قدَّمتْ عليها ترجمة موجزةً لابن الحاجب» 
مُصِئف المختصر المشروح. 

أما الملبحثٌ الأول فجعلته في بيان العصر الذي عاش فيه القاضى العضد. 

والمبحث الثاني في التعریف بالعضد: بیان امه ونَسَبه ونسيّته وكنيته ولقبه» 
ومولده ونشأته وصفاته» وذكرٌ شيوخه وتلاميذه» وبيانُ مكائته العلمية» وثناءِ العلماء 
عليه» وذكرٌ مؤْلّفاتِه وآثاره العلمية» وآخر المبحث ذِكرٌ وفاته رجه الله. 

والمبحثٌ الثالثُ في التعريف بالكتاب المْحمّق: بيان اسمه وتحقيق نسيته للعضدء 
وبيانٌ زمان التأليف ومکانه» وبِيانٌ أهميته وشهرته» ج العضد فيه» وبيانٌ أثْر 
الكتاب على بعض من جاء بعد العضدء وَدَيّتُ هذا القسمَ يَصفبٍ الخ الخنطية 
الق اعتمدث عليها في التحقيق. 

ثم يبدأ القسمٌ المخصّص للنَّص الحمّق» حيثُ نص مَعَنِ ابن الحاجب بمدادٍ 
شديدٍ السواد» مَبدوءاً بكلمة (قال)» وكلامُ عضدٍ الدين في أسفله خط مغايرء 
ومدادٍ أقكَ سواداًء مَبدوءاً بكلمة (أقول)» وأسفل منهما تعليقاث الباحث» مفصولةً 
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عنهما بخط ممتدٌ على ثلث عرض الصّحيفة. 
وسلكث في التحقيق المنهجية التالية: 

©» نسخث الكتابت غ القواعد الحديثة في الكتابة والإملاء. 

© عند اختلاف التسخ الخطية» جت منهج اختيار الصّحيح» فإن تقاربتِ 
الس في الصحة» أثبث أقدمها تاريخاء وتبّهتُ على النُسخ الأخرى في 
الحاشية» إلا فوارق لا أثرَ لما في المعنى مطلقا؛ وذلك مث اختلافي النسخ في 
إثبات الصّلاة والسلام على الي كي أو ذكر كلمة (تعالى) بعد ذكر الله عر 
وجلء ولم أنه كذلك على اختصاراتٍ الْنُسخ» مثل اختصار (حينذ) إلى (ح)» 
و(ظاهر) إلى (ظ)» و(باطل) إلى (بط). وقد حذفت بعض فوارق نسخة (ع)» 
التي لا أثر لما في فهم النص» وربما كان له أثر في معرفة اختلاف نسخ 
المخطوطات» وهي ثابتة في أصل رسالة (الدكتوراه) كما قدمت للمناقشة» 
الموضوعة في قسم الرسائل الجامعية في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
وكان العمل في إخراج نص الكتاب على حمس تسخ خطية» إحداها نسخت 
بعد وفاة عضدٍ الدّين بثماني عشرة سنة» وهي أقدم نُسخةٍ للكتاب وقفث 
عليهاء أو على حَبرها في الفهارس والكتب التي تعنى بذكر المخطوطات. 

© ولا كان العَضدٌ في شرجه ميّالاً إلى الاختصار» فقد ظهَرتٍ الحاجةٌ إلى صَبطٍ 
بعض أجزاء النّص بالشّكل» كرما أغنى ذلك عن حواشٍ وتعليقات. يوَكِدُ ذلك أن 
بعضّ موضوعات الحواشي التي وُضِعّت عليه في بيانِ الفاعلٍ من المفعول» أو 
المبتدأ من الخبر» ونحو ذلك. 

© وِثَّقَثُ اقول التي يذكرها الشارح عن العلماء أو الكتب» بذكر مصادرها في 
الحاشية» ما استطعث إلى ذلك سبيلاء أو بذِكرٍ مَصادرٌ أخرى ذكرت مئلٍ تلك 
التقول» وقد أذكر في الحاشية النَصّ المنقولَ إذا كان لذكره فائدةٌ زائدة. 
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وتقث مسائل أصول الفقه في الكتاب بالإحالة على المصادِرٍ والمراجع» وقد أُعْلّق 
في الحاشية على ما ذَكْرَ الشارخ العضدء با يكون موضّحا لما ذگره» أو مُبَيْنا لما 
بين لي أنه مُراده» أو مُمَيّدا لبَعضٍ ما أطلقه» حسب ما يَقتضيه المقام. 

ينث مسائل العلوم الأخرى التي يذَكُيُها الشارخ العضد, ما يَخدُمُ غَرضّه من 
إيراده» وذلك ببيانٍ كلام أهل العلم في المسألة» يتين مَوضِعٌ ما ذكره من ذلك 
العلم» ثم أحين على المصادرء وذلك كالمسائل الفقهية واللغوية والمنطقية. 
العناوينٌ المذكورة في الكتاب بينَ قوسينٍ معقوفتينِ من وَضعيء من أجل ييز 
أجزاءٍ الكتاب» وتوجًد عناوين دكرها الشارخ العضد نفشه» وهي نادرة» وتتميزٌ 
هذه بكونها في غير القوسّين المذكورتين. وأغلب العناوين التي من وَضعي 
موضوغة في بداية المقاطع التي قِسّمَ إليها الشارح مَعنَ المختصر» ومنها في ثنايا 
الشرح عناوينٌ قليلة. 

متڻ المختصر لابن الحاجب - إذ كان خارجا عن موضوع الدّراسة - اكتفيث 
فيه بتحقيق نِصّه فقط؛ أعني المقابلة بين النسخ الخطية التي ذكرتها؛ لإثبات 
الصّحيح. 

حددت مواضع الإحالات الكثيرة التي ذكرها الشارح بأجزاء الكتاب وعناوين 
موضوعاتها التي تكون في بداية مقاطع المتن. 

حَدّمث نَصّ الكتاب ما ا 

0 بيان مواضع آيات القرآن الكريم من المصحف. 

0 تخريج أحاديث الي 5ة وآثار الصحابة رضي الله عنهم» من مصادرهاء مع 

الحكم عليها من كلام أهل العلم» ما يسر لي ذلك. 
© ذكرٌ مصادر أبياتٍ الشّعرء ونسبثها إلى قائليها. 
0 ترجمة الأعلام الذين ورد ذكهم في الكتاب بإيجازء ولم أترجم لِلرُسْلٍ 
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والملائكة, والخلفاءٍ الأربعة. 

© التّعريفُ بالبلدانٍ والأماكن التي وردّث في الشرح. 

0 شرح المصطلحات التي لم يعرّفها الشارح» وبِيانُ معان الكلماتِ والتعبيراتِ 
العّريبة. 

© تذييل مادّة الكتاب بقهارسَ علميّة؛ وهي فهر آياتِ القرآنِ الكريم» 
وفهرس أحاديث النبي ي وفهرس آثارٍ الصّحابة رضي الله عنهم» وفِهرسُ 
أبياتِ الشعر» وفهرسُ الأعلام» وفهرسُ الأديانٍ والفرق والطوائف» وفهرس 
الكَثّب» وَفِهرس البلدانٍ والأماكن وَفِهرس الصطلحاتِ والكلماتِ المعرّفة, 


وفهرسُ مسائل الفقه» وفِهِرسُ مسائل الحو واللغة. 
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دراسة المؤلف وكتابه 
وفيها تمهيد وثلاثة مباحث. 
التمهيد: في ترجمة موجزة لابن الحاجب مصنف المختصر 
المبحث الأول: في العصر الذي عاش فيه الشارح 
المبحث الثاني: في التعريف بالشارح. 
المبحث الثالث: في التعريف بالشرح. 
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| لس شد 
ترجمة ابن الحاجب “٠‏ 


هو عثمان بن عُمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عَمرو جمال الدين ابن الحاجب 
المالكي. 

كان والده حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي. 

ولد في اسنا من الصعيد بمصرء قال ابن العماد: في أواخر سنة (570)» وقال 
السيوطي: في سنة (570) أو (571)» وقال ابن فرحون: سنة (590). 

وأصله كردي دوي أو دوي 

ثم انتقل من اسنا إلى القاهرة ودرس بماء ثم نزح إلى دمشق سنة (617) واستوطنها 
ودرّس بجامعهاء ثم خرج منها سنة (628) عائدا إلى القاهرة مع عر الدين بن 
عبد السلام» ثم انتقل في آخر عمره إلى الإسكندرية للإقامة بما؛ فلم تطل له الإقامة» 
فتوفي بما قريبا. 

تعلم في صغره القرآن الكريم» ثم اشتغل بالفقه على مذهب الإمام مالك ثم 
درس العربية والقراءات؛ وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان. 

من شيوخه الشاطي؛ أخذ عنه وعن غيره القراءات» ومنهم عز الدين بن عبد 
السلام» ومنهم أبو الحسن الأبياري. 

ومن تلاميذه: القراقي وغيره. 

كان ذكياء رأسا في علم العربية وعلم النظر» وسيدا من سادات علماء عصره 

(1) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (248/3) والديباج المذهب لابن فرحون (86/2) وسير أعلام النبلاء 

(264/23) والبداية والنهاية لابن كثير (188/13) وبغية الوعاه للسيوطى (134/2) وشذرات 

الذهب (234/5) وشجرة النور الزكية (167/1) والفتح المبين في طبقات الأصوليين (65/2)» 

ومقدمة بعض كتبه المطبوعة؛ مثل "جامع الأمهات" والإيضاح شرح المفصلء والطبعة التي قدم ها 

د. اميل بديع يعقوب من شرح الرضي على الكافية. 
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ف ورع ودين وتواضع وعمل. 

خالف النحاة في مسائل دقيقة أوردها عليهم» فيها إشكالات مفحمة. 

أكبٌ الخلق على الاشتغال عليه» وله مصنفات منقحة اشتهرت في الآفاق 
وحظيت بالقبول» وهي غاية في الحسن والإفادة» منها: مختصره الأصلي الذي عليه 
كتابنا: شرح القاضي عضد الدين» وهو مختصر لؤلّفَه: منتهى السول والأمل ثي 
علمي الأصول والجدل» ومنها: مختصره الفرعي: جامع الأمهات» والكافية في 
النحو» وله شرح عليها ونظم» والشافية في علم التصريف. وكلها مطبوعة متداولة» 
الكافية والشافية مطبوعان مع شرحهما للرضي. 

توفي بالاسكندرية في السادس والعشرين من شهر شوال عام ست وأربعين 
وستمائة (646). 


المبحث الأول 
العصر الذي عاش فيه الشارح الحصد 

عاش العضد في الخمس الأخير من القرن السابع والنصف الأول من القرن 
الثامن» في بلاد فارس التي كانت في حكم السلاطين التتار المغول من ولد هولاكو 
إلى آخر بداية الثلث الثاني من القرن الثامن» ثم دخلت بلاد حكم المغول في الفتن 
والاضطرابات وتنازع الأمراء. 

فيكون عضد الدين قد عاش في عهدين: عهد مالك التتار من ولد هولاكوء 
وعهد ما بعد حكمهم. 

والتتار أصلهم من قبائل المغول الرّكّل الجوس» وموطنهم الأصلي في وسط 
آسيا تمال الصين» وبداية أمرهم قيام أمير فيهم يدعى (جنكيزخان)» فغلب على 
أقاليمهم وود قبائلهم تحت ملكه ووضع لمم قانونا يحتكمون إليه» فاستفحلت 
دولتهم وبدأوا بالإغارة على البلاد المجاورة هم» ثم أغاروا على البلاد الإسلامية شرقا 


ج1/ 12 


مقدمة التحقيق 
إلى غرب. وعند موت جنكيزخان سنة (624)» كان قد احتل بلادا كثيرة من شرق 
العام الإسلامي, وقّسّمها إلى مالك جعل عليها أولاده. 
ون عهد (منكو بن تولوي بن جنكيزخان)» أرسل أخاه (هولاكو) على رأس 
حملة إلى بلاد فارس والعراق والمشرق الإسلامي» في وقت كان أمر الخليفة العباسي 
في بغداد أضعف ما يكون» والعام الإسلامي منقسم إلى دويلات عليها سلاطين 
متنازعون» فاحتل بلادا كثيرة من المشرق الإسلامي» وسببت حملة (هولاكو) عنا 
كبيرة وفتنا جسيمة» أكبرها سقوط بغداد وقتل الخليفة العباسي المستعصم وكثير من 
المسلمين سنة (656). 
وأقام (هولاكو) في البلاد التي سيطر عليها - من العراق وبلاد فارس وما 
جاورهما ب دولة توارثها من بعده أولاده إلى بداية التليك الثاني من القرن الثامن» 
وتعرف الدولة التي أنشأها التتار في المشرق الإسلامي بالدولة الإلخانية. 
فانقسم المشرق الإسلامي إلى بلاد يحكمها المغول؛ العراق وبلاد فارس وما وراء 
النهر والمشرق» وبقيت مصر والشام والحرمان الشريفان في حكم خليفة عباسي 
مستضعف » وحقيقة الأمر للسلاطين©. 
ومن ولد (هولاكو) الذين حكموا مالك التتار في هذه البلاد: الجايتو خدابندة0 
بن أرغون بن أبغا بن هولاكو تولى الحكم سنة (703)» وابتدأ بالدخول في الإسلام 
(1) انظر: تاريخ ابن خلدون (527/5» 543-542) و"تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقائي 
والاجتماعي" للدكتور حسن إبراهيم حسن (135-130/4) و "إيران ماضيها وحاضرها" (ص65- 
6) و"الدول الإسلامية" تأليف ستانلي لين بول (ص507) و"مغول إيران بين المسيحية 
والإسلام" للدكتور مصطفى طه بدر. 
(2) البداية والنهاية (202-198/14). 
(3) هكذا في المصادر بالدال المهملة» وذكر ابن بطوطة في ضبطه (رحلته 45/2) الذال المعجمة 
(خذابنده)» وأنه فسّر بعبد الله. وذكر فيه أيضا (خربنده) بالراءء وأنه فسر بغلام الحمار. ويرسم 
كذلك في مصادر بأشكال أخرى . 
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وتسمى بمحمد وتلقب بغياث الدين» وخطب له على منابر بلاد حكمه» أقام برهة 
على السنة يكتب أسماء الخلفاء الراشدين على سكته» ثم صحب الروافض فساء 
اعتقاده» وتحول إلى الرفض وأقام شعائره في بلاده إلى أن توق سنة (716) في مدينته 
التي اتخذها عاصمة بلاده (السلطانية)'. 

عاش العضد عشر سنين في مدينة (السلطانية) في عهده» وكان مجيئه إلى 
السلطانية سنة (706) بعد تولي خدابنده بثلاث سنوات2» لكن المصادر التي وقفت 
عليها ليس فيها ما يدل على اتصال مباشر بين عضد الدين وهذا السلطان نفسه» 
وإنما فيها أنه كانت له حظوة عند وزيره رشيد الديه©. 

ولا مات (خدابنده) تولى بعده ابنه (بوسعيد) وله إحدى عشرة سنة» وم يكن 
له في أول عهده أمر وإنما كان للأمراء والوزراء. 

ولا أصبح له الأمر أظهر العدل والإحسان» وأقام السنة وشعائرها في بلاده 
وأراق الخمور وأبطل الخانات؛ فسكنت الفتن وساد الأمن» وحسنت العلاقة بينه 
وبين السلطان في دمشقء وتبادلوا الهدايا والتحف» وحج كبراء دولته» وبقيت دولته 
في أحسن حال إلى وفاته سنة (737). ولم يعقب» فانقرض بموته بيت املك من ولد 
هولاكو ولم يزل أمراء التنار في تنافس على الملك واضطراب حت انقرضت دولتهم 


(1) انظر: البداية والنهاية (31-30/14» 79) وتاريخ ابن خلدون (549/5) ومقدمة "جامع التواريخ" 
كتبها كاترمير (ص19). ومعنى (السلطانية): مدينة سلطان التتار. وكانت حاضرة التتار في زمن 
خدابنده المذكور» ابتدأ بناءها أبوه» فأتمها هو واتخذها عاصمة مملكته سنة (704)» وجلب إليها 
الناس من أقطار مملكته وتقع قرب تبريز» بين أبمر وزنجان» اسمها القديم بالفارسية (شاهروياز) ثم 
أطلق عليها المغول (قُنْعْرْلان). والظاهر أتما اليوم غير معمورة» وأن أطلالها تقع شمالي إيران قرب 
حدودها مع أذربيجان. انظر: تقويم البلدان (ص407-406) وصبح الأعشى (358/4) وبلدان 
الخلافة الشرقية (ص258) ودائرة المعارف الإسلامية (100-97/12). 

(2) انظر: تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب (445-444/4). 

(3) انظر: مطلب (حياته). 
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هذه(!). 
وقد كان لعضد الدين اتصال وقرب كمذا السلطان» وف وقته ولي قضاء القضاة 
في جميع الممالك التترية تحت حكم بني هولاكو©. 
وبعد موت بوسعيد وانقراض دولة التتار الإلخانية دخلت المنطقة التي كانوا 
يحكمونها في فتن واضطرابات سياسية» وتنازع القادة والولاة وتفرد كل بناحيته» 
فقامت على إثر ذلك دويلات منها دولتان متنافستان حكمت بعض نواحي بلاد 
فارس» هما: دولة بني مظفر في كرمان وغيرهاء ودولة بني (اينجو) في شيراز وما 
جاورها من بلاد فارس. 
أما دولة ببى اينجو في شيراز فأسسها محمود شاه اينجو» بعد موت بوسعيد» 
وكان محمود أحدّ ولاته» ثم قام في حكم شيراز وما جاورها من بعده أولاده» ومنهم 
الأمير شيخ أبي إسحاق» الذي تنافس مع بني مظفر على حكم شيراز. 
وأما الدولة المظفرية فقد أقامها مبارز الدين محمد بن مظفرء وكان أبوه صاحب 
درك (يزْدة) ٿي زمن بوسعيد» وقام مقامه بعده ابنه محمد مبارز الدين» و يزل يستفحل 
أمره حتى تغلب على (يزد) ونزعها من أميرهاء ثم استولى على كرمان ونواحي كثيرة من 
فتنافس شيخ أبي إسحاق ومبارز الدين محمد على حكم شيراز - حيث كان 
يعيش عضد الدين الإيجى بعد تركه مدينة السلطانية - حتى كانت الغلبة في النهاية 
(1) انظر: البداية والنهاية (79/14» 102-100» 140ء 183-182) وتاريخ ابن خلدون (440/5) 
والدر الكامنة (501/2» 138-137/2) وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (70-69/2» 96- 
7) والنجوم الزاهرة (309/9) والدول الإسلامية تأليف ستانلي لين بول (ص517-515). 
(2) انظر مطلب (حياته). 
(3) شيراز مدينة مشهورة في فارس مُصّرت في عهد الخلافة الراشدة. 
(4) يزد: مدينة بين نيسابور وشيراز وأصبهان في بلاد فارس من كورة اصطخرء قال ياقوت: ( بينها 


وبين شيراز سبعون فرسخا )). معجم البلدان (498/5). 
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لمبارز الدين في سنة (754)» وطرد منها أبا إسحاق ولاحقه حت قتله سنة (758) 
وأتمى دولة بني (اينجو). ثم لم يزل يستولي على تلك النواحي حتى صفت له بلاد 
فارس وكرمان وشيراز. ثم قام في الملك بعده ولده شاه شجاع. وبقيت دولة بني 
مظفر إلى أن استولى عليها تيمور سنة (795). 
وبعد استيلاء مبارز الدين على شيراز غضب على عضد الدين وحبسه في قلعة 


(درّعيان) وبقي بها مسجونا حتى وفاته سنة (2)756). 


(1) انظر: تاريخ ابن خلدون (556-551/5) الدر الكامنة (261-260/4) وانباء الغمر (198/2- 
0) ورحلة ابن بطوطة (36-34/2» 42-41» 45) وشذرات الذهب (297/6) والتاريخ الغياثي 
(ص150-149) و"إيران ماضيها وحاضرها" (ص71) والدول الإسلامية تأليف ستانلي لين بول 
(ص546-539) ودائرة المعارف الإسلامية (137/13). 

(2) راجع مطلب (وفاته). 
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المبحث الثاني 
ترجمة العضد صاحب الشرح 
1- اسم العضد: 
اسمه: عبد الرحمن. 


لم أجد خلافا في ذلكء إلا في حاشية البدر الطالع؛ قال المحشي: (( وقيل امه 
عبد الله بن عبد الرحمن ))» وليس في بداية الكتاب ذكر صاحب هذه الحاشية. 
وعلى كل فالمتفق عليه من المعتمد عليهم في التراجم أن اسمه عبد الرحمن» ولم يؤثر في 
ذلك الذي ذكره هذا ا محشي. والله تعالى أعلم. 
2- أبو العضد وجده: 
أبوه: ركن الدين أحمد بن عبد الغفار. 
هكذا في أكثر المصادرء وزاد بعض المترجمين اسم أبي جده (أحمد)؛ فقال: 
فكان أبوه من العلماء» وممن تولوا القضاء في تلك النواحي. وقال ابن الفوطي عن 
بيت الشارح: إنه ( البيت المؤسس على العلم والفضل والفتيا )» وقال 
الكرماني(): (( الإمام ابن الإمام ابن الإمام ))©. 
(1) حاشية البدر الطالع (326/1). 
(2) انظر: السلوك للمقريزي (ج3/ق16/1) وذيل طبقات الشافعية (96/3) والفتح المبين (173/2). 
(3) انظر: تلخيص جمع الآداب ف معجم الألقاب (444/4) وذيل طبقات الشافعية للعبادي 
(210/3) والقاموس الإسلامي مادة (إيجي). 


(5) نسبة إلى كرمان» بفتح الكاف وكسرهاء (( والفتح أشهر بالصحة )). معجم البلدان (515/4). 
(6) النقود والردود (6-5/1/1). 
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3- نسبة العضد: 
أما نسبته إلى البلاد فإلى (إِيُج)» وهي نسبة مشهورة متفق عليها بين من ترجم 
له. و(إيج)» أو (إيك) بلدة من أعمال شيراز في بلاد فارس من كورة دارججرْدء تقع 
جف قلعة (درميان) التي تون فيها الشارح العضد كما سيأتي في مطلب (وفاته). 
وهي قلعة أنشئت أيام السلاجقة. أما شيراز فمدينة مشهورة في فارس مُضّرت في 
عهد الخلافة الراشدة. وصفها ابن بطوطة قي رحلته في الفترة التي عاش فيها عضد 
الدين الإيحي؛ ذكر أنه دخلها للمرة الثانية سنة (748)» وأثنى على أهلها خيرا في 
الدين فقال: (( وأهل شيراز أهل صلاح ودين وعفاف» وخصوصا نساءهاء وهن 
يلبس الخفاف ويخرجن متلفحات متبرقعات ). وتقع شيراز اليوم في جمهورية 
إیران(). 
وينسب إلى (إيج) أيضاً أعلام» منهم قبل الشارح: أبو محمد عبد الله بن محمد 
الإيجي الفحوين: اديه صاخ ابو ديد . ومنهم بعد الشارح: محمد بن محمد 
بن عبد الله» عفيف الدين التبريزي الإيجي الشيرازي» توفي سنة (855)» وعبد الرحمن 
بن محمد بن عبد الله الحسيني» صفي الدين الإيجي الشيرازي ثم المكي الشافعي» 
توفي سنة (864)» وولده أحمد نور الدين توق سنة (0)895. 
فينسب العضد إلى إيج وشيراز وفارس؛ فيقال: الإيجي الشيرازي الفارسي؛ جمعا 
(1) انظر: معجم البلدان (287/1) وتقويم البلدان (ص329-328) وطبقات ابن السبكي (46/10) 
وروضات الجنات للخونساري (53-49/5) وبلدان الخلافة الإسلامية لكي لسترنخ (ص326- 
7 و286-285) والقاموس الإسلامي مادة (إيجي). 
(2) ذكره ياقوت في معجم البلدان كلانه على اي (278/1) 
(3) ترجمهم السخاوي في الذيل التام» انظر: (67/2» 578 864)» وانظر: القاموس الإسلامي مادة 
(إيجي). 


ج1/ 18 


مقدمة التحقيق 

أو بدلا. ويقال له أيضاً: العجميء نسبة إلى بلاد العجي. 

وأما نسبته إلى القبائل فيقال - جمعا أو بدلا -: البكري الصّدّيقي الفُرشي 
التيمي» نسبة إلى أبي بكر الصديق» الخليفة الراشد رضي الله عنه. 

وأما نسبته إلى المذاهب الفرعية فالمشهور نسبته إلى المذهب الشافعي» كما في 
المصادر. 

وانفرد ابن تغرى بردى وإسماعيل باشا بأنه حنفي*» وهو خلاف المشهور. 

وقيل أيضاً في نسبته: (المطرزي)» ولم أجد من ذكر سبب هذه النسبة©. 

أما نسبته إلى المذاهب الأصلية فلم تنص عليه المصادر» ولعلٌ ذلك لشهرة كونه 
متكلما أشعرياء على طريقة متأخري الأشاعرة» كالجويني والغزالي والرازني 
والآمدي©2. 

يدل على أشعريته مواضع من هذا الشرح؛ منها قوله في أوائل مسألة تحسين 
العقل والتقبيحه: ( لأ العقل لا مدخل له قي الأحكام عندنا ))» قال الكرماني: 


(1) نسبه كذلك ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ف تاريخ مصر والقاهرة (288/10). 

(2) ذكره تلميذه الكرماني في النقود والردود (6-5/1/1) وابن السبكي في طبقاته (46/10) والعبادي في 
ذيل طبقات الشافعية (96/3. 210) وإسماعيل باشا في هدية العارفين (ص527) 

(3) انظر: النجوم الزاهرة (288/10) والدليل الشافي على المنهل الصافي (397/1) وهدية العارفين 
(ص527). 

(4) ذكره ابن الفوطي في تلخيص مجمع الآداب (444/4)» وابن السبكي في طبقاته (46/10) والمقريزي 
في السلوك (ج16/13/3)» وذكره العبادي في ذيل طبقات الشافعية (210/3) لكنه قال: (( عضد 
الدين.. بن ركن الدين سبط العلامة برهان الدين أبي حامد بن محمد المطرزي )). 

(5) ونيب هذه التّسبة أبو الفتح ناصر الدين المطَرّزي المتوق سنة (610) اللغوي صاحب "المغرب", 
قال ابن خلكان (وفيات الأعيان 371/5): ( المطرزي بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء 
وكسرها وبعدها زاي» هذه النسبة إلى من يطرز الثيات ويرقمها.. ولد في خوارزم )). وانظر: سير 
أعلام النبلاء (28/22). 

(6) انظر: الأشعرية وتطوّرها للدكتور جلال موسى» من ص (315). 
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(( (عندنا) أي عند معشر الأشاعرة القائلين ببطلان قاعدة الحسن والقبح 
العقليين ))» ويدل عليه كتابه "المواقف" الذي يعد من المراجع الكلامية للأشعرية» 
وقال في آخره (ص429): (( وأما الفرقة الناجية المستثناة الذين قال فيهم: (هم الذين 
على ما أنا عليه وأصحابي) فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة 
والجماعة )). 


4- كنية العضد: 


كنيته: أبو الفضل. وذكر العبادي في موضعين من ذيل طبقات الشافعية أنه 
أبو الفضائل. وهو قريب من الأول2. والله أعلم. 


5- لقب العضد: 


انتشرت عادة الألقاب في عصر الشارح وغيره. ويكون كثير منها مضافا إلى 
جواز التلقب بالألقاب بشرط الأمن من الإطراء فيهاء وأن رسول الله ل لقب 
جماعة من أصحابه منهم: (الصديق) لأبي بكرء و(الفاروق) لعمر بن الخطاب» 
و(أمين هذه الأمة) لأبي عبيدة بن الجراح» و(سيف اللم) لخالد بن الوليد. وذكر أن 
ذلك استمر في زمن السلف من بعد الصحابة؛ فلب الحسنٌ البصري بعضّهم (زينَ 
القراء)» ولَّقّبِ سفيانٌ الثوري بعضّهم (ياقوتة العلماء)!©. 


(1) النقود والردود (29/1/1). 

(2) ذكره ابن الفوطي قي "تلخيص ممع الآداب في معجم الألقاب" (444/4) والزركلي في الأعلام 
(66/4) وأحمد عطية الله في القاموس الإسلامي مادة (إيجي). وانظر: ذيل طبقات الشافعية 
للعبادي (96/3»› 210). 

(3) انظر: نزهة الألباب في الألقاب (44/1). وانظر: مؤرخ العراق ابن الفوطي محمد رضا الشبيي 
(41/2). 
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فلقب الشارح: (عضد الدين). شهرته به مثل شهرته بنسبته (الإيجي). وربما 
يختصر فيقال: (العضد). وبه يعرف بعض كتبه» كما يذكر هذا الشرح في بعض 
المصادر باسم (الشرح العضدي). 

وزاد تلميذه الكرماني في لقبه فقال: (عضد الملة والدين). 

ووجد لقب (عضد الدين) قبل الشارح؛ ذكر ابن الفوطي تسعة وعشرين علما 
يحملون هذا اللقب قبل الشارح. وذكر لقب (عضد الدولة) لبعض سلاطين ذلك 
العصر قبل الشارح» وهو (قناخشرو)”. 

ويوجد عضد آخر معاصر للشارح زمانا ومكاناء وهو المعروف باسم (عضد 

ابن قاضي يزدكان)» الشريف التاجر الخواجكي (أو الخواجا). كان - مثل العضد 
الشارح - مقربا إلى ملك التتار بوسعيد المغولي» وله عنده كلمة مسموعة؛ أوفده 
N E‏ 

وذكر ابن بطوطة عضد الدين الحسيني» نقيب الأشراف في شيراز“. وكان 
دخول ابن بطوطة شيراز في عهد أميرها أ 
القاضي عضد الدين الإيجي بما. 

وانفرد ابن تغرى بردى بتلقيب الشارح (زين الدين)» وإسماعيل باشا بتلقيبه (ركن 
الدين). فخالف ابن تغري بردي وإماعيل باشا غيرهما في لقبه هنا وف مذهبه كما 


في إسحاق» وذلك تقريبا فترة وجود 


(1) انظر: النقود والردود (6-5/1/1). 

(2) انظر: تلخيص ممع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي» الجزء الرابع منه. وانظر: نزهة 
الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر (29/2) 

(3) ترجمه الصفدي في "أعيان العصر وأعوان النصر" (241/3) والحافظ ابن حجر في الدر الكامنة 
(454/2)» وانظر: مقدمة "جامع التواريخ" كتبها كاترمير (ص71-70). 

(4) انظر: حلة ابن بطوطة (47/2). 

(5) انظر كتبه: "النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة" (288/10) والمنهل الصافي (157/7) والدليل 
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سبق؛ اتفقا أنه حنفي» واختلفا في لقبه» فهو (زين الدين) عند أحدهماء و(ركن 
الدين) عند الآخر. 
واتفقت المصادر على تلقيبه أيضاً بالقاضي أو قاضي القضاء؛ لتوليه قضاء 
الممالك الإلخانية التترية في زمن (بو سعيد)» قال ابن العماد في شذرات الذهب(): 
(( قاضي قضاة المشرق وشيخ العلماء الشافعية بتلك البلاد )». 


6- مولد العضد: 


أما مولده المكاني فاتفقت المصادر التي ذكرت مولده على أنه في بلدة (إيج) 
التابعة لمدينة (شيراز) في بلاد فارس©» وإليه ينسب الشارح فيقال: الإيجي كما 


سبق. 
وأما مولده الزماني فلم تتفق فيه المصادر؛ والذي وقفت عليه من ذلك ثلاثة 
أقوال: 
الأول: أنه ولد بعد سنة (700)» أو في السنة نفسه©. 
الثاني: أنه ولد سنة (0)708. 
الثالث: أنه ولد بعد سنة (680) أو في السنة نفسها©. 


الشافي على المنهل الصافي (397/1). وانظر: هدية العارفين (ص527). 

.)174/6( )1( 

(2) انظر مثلا: طبقات الشافعية لابن السبكي (46/10) والدر الكامنة (323-322/2) وشذرات 
الذهب (175-174/6) والبدر الطالع (326/1). 

(3) ذكر الأول ابن حجر في الدر الكامنة (323-322/2) والسيوطي في بغية الوعاه (76/1) والشوكاني 
في البدر الطالع (326/1)» والثاني - أعني أنه في سنة (700) نفسها - ذكره إسماعيل باشا في 
هدية العارفين (ص527). 

(4) ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (175-174/6). 

(5) ذكر الأول ابن السبكي في طبقاته (46/10)» والثاني ذكره المقريزي في السلوك (ج3/ق16/1). 
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والقول الأخير أصحها؛ يدل على صحته أن ابن الفوطي - وهو مؤرخ عاصر 

العضد زمانا ومكانا - ذكر قدومه إلى مدينة (السلطانية) سنة (706) وأن رشيد 

الدين وزير السلطان خدابنده قرّبه واختصه» وهذا يحيل القولين الآخرين» إذ 

يستحيل معه القول الثاني» ويبعد - على القول الأول - أن يوصف من دون 
السادسة أنه قدم وحظي بقرب الوزير واختصاصه©. 


7- نشأة العضد: 

م تذكر المصادر التي وقفت عليها أين كانت نشأته» إلا المراغي في الفتح المبين؛ 
نص على أنه نشأ بمسقط رأسه (إيج) قبل أن يرحل إلى (السلطانية)!2. 
8- صفات العضد: 

لم يقع لي شيء من صفاته الخلقية في المصادرء إلا ما ذكره الخونساري أنه كان 
ذا بدن جسيما» وما ذكره العبادي في ذيل طبقات الشافعية أنه كان يضرب به 
لمثل في الذكاء والفهہ©. 

أما صفاته الخُلقية فقد ذكرت المصادر أنه كان ذا ثروة كبيرة» كريم النفس 
عفيفاء كثير الإنعام جواداء لا سيما على طلبة العلم والوافدين عليه» جريئا قوي 


(1) قال في تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب (445-444/4): ( قدم الحضرة بالسلطانية سنة 
ست وسبعمائة» وحصل له القرب والاختصاص بحضرة الوزير الكامل رشيد الدين..الهمذاني )). 

(2) رجحه كذلك محقق تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» ومحقق تخريج أحاديث شرح المواقف 
للسيوطي» وهو د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ قال (ص73-72): (( وهو ما رجحه أصحاب 
"دائرة المعارف الإسلامية" استنادا إلى مصادر فارسية ترجمت للإيجي )). 

(3) انظره: (173/2). 

(4) روضات الجنات (50/5). 

(5) انظر: ذيل طبقات الشافعية للعبادي (211/3). 
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الحجة(ا). 


9- شيوخ العضد: 


م تسعف المصادر التي وقفت عليها بذكر متوسع لشيوخ القاضي عضد الدين 


الإيجي ولا متى وأين أخذ عمّن ذكر منهم» وبعضها عمّمت بأنه أخذ من مشايخ 
عصره©. والذي وقفت عليه من ذكر شيوخه ما يأق: 


أ- زين الدين المنكي» ذكره غير واحد. قال ابن السبكي عن الشارح: 


(( واشتغل على الشيخ زين الدين المنكي» تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاوي )) 
©. ولم أجد عن شيخه هذا أكثر من أنه تلميذ البيضاوي» كما ذكر ابن السبكي 
وغيره). 


(1) 


انظر: طبقات ابن السبكي (46/10) وطبقات الاسنوي (238/2) والدر الكامنة (430/2) 
والسلوك (ج3/ق16/1) والنجوم الزاهرة (288/10) وبغية الوعاه (75/1) وشذرات الذهب 
(174/6) والبدر الطالع (327/1). 


(2) كما ذكر الحافظ ابن حجر في الدر الكامنة (323-322/2) والسيوطي في بغية الوعاه (76/1) 


(3) 


والشوكاني في البدر الطالع (326/1). وقد ذكر من المشايخ في عصر العضد أو قريبا منه العلامة 
شخمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد الإيكي (الإيجي) الشيرازي الفارسي» كان 
فقيها إماما في الأصلين» وقد دخل دمشق وشرح منطق مختصر ابن الحاجب» ثم سافر إلى مصر 
وولي مشيخة الشيوخ بماء ترجمه ابن كثير في البداية والنهاية وابن العماد في شذرات الذهب في 
وفيات سنة (697). ومنهم بدر الدين محمد بن أسعد التستري (بلدة قرب شيراز) الشافعي» وله 
شرح على مختصر ابن الجحاجب» ترجه ابن العماد في وفيات سنة (732). وتراجم علماء العراق 
والمشرق بعد سقوط بغداد لا يفي بالغرض في المراجع التي توفرت لديّ» فأكثر من ترجم له ابن 
كثير وابن العماد مثلاء ممن ينسب إلى تلك البلاد (شيراز» تبريز» تسترء إيج (أو إيك) أصبهان» 
وغيرها) هم من سافر إلى الشام ومصر والحرمين أو أولادهم. 

طبقات الشافعية لابن السبكي (46/10)» وانظر: الدر الكامنة (323-322/2) وبغية الوعاه 
(76/1) والبدر الطالع (326/1) والفتح المبين (173/2). 


(4) والدكتور جلال عبد الرحمن في دراسته للبيضاوي في كتابه "القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في 


ج1/ 24 


مقدمة التحقيق 

ب- الجارتردي» أحمد بن الحسن» توفي سنة (742) وهو من تلامذة البيضاوي 
كزين الدين الهنكى السابق ذكره. ذكره الشوكانى من شيوخه في موضعين من 
البدر الطالع؛ الموضع الأول بصيغة الاحتمال؛ قال في ترجمة الجاربردي: (( وأخذ عنه 
ماعةق ولعل من حملة من أ عنه العضد شارح مختصر ابن الحاجب 0 
والموضع الثاني بدون احتمال» في ترجمة العضد نفسه عند ذكر المكاتبة التي حدثت 
بين العضد والجاربردي: ( وأجابه |الجاربردي] بجواب فيه خشونة» فاعترض عليه 
صاحب الترجمة [العضد] باعتراضات.. وهو شيخه.. )). وفي رد ابن الجاربردي 
على جواب العضد مواضع يظن منها أن الجاربردي من شيوخ العضد» وممن كان 
يجله» وقي صيغة سؤال العضد ما يدل على ذلك“ وبه وبقول الشوكاني السابق 
جزم بكون العضد في تلامذة الجاربردي محقق شرحه "السراج الوهاج في شرح 
المنهاج" للبيضاوي. 

وعكن أن يؤيد ذلك كون الجاربردي - مثل زين الدين المنكي السابق ذكره - 
تلميذا للبيضاوي» فيغلب الظن أن العضد أخذ من تلامذة البيضاوي» وأيضا سيأ 
فيما يلي ذكر من جعل البيضاوي نفسه من شيوخ العضد. 

أصول الفقه" (ص186-185)» ذكر أنه لم يقف على ترجمة زين الدين تلميذ البيضاوي. 

(1) وذكر جلال عبد الرحمن أنه لم يقف من تلامذة البيضاوي - مع كثرتهم - إلا على هذين» انظر: 
"القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه" (ص185) وما بعدهاء وانظر ترجمة موسعة 
للجاربردي في مقدمة تحقيق كتابه "السراج الوهاج في شرح المنهاج"» حققه: د. أكرم بن محمد بن 
حسين أوزيقان. 

(2) البدر الطالع (47/1). 

(3) البدر الطالع (327-326/1). 


(4) انظر المكاتبة بين القاضي عضد الدين وفخر الدين الجاربردي» ورد ابن الجاربردي (إبراهيم) في 
طبقات ابن السبكي (60/10) وما بعدها. 
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ج- القاضي ناصر الدين البيضاوي» أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
الشافعي7). انفرد بذكره من شيوخ العضد العبادي في ذيل طبقات الشافعية» قال في 
ترجمة البيضاوي: ( وكان من أجل أصحابه الإمام العلامة عضد الدين أبو 
الفضائل..المعروف بالإيجي )00. وفيما ذكره نظر؛ فإن البيضاوي توفي - على 
اختلاف - إما سنة (685) أو سنة (691)» وعلى الأول لا يمكن أن يلقاه العضد 
على الوجه المذكور أنه من أجل أصحابه» وذلك على جميع الأقوال في سنة ولادته 
(680» ۰700 706)» وأما على الثاني فإن أمكن أن يأخذ عنه - على ترجيح ولادته 
سنة (680) - فلا يمكن أن يوصف ابن إحدى عشرة سنة أنه من أجل أصحاب 
البيضاوي. والله أعلم. 


0- تلامذة العضد: 


للقاضى عضد الدين الإيجى تلامذة كثيرون» منهم ثلاثة نبلاء اشتهروا بالعلم 
والتحقيق» قال الحافظ ابن حجر: ( وأنجب تلامذة عظاما؛ اشتهروا في الآفاق» 
مثل شمس الدين الكرماني» وضياء الدين العفيفي» وسعد الدين التفتازاني )). 

(1) انظر ترجمته قي: طبقات ابن السبكي (158-157/8) وطبقات ابن قاضي شهبة (173-172/2) 
والمنهل الصاقي لابن تغري بردي (111-110/7) وذيل طبقات الشافعية للعبادي (96/3) 
وشذرات الذهب (693-392/5. 

(2) ذيل طبقات الشافعية (96/3). 

(3) الدر الكامنة (430/2)» انظر: وشذرات الذهب (175/6) وذيل طبقات الشافعية للعبادي 
(211/3) وبغية الوعاه (76/1) والبدر الطالع (327/1) ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده 
(211/1) والفكر السامي (345/2) والفتح المبين (173/2). 
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الإيجي اثنتي عشرة سنة» وقرأ عليه تصانيفه منها شرح المختصر. توفي سنة (786). 
وصنف "النقود والردود" في الدفاع عن شرح العضدء وفيه شهادة بحبه وإجلاله له. 
شرح العضدء قال الحافظ ابن حجر: ( وله غير ذلك من التصانيف في أنواع 
العلوم الذي تنافس الأئمة في تحصيلها والاعتناء بماء وكان قد انتهت إليه معرفة 
علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل سائر الأمصار؛ لم يكن له نظير في معرفة هذه 
العلوم ))©). توفي سنة (792)©. 
محمد بن عثمان» ويعرف أيضاً بابن قاضي القَرّم» قيل امه (عبيد الله). قال الحافظ 
ابن حجر: ( أحد العلماء... وتقدم في العلم قديماء وكان سعد الدين التفتازاني 
أحد من قرأ عليه )» توفي سنة (780). 
وذكر للقاضي عضد الدين الإيجي تلامذة آخرون: 
السبكي: (( إمام مبرز في المعقولات» اشتهر امه وبعد صيته.. وبحثنا معه فوجدناه إماما 
(1) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر (182/2) والدر الكامنة (311-310/4) والذيل 
التام للسخاوي (334-333/1) والبدر الطالع (292/2) وروضات الجنات للخونساري (6-5/7). 
(2) الدر الكامنة (350/4)» وانظر: الذيل التام للسخاوي (359/1) وشذرات الذهب (320-319/6) 
والبدر الطالع (304/2). 
(3) ذكره في شذرات الذهب في وفيات سنة (791)» وذكر غيره المثبت. 
(4) انباء الغمر (283-282/1)» وانظر: الدر الكامنة (210-209/2) والذيل التام (306/1) وطبقات 
ابن قاضي شهبة (94-93/3)» والنجوم الزاهرة (157/11). 


(5) لقب بالقطب التحتاني تمبيزا عن قطب آخر كان يسكن أعلى المدرسة. ذكره ابن قاضي شهبة في 
طبقاته وابن العماد في شذرات الذهب» كما سيأتيان. 
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في المنطق والحكمة؛ عارفا بالتفسير والمعاني والبيان» مشاركا في النحو» يتوقد ذكاء )» 
توقي سنة (766). ذكر ابن حجر وابن قاضي شهبة أنه جالس العضد وأخذ عنه©. 
ه- الشامكاني» سعد الدين فضل الله بن إبراهيم بن عبد الله» الفقيه 
الشافعي. قال ابن حجر: قرأ على عضد الدين وغيره» وحدث عنه بشرح مختصر 
ابن الحاجب وبالمواقف وغير ذلك» وصنف في الأصول والعربية» ونظم في العلوم 
العقلية©. توفي سنة (787). 


1- حباة العضد: 

تنقسم حياة القاضي عضد الدين الإيجي إلى ثلاث حقب: 

الحقبة الأولى: من ولادته إلى انتقاله إلى مدينة السلطانية» وهذه المرحلة قضاها 
في مسقط رأسه (إيج) التي تقع قرب مدينة شيراز المعروفة» ففيها نشأ وأخذ العلوم عن 

وم يتبين لي من المصادر شيء كثير حول هذه المرحلة. ومن ثم لم يتبين شيء 
كثير عن أسرته وشيوخه وتفاصيل نشأته. 

الحقبة الثانية: حياته في مدينة السلطانية» حاضرة دولة التتار. 

وقد كان انتقاله إليها سنة (706) بعد تولي خدابنده بثلاث سنوات» وبعد 
اتخاذه المدينة عاصمة مملكته بسنتين تقريبا). وكان العضد في منتصف العقد الثالث 


(1) الطبقات (275-274/9). 

(2) انظر: الدر الكامنة (339/4) وطبقات ابن قاضي شهبة (136/3)» وانظر ترجمته في: الذيل التام 

للسخاوي (210/1) وشذرات الذهب (207/6) وروضات الجنات للخونساري (41/6). 

(3) إنباء الغمر (205-204/2)» ومثله في شذرات الذهب (298/6)» والشامكاني نسبة إلى قرية قرب 

نيسابور» كما في المصدرين. 

(4) انظر: تلخيص ممع الآداب في معجم الألقاب (444/4)» وقد سبق في المبحث الأول» صفحة 
(14) ق التعريف بالسلطانية؛ أن خدابنده اتخذها عاصمته سنة (704)» وذكر محققه في المقدمة 
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من عمره. .وغاش فيها عهد مَلكين من التتار المغول: خدابنده محمد» وابنه 
بوسعيد؛ فبقي فيها - على الأقل - إلى (736) سنة وفاة بوسعيد» أي: ما لا يقل 
عن ثلاثين سنة؛ عشر سنين في عهد خدابنده قريبا من وزيره رشيد الدين الهمداني» 
وعشرين قوعي ابنه بوبيك 

وهذه أخصب فترات حياته العملية» وأبعدها عن الاضطرابات السياسية 
والفتن» فقد كان قريبا من ملك التتار في دولة مستقرة» ذا كلمة نافذة» وف زمن 
بوسعيد تولى قضاء القضاء في مالكه من المشرق الإسلامي كالعراق وفارس» وكان 
ذا كلمة نافذة يعوّل على فتواه وحكمه» وتصدى للإقراء؛ فذاعت شهرته» وكثرت 
طلبته» وكانت له سعادة ومال جزيل ينفقه على طلبته وغيرهہ0. 

الحقبة الثالغة: رجوعه إلى مسقط رأسه قي إيج وشيراز» وقد بقي فيهما ما 
يقارب عشرين سنة» إلى وفاته سنة (756). 

وكانت شيراز في بعض هذه الفترة تحت إمرة شيخ أبي إسحاق. 

فاستقر القاضي عضد الدين في كنف هذا الأمير» وحظي أيضاً بقربه» وكانت 
له في شيراز ثروة ضخمة؛ ذكر مقدم "جامع التواريخ" نقلا عن مصدر مخطوط 
"حبيب السير" حديثا جرى بين عضد الدين وأمير شيراز» جاء فيه (( إن الأمير أبا 

(ص31-30) أن تولي سلطان جديد في دولة التتار كان يعني نزوح كثير من أهل العلم والجاه إلى 

مقر السلطان لنيل المراتب والمناصب؛ إذ كان نصب سلطان جديد يعني تبديلا في رجال الحكم 

والقضاء وكثير من مظاهر الدولة. 

(1) وذلك على الذي ترجح أن ولادته كانت بعد (680) أو في تلك السنة نفسهاء كما سبق في 
ولادته. 

(2) انظر: طبقات ابن السبكي (46/10) وطبقات الاسنوي (238/2) والدر الكامنة (323-322/2) 
والسلوك للمقريزي (ج16/13/3) والنجوم الزاهرة (288/10) وذيل طبقات الشافعية للعبادي 
(211-210/3) وبغية الوعاه (76-75/1) وشذرات الذهب (174/6) والبدر الطالع (327/1) 
وهدية العارفين (ص527) وروضات الجنات للخونساري (49/5). 
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إسحاق.. كان يتجاذب أطراف الحديث ذات يوم مع القاضي عضد الدين؛ فوجه 
إليه هذا السؤال: هل كانت الكفاءة في عهد أبي سعيد تلاقي من التقدير والجزاء 
أكثر نما تلاقي في عهدي؟ وأجابه القاضي مبتسما بقوله: هذا ما حدث لي 
شخصيا؛ كنت ذات يوم في مجلس غياث الدين وزير أبي سعيد» فاختصني هذا 
الوزير الكريم» وأشار لي بيده ثلاث مرات» ثم أتبع آية العطف البسيطة هذه بعطايا 
ضخمة من المال والعقار؛ حتى إن جباتك قدّروا عُشر إيرادي بمبلغ ثلاثين ألف 
دينار» أدفعه لحم خراجا في كل عام )4 وقي آخر القصة أن أمير شيراز أعفى 
القاضي عضد الدين عن العُشر الذي كان يدفعه خراجا كل سنة©. 

وهذه فترة اضطرابات سياسية وخلل في الأمن» وانتشار فتن» وذلك بعد موت 
بوسعيد آخر ملوك التتار من بني هولاكوء ولم تقم لحم بعده قائمة» بل قام أمير كل 
ناحية بناحيته» ووقعت بين الأمراء فتن وأمور. وكانت شيراز يتجاذبما مبارز الدين أمير 
الدولة المظفرية بكرمان» والشيخ أبي إسحاق اينجوء وكان من ذلك سجن الشارح 
رهه الله ووفاته©©. 

ومع هذه الفتن فيغلب على الظن أن حياته العلمية لم تخمل كثيراء بل كانت 
نشيطة؛ ففي شيراز ألف كتابه "المواقف" وأهداه إلى أميرها أبي إسحاق*) وفيها 
لازّمه الكرماني ثنتي عشرة سنة يأخذ عنه العلوم ويقرأ عليه تصانيفه» وذكر 
العبادي في ذيل طبقات الشافعية ستة أبيات للعضد كتبها إليهم من شيراز سنة 
(746). 


(1) أي: بوسعيد بن خدابنده آخر ملوك التتار. 

(2) مقدمة "جامع التواريخ" كتبها بغير العربية كاترمير (ص68-67). 
(3) راجع (وفاته) ومبحث (عصره). 

(4) انظر: مقدمة كتابه المواقف (ص6-5). 

(5) انظر: الدر الكامنة (310/4) والبدر الطالع (292/2) 

(6) ذيل طبقات الشافعية (212-211/3). 
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وسبق في الحقبة الثانية من حياته» أن العضد تولى قضاء القضاة في حكم 
بوسعيد» وذكر الخونساري أنه - أيضاً - سلم له لقب (أقضى القضاة) في مدينة 
شيراز"'» ولم يذكره غيره» بل ذكر ابن بطوطة في رحلته المشهورة قاضيا آخر في 
شيراز» هو مجد الدين إسماعيل بن يحبى الشيرازي» قال إنه كان قاضي شيراز المعروف 
الملبجل صاحب الكلمة» وإنه التقى به أكثر من مرة أخرها سنة (748)©. 
2- مكانة العضد العلمية وثناء العلماء عليه: 

تظهر المكانة العلمية التي للقاضي عضد الدين الإيجي بأمور: 

أ- شهرة كتبه في الآفاق» وتعويل العلماء عليه في الفنون التي هي فيهاء كهذا 
الشرح في أصول الفقه*» وكتابه "المواقف" في علم الكلام» كما سيأتٍ عند ذكر 
مؤلفاته. قال القنوجي في أبجد العلوم: (( اعلم أن المصنفين المعتبرة تصانيفهم فريقان: 
الأول من له في العلم ملكة تامة» ودربة كافية» وتحارب وثيقة» وحدس صائب» وفهم 
ثاقب؛ فتصانيفهم عن قوة تبصر» ونفاذ فكر» وسداد رأي )» ثم لما مثل هؤلاء ذكر 
منهم العضد. 

ويشهد لشهرة مصنفاته والتعويل عليها نقل العلماء منها©. قال السيوطي في 
المزهر: (( قال الإمام عضد الدين الإيجي في رسالة له في الوضع: اللفظ قد يوضع 
لشخص بعينه )00). وقال الشوكاني في نيل الأوطار في مسألة هل البسملة آية من 

(1) روضات الجنات (50/5). 
(2) انظر: رحلة ابن بطوطة (33/2» 41). وانظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (381/2) ذكر قاضيا آخر في 
شيراز غيرهماء في زمن حسن بن رتاش المعروف بالشيخ حسن المتوق سنة (744). 
(3) انظر: مبحث دراسة الكتاب» وأثره فيمن جاء بعد العضد. 
(4) انظر: أبجد العلوم (193/1). 
(5) سيأتي طرف كبير من ذلك في المبحث المخصص لدراسة الشرح» ونقولات العلماء منه. 
(6) المزهر (46/1). 
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سورة الفاتحة: (( إثباتها في المصحف قي معن التواتر» وقد صرّح عضد الدين أن 
الرسم دليل علمي .٨)‏ 

ولا ذكر طاش كبرى زاده في الشقائق النعمانية مؤلفاته ذكر قراءات العلماء ها 
وشروحهم عليها وحواشيهم على شروحه©. 

وعُرفت كتبه في أروبا وطبعت قليما؛ ففي دائرة المعارف الإسلامية عن كتابه 
"المواقف في علم الكلام": (( وقد عرف هذا المصنف في أوروباء ونشر.. الفصلين 
الأخيرين منه» كما نشر طبعة كاملة له في القسطنطينية عام 1839 )!© وطبعت 
أحد كتبه في روسيا عام (1895)ه02. 

ب- وتظهر مكانة العضد بشهرة تلامذته» كسعد الدين التفتازاني وس الدين 
الكرمان وغيرهما©. 

ج- وبثناء العلماء عليه؛ ووصفهم له بالعلم والتحقيق والسيرة الحسنة: من 
ذلك قول تلميذه الوفي همس الدين الكرماني في ديباجة كتابه "النقود والردود": 
( الإمام ابن الإمام ابن الإمام.. الذي أعلى الله بكلمته كلمة الدين» وعضد به 
الإبهان والمؤمنين.. ). وقول ابن السبكي: (( كان إماما في المعقولات» عارفا 
بالأصلين والمعاني والبيان والنحو» مشاركا قي الفقه 70. وقول الاسنوي: (( كان 
إماما في علوم متعددة» محققا مدققاء تولى قضاء القضاة لمملكة أبي سعيد؛ 

(1) نيل الأوطار (234/2). 

(2) انظر: الشقائق النعمانية (61/1» 193» 234» 2309 411). 
(3) دائرة المعارف الإسلامية (187/3). 

(4) انظر: القاموس الإسلامي مادة (إيجي). 

(5) راجع مبحث (تلامذته). 


(6) النقود والردود (6-5/1/1). 
(7) طبقات الشافعية لابن السبكي (46/10). 
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فحمدت سيرته ))17). وقول الحافظ ابن حجر والسيوطي والشوكاني: (( كان إماما 
في المعقول» قائما بالأصول والمعان والعربية» مشاركا في الفنون ). وقول ابن تغرى 
بردى: (( الشيخ الإمام العلامة» فريد دهره ووحيد عصره... كان إماما بارعا متقنا 
فقيها مصنفاء وله اليد الطولى في علم المعقول والمنقول.. تولى القضاء بممالك القان 
بوسعيد ملك التتار» بل كان هو المشار إليه بتلك الممالك ولمعوّل على فتواه 
وحكمه» وتصدى للإقراء والإفتاء والتصنيف عدة سنين» وكان رحمه الله كرما عفيفا 
حسن السيرة مشكور الطريقة 76©. وقول المقريزي: (( كان إماما في المعقولات 
والنحو والأصول والمعاني والبيان» مشاركا في الفقه )). وقول العبادي: (( ولي قضاء 
القضاة لجميع الممالك الإسلامية السلطانية إقليم بوران وإيران» ولم يكن له في تلك 
الأقاليم نظير في مجموع علومه.. وهو رئيس الشافعية على الإطلاق بتلك الديار.. 
كان إماما أوحد علأمة فهما مناظرا جدلا فصيحا مفوّها متكلما جامعا لفنون 
المعقول والمنقول.. مع التقدم في أنوع العلوم.. وكان يرجح في المعقول على الإمام 
فخر الدين الرازي )0©. وقول ابن العماد: ( قاضي قضاة المشرق» وشيخ العلماء 
الشافعية بتلك البلاد ))0. 

(1) طبقات الشافعية للاسنوي (238/2)» ومثله في شذرات الذهب لابن العماد (174/6). 

(2) الدر الكامنة (323-322/2) وبغية الوعاه (75/2) والبدر الطالع (326/1). 

(3) النجوم الزاهرة (288/10)» وذكر مثله في كتابه المنهل الصافي (157/7). 

(4) السلوك (ج3/ق16/1). 

(5) ذيل طبقات الشافعية (211-210/3). 

(6) شذرات الذهب (174/6). وانظر: الأعلام للزركلي (66/4) ومعجم المؤلفين (119/5). 
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3- مؤلفات العضد وآثاره!1): 


للقاضي عضد الدين الإيجي مؤلفات كثيرة في عدة فنون من المعرفة» منها 
تصانيف اشتهرت في العام وأصبحت مراجع في الفن الذي ألفت فيه» ومن تلك 
المصنفات: 

- هذا الشرح موضع الدراسة» وسيأق مبحث خاص فيه. 

- المواقف قي علم الكلام. وهو من المراجع المعتمدة في علم الكلام؛ قال 
الشوكاني: (( وهو كتاب يقصر عنه الوصف» لا يستغني عنه من رام تحقيق الفن )2 
وهو مطبوع متداول. 

- رسالة في علم الوضع» تسمى (الرسالة العضدية). قال الزركلي إنه 


(1) انظر مؤلفاته في: طبقات ابن السبكي (46/10) وطبقات الاسنوي (238/2) والدر الكامنة 
(323-322/2) وذيل طبقات الشافعية للعبادي (211/3) والدليل الشافي على المنهل الصافي 
(397/1) والنجوم الزاهرة (288/10) والسلوك (ج3/ق16/1) وبغية الوعاه (76/1) وشذرات 
الذهب (174/6) والبدر الطالع (326/1) وأيجد العلوم (33/2» 35» 329» 330» 515 »566) 
وكشف الظنون (37/1» 41» 104» 626» 898» 1113» 1144ء 1299ء 1891ء 1894) وهدية 
العارفين (ص527) ومفتاح السعادة (211/1) والشقائق النعمانية (61/1» 193» 234» 309» 
1 والفتح المبين في طبقات الأصوليين (173/2) ومعجم المؤلفين (119/5) والأعلام (66/4) 
ودائرة المعارف الإسلامية (187/3). 

(2) البدر الطالع (326/1). 

(3) قال في مفتاح السعادة (130/1): (( علم الوضع هو: علم باحث عن تفسير الوضع» وتقسيمه إلى 
الشخصي والنوعي» والعام والخاص» وبيان حال وضع الذوات والحيئات )). وقال التهانوي في 
كشاف اصطلاحات الفنون (329/4): (( الوضع.. عند أهل العربية: عبارة عن تعيين الشيء 
للدلالة على شيء»ء والشيء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره» كالخط والعقد والنصب 
والإشارة.. هذا تعريف لمطلق الوضع.. ))» ثم ذكر أن الوضع إذا أريد به وضع اللفظ خاصة 
فمعناه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى... 

(4) هكذا في المصادر» وعنواتحا في النسخة الخطية في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: (الرسالة 
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مطبوع"» ومنها نسخة خطية في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة©. 

- جواهر الكلام» أو (الجواهر). ذكر حاجي خليفة أنه مختصر المواقف» ورمز 
له الزركلي بأنه مخطوط». 

- الفوائد الغياثية. هكذا في أكثر المصادر» وفي بعضها (القواعد الغياثية(°» 
وهو في علم المعاني والبيان من علوم البلاغة. اعتمد فيه على القسم الثالث من 
مفتاح العلوم للسكاكي. أهداه إلى السلطان غياث الدين وزير خدابنده» وسماه 
باسمه. ومنه نسخة خطية في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة7. 

وذكر الزركلي للعضد أيضاً كتابا آخر في الموضوع "المدخل إلى علم المعاني 
والبيان والبديع" وأنه كذلك مخطوط©. 

هذه المصنفات السابقة مذكورة عند أكثر من ذكر مؤلفاته. 


الوضعية) رقم629. 

(1) الأعلام (66/4). 

(2) برقم (629) مجموعة رقم (62)» وتقع بين ورقة (20/ب) إلى ورقة (21/أ)» فهي رسالة لطيفة مختصرة 
جداء قال الكرماني في النقود والردود (775/1/1) إشارة إلى هذه الرسالة عند بيان العضد 
الإشكال في (عن وعلى) إذا كانا اسمين: (( (ولا يخفى) هو كلام الأستاذ [يعني الشارح العضد] 
إلى آخر الفصل» وهو من خواص الكتاب» وقد صنف الأستاذ فيها رُسّيلة )). يعني رسالته في 
الوضع. وذكره كذلك القنوجي في أبجد العلوم (566/5). 

(3) كشف الظنون (1894/2) 

(4) الأعلام (66/4). 

(5) هكذا ذكره ابن السبكي في الطبقات (46/10) والمقريزي في السلوك (ج3/ق16/1). 

(6) مقدمة الكتاب: (( هذا مختصر يتضمن مقاصد المفتاح ميتها الفوائد» ونسبتها إلى غياث الدين 
وزير سلطان محمد خدابنده )). وذكره هكذا في كشف الظنون (1299/2)» وانظر: ذيل طبقات 
الشافعية للعبادي (211/3). 

(7) برقم (694)» وتقع ف ثنتين وأربعين ورقة. 

(8) الأعلام (66/4). 
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وله مؤلفات ذكرها بعض المصادر منها: 
- آداب عضد الدين» أو آداب البحث. وهو في علم آداب البحث 
والمناظرة. ورد ذكره في أبجد العلوم وهدية العارفين وكشف الظنون» وفيه: (( بَيّن 
قواعدها كلها في عشرة أسطر ))» ومنه نسخة خطية في مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء2, 
- أخلاق عضد الدين. وهو في علم الأخلاق. ورد ذكره في المصادر الثلاثة 
السابقة» قال في كشف الظنون: (( لخص فيه زبدة ما في المطولات.. وفيه كفاية لمن 
أراد ))0 . 
- تحقيق التفسير في تكثير التنوير. وهو في تفسير القرآن. ورد ذكره في هدية 
العارفين ومعجم المؤلفين . 
- العقائد العضدية» ذكره إسماعيل باشا وحاجى خليفة» قال نقلا عن بعض 
شروحه: (( وهي مختصرة مفيدة» ولا أتم قضى نحبه بعد اثني عشر يوماء فيكون آخر 
تآليفه )270 وهى موجودة في المكتبة الوطنية بباريس في فرنسا. 
- أشرف التاريخ» أو أشرف التواريخ. ورد ذكره في هدية العارفين والفتح المبين» 
وذكر في الأعلام» وليس فيه خبر عن وجوده 7. 
- وقي أبحد العلوم للقاضي عضد الدين الإيجي مؤلف في علم السياسة 
(1) كشف الظنون (41/1)» وانظر: أبيحد العلوم (35/2) وهدية العارفين (ص527). 
(2) انظر: فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء (1847/4) برقم (1286) ورقة (132-127). 
(3) كشف الظنون (37/1)» وانظر: أبيحد العلوم (33/2) وهدية العارفين (ص527). 


(4) هدية العارفين (ص527) ومعجم المؤلفين (119/5). 
(5) كشف الظنون (1144/2)» وانظر: هدية العارفين (ص527). 


)6( انظر: Index general des manuscrits arabes de la bibliotheque national de Paris.‏ (ص17). 
(7) انظر: هدية العارفين (ص527) والفتح المبين (173/2) والأعلام (66/4). 
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والاجتماعات المدنية وأحوالهال). 
- في فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء مؤلف للعضد» وهو (شرح 
الشمسية)» ذكر أن أوله: ( الحمد لله الذي تقدس من أن يوصف بالحدوث 
والعرض» وتنره من ان يعلل أفعاله بشيء من الغرض (« وان آخره: )) ... إيحابية 
كانت أو سلبية» أي يبرهن عليها في ذلك العلم إن كانت كسبية» والله أعلم 
بالصواب. تمت ))©. 
4- مناظرات العضد ومباحثاته العلمية: 
عاش العضد حياة ذات أحداث سياسية وعلمية ظاهرة؛ فقد كان عضد الدين 
قاضى القضاة في تمالك التتار» مقربا إليهم» ذا نفوذ وثروة» حوله طلبة كثيرون» مع 
أحداث سياسية مضطربة في الآخر» ويشهد لبعض تلك الأحداث العلمية ما نقل 
من مناظراته ومباحثاته وجو ذلك مع أقرانه ومن هم 2 مصاف شيو خه» وذلك ج 
مع شخ المصادر في ذكر تفاصيل حياته - دليل على شهرتها وعلم القاصي جا 
والداني» وقد سجلت المصادر بعضا من ذلك: 
أولاً: مباحثة وقعت بينه وبين فخر الدين ا جاربردي» الذي سبق أنه يظطن من 
شيوخه» وقد ذكرت أكثر المصادر هذه المباحثة» وأوردها ابن السبكي كاملا في 
طبقاته والسيوطي في الأشباه والنظائر. 
(1) أيجد العلوم (329/2). 
(2) (1875/3) رقم (2298)» ورقة (105-32). 
(3) وانظر لذكر مزيد ما ذكر من مؤلفاته: مقدمة تحقيق "تخريج أحاديث شرح المواقف" للسيوطي» 
حققه يوسف عبد الرحمن المرعشلي (ص74). 
(4) طبقات الشافعية (52-47/10) والأشباه والنظائر في النحو (256/6) وما بعدهاء وانظر إشارة إليها 


في: الدر الكامنة (8/1) والسلوك للمقريزي (ج3/ق16/1) والبدر الطالع (327-326/1) وكشف 
الظنون (1853/2) ومفتاح السعادة (212/1). 
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وأصلها أن القاضي عضد الدين الإيجي كتب إلى الجاربردي17) رسالة سأله فيها 
عن حل قول الزخشري في الكشاف في قوله تعالى: ون حُدتُمْ في ري مما 
رلا عل عَبَوِنًا َا رَو مِن مَفْلِوِم)2: إن (من مثله) يجوز أن يكون متعلقا 
(بسورة) صفة لحاء أي: بسورة كائنة من مثله» ويكون الضمير لقوله (ما نزلنا) أو 
(عبدنا)» ويجوز أن يكون متعلقا بقوله (فائتوا) ويكون الضمير لقوله (عبدنا) قال 
العضد: ( جوّز في الوجه الأول كون الضمير لما نزلناء تصريحاء وحظره ف الوجه 
الثاني تلويحاء فليت شعري ما الفرق بين: (فأتوا بسورة كائنة من مثل ما نزلنا)» 
و(فأتوا من مثل ما نزلنا بسورة)؟ وهل تم حكمة خفية أو نكتة معنوية» أو هو تحكم 
بحت؟ بل هذا مستبعد من مثله.. )). 

فأجابه الجاربردي بجواب فيه بعض خشونة» حاصله أنه لم يصدّق بقصد 
العضد خالصا إلى السؤال» بل كأنه اختبار؛ فاشتغل بتصحيح كلام العضد في 
السؤال صيغته وصحته في العربية» وضرب صفحا عن الجواب والكشف وحقيقة 
الحل» وقال إتما: (( من بنات خلعث عليهن الثياب» ثم دفنتهن وحثوت عليهن 
التراب ))ء ثم تمثل بهذين البيتين: 

بخ باسم من تموى وَدَرنِى من الكنى ‏ فلا خير في اللذات من دونها تر 

إن امرق اسم القصائد للعدا إن القصائد شڑها أغفاهًا 


3 


ثم إن القاضي عضد الدين رد عليه جوابه بجواب أطول في عشرة أوجه» بيّن 
(1) تي رد إبراهيم ابن الجاربردي جواب العضد أن المباحثة وقعت والجاربردي وعضد الدين كلاهما في 
(تبريز) وقي جواب العضد ما يشير إلى ذلك. وذكر ابن الجاربردي أن العضد بعث بالسؤال مع 
الشيخ علاء الدين الباوردي» وأن العضد أجاب عن رد الجاربردي وهو في غير تبريز. انظر: 
طبقات ابن السبكي (51/10» 66» 72). 
(2) سورة البقرة الآية (23). 
(3) انظر: الكشاف للزمخشري (241/1). 
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فيها رأيه في جوابه علميا وأدبياء وشدد عليه النكير؛ قال الشوكاني: (( وتلاعب به 
وبكلامه - وهو شيخه - ولكنه لم ينصفه في الجواب حتى يستحق أن يتأدب 
3 010 

وانتصر إبراهيم ابن الجاربردي -تلميذ ابن السبكي - لأبيه» ني رسالة طويلة رڏ 
فيها على عضد الدين» وأغلظ له في الكلام» أوردها ابن السبكي كاملة في الطبقات 
ف أكثر من ست عشرة صفح ة©. 

وقي هذه المباحثات عبارات وكلمات تنبو عن المألوف في علماء هذه الشريعة 
الغراء رحمهم الله» بل في أهل العلم في كل زمان ومكان» وإنما يجعل ذلك في 
الاستثناءات من نزغ الشيطان بين الأقران والمعاصرين؛ قال إبراهيم بن الجاربردي في 
آخر رسالته: (( وأحلف بالله العظيم ان القاضي عضد الدين - تغمده الله برحمته - 
ما كان يعتقد في والدي - رحمه الله - الذي عرض ف الجواب» بل كان معظما له 
غاية التعظيم» حضورا وغيبة» وحاش لله أن أعتقد أيضاً فيه ما تعرضت له في بعض 
المواضع» بل أنا معظّم له» معتقد أنه كان من أكابر الفضلاء وأماثل العلماء» وكذا 
والدي - رحمه الله - كان يعظّمه أكثر من ذلك نعم إنما يعرف ذا الفضل من 
الناس دووه» والشيطان قد يزغ بين الأحبة والإخوة... )). 

وني حكاية المقريزي في السلوك والخونساري في روضات ال جنات أن المناظرات 
تعددت بين القاضي عضد الدين وفخر الدين الجاربردي» لكنهما ل ينقلا - 
تعيينا - مناظرة أخرى بينهما. 

ثانياً: ذكر الحافظ ابن حجر والشوكاني أنه وقعت بين القاضي عضد الدين 

(1) البدر الطالع (327-326/1). 
(2) طبقات ابن السبكي (79-60/10). 


(3) المرجع السابق (79/10). 
(4) انظر: السلوك (ج3/ق16/1) وروضات الجنات (336-335/1). 
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وبين عبد الرحمن بن عمر الأبكري منازعات وماجريات؛ ولم يذكرا تفصيلا لتلك 
المنازعات. 

ثالثاً: كاترمير الذي قدّم كتاب "جامع التواريخ" لرشيد الدين الحمداني وزير 
خدابنده» عن مصدر مخطوط» نقل حديثا للقاضي عضد الدين مع أمير شيراز أبي 
إسحاق فيها وقائع مناقشات ومطارحات للعلماء في مجلس غياث الدين وزير 
خدابنده ملك التتار» وأن ذلك كان عادة مستمرة في ذلك العصرء قال العضد فيه: 
(( كان غياث الدين يجمع في ليلة الجمعة من كل أسبوع عددا من العلماء والفقهاء؛ 
ليطارحهم الحديث حول العلوم والآداب... وفي مرة حضرت فيها هذا الاجتماع.. 
ولا دار الحديث وجدثني أتناقش مع بعض العلماء» وكانت الغلبة لي؛ فلاحظ غياث 
الدين انتصاري.. وبدئت مناقشة أخرى» ولم أكن فيها أقل توفيقا مما في الأولى.. ولا 
أحرزت الانتصار الثالث على العلماء الذين كانوا يكؤنون هذا المجلس دعاني غياث 
الدين إلى الجلوس بجانبه مباشرة» وأسبغ علي عطاءه.. ))2. 

رابعاً: أشار ابن قاضي شهبة في تاريخه إلى جدال وقع بين العضد وبين عبيد 
الله العبري77» وأنه كان سبب تأليفه لشرح المختصر هذاء وتأليف العبري شرحا 


(1) انظر: الدر الكامنة (430/2) والبدر الطالع (327/1)» وترجمة الأبمري في الدر الكامنة (339/2- 
0 (( عبد الرحمن بن عمر بن محمد السيواسي» أمين الدين.. كان بارعا في الطب والهيئة 
ويعرف الحساب.. )) وذكر أنه تحول إلى الشام حيث مات سنة (733) وله تمان وأربعون سنة. 
انتهى كلام الحافظ. فهو قريب من العضد في العمرء لأنه يكون ولد سنة خمس وثمانين وستمائة 
(685)؛ وتقدم أن الراجح في ولادة العضد أنه بعد سنة (680). 

(2) مقدمة "جامع التواريخ" كتبها بغير العربية (كاترمير)» وهذه القصة نقلها عن مصدر مخطوط: 
"حبيب السي ر" لخومذمير (68-67/3). 

(3) هو عبيد الله بن محمد الشريف المعروف بالعبري» وشارك العضد في سكن السلطانية وقي الحظوة 
عند السلاطين» ثم انتقل إلى تبريز وولي قضاءهاء وله شرح على كتب البيضاوي» توف سنة 
(743). انظر: الدر الكامنة (433/2) وطبقات ابن قاضي شهبة (32-31/3) وشذرات الذهب 
(139/6) والبدر الطالع (421/1). 
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للمنهاج. 

خامساً: أشار الخونساري إلى مناظرة علمية وقعت بين عضد الدين وبين أحد 
علماء الشيعة في عصره©. 

5- وفاة العضد: 

اتفقت المصادر على مكان وفاة العضد؛ وهو قلعة (درميان) التي تقع في اتفه 
بلدة رإيج) مسقط رأسه توق فيها مسجونا؛ بسبب محنة مع صاحب كرمان؛ 
غضب عليه فحبسه بالقلعة حت توق رمه اللّه(©. 

و تعيّن المصادر سبب غضب صاحب كرمان عليه وسجنه“» ولا عيّنوا 
صاحب كرمان هذاء ولا تكون التقلبات السياسية التق حدثت في آخر حياته بعيدة 
عن المتاعب التق حصلت للقاضى عضد الدين رحمه الله» فقد كان مقربا إلى 
مملكة أبي إسحاق» وكان مقربا إليه أيضاً حتى أهدى إليه كتابه المواقف» ثم إن أبا 
إسحاق كان غريم أمراء الدولة المظفرية أصحاب كرمان» الذين غلبوا أخيرا على 
شيراز وطردوه منهاء وكانت سيطرتم على شيراز أواخر سنة (754)» ووفاة العضد 
سنة (756). 

(1) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (337/2). وسيأق ذكر سبب تأليف العضد هذا الشرح؛ وأنه سؤال 

أصحابه» وقد يكون للتأليف أكثر من سبب. وصدّر ابن قاضي شهبه حكايته بقوله: بلغني. 

(2) روضات الجنات (50/5» 14/7). 

(3) انظر: طبقات ابن السبكي (47/10) والدر الكامنة (430/2) وطبقان ابن قاضي شهبة (28/3) 
والسلوك للمقريزي (ج16/13/3) وشذرات الذهب (174/6) وبغية الوعاه (75/2) والبدر الطالع 
(327/1) وغيرها. 


(4) إلا ما ذكره المراغي في الفتح المبين (173/2) أنه بسبب مناقشة درات بينهماء ولم يذكر موضوع 
المناقشة . 
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وصاحب کرمان عند وفاة عضد الدين هو مبارز الدين محمد بن مظفر مؤسس 
ا كويب ٠‏ د %٤‏ 0 1 
الدولة المظفرية في كرمان وبعص نواحي بلاد فارس( . 
أما زمن وفاته فالأشهر والراجح أنه توفي سنة (756)» وعليه الأكثر©. 
والقول الآخر أنه توفي سنة (753). 
ويرجح الأول ما سبق في مبحث عصره وقريبا قبل هذا من أن سبب وفاته 
بط صاحب کرمان وسجنه» وقد كان العضد 2 شيراز» و يستول صاحب 
كرمان عليها إلا أواخر سنة (754)» وقال السخاوي: ( أفردت ترجمته بالتأليف» 
وحققت فيه موته فيها [أي سنة 756] خلافا للاسنوي وغيره )). 
(1) راجع مبحث (عصره). وانظر: مقدمة "تخريج أحاديث شرح المواقف" للسيوطي» نقلا عن دائرة 
المعارف الإسلامية» وفيها أنه غضب عليه إثر زيارة شاه شجاع - وهو ولد مبارز الدين - 
(2) انظر: طبقات ابن السبكي (47/10) وذيل دول الإسلام للسخاوي (146-145/1) وبغية الوعاه 
(75/2) والبدر الطالع (327/1) ومفتاح السعادة (211/1) وكشف الظنون (1853/2) وهدية العارفين 
(ص527) والفتح المبين (173/2) والأعلام (66/4) ومقدمة محقق "تخريج أحاديث شرح المواقف 
للسيوطي» نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية (ص85)» وبدأ به الحافظ في الدر الكامنة (430/2). 
(3) ذكره الاسنوي في طبقاته (238/2) والفاسي ف تعريف ذوي العلا (ص04) وابن العماد قي شذرات 
الذهب (174/6) وابن تغرى بردى في الدليل الشافي إلى المنهل الصافي (397/1)» أما المقريزي 
فذكره في "السلوك" في وفيات سنة (753)» وزاد أن انفرد بذكره في وفيات سنة (755). 
(4) ذيل دول الإسلام (146-145/1). 
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6- وقفة مع كتاب "تلخيص مجمع الآداب" لابن الفوطي!1): 

في ترجمة القاضي عضد الدين في "تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب" 
لابن الفوطي كلام فيه طعن في الشارح عضد الدين. وظهر لي - والله أعلم - 
أن ما ذكره ابن الفوطي من الطعن مدفوع بأمور: 

أ- ما سبق من ثناء العلماء عليه» علما وسيرة» ولم يذكر هذا الطعن أحد. 

ب- درس محمد رضا الشبيي في كتابه "مؤرخ العراق ابن الفوطي" نسخة ابن 
الفوطي من كتابه المذكور» دراسة وافية» وذكر أنه طرأ عليها فساد وعيب فظيع» 
قال: (( ولا يبعد أنه فساد متعمد مقصود ). وذكر أن الفساد المذكور تمثل في 
العبث ببعض العبارات وتغيير معناها بتغيير أحرفهاء أو تفكيك النسخة وتقليبها 
رأسا على عقب. وذكر أن أكثر الفساد المتعمد طال الجزء الرابع9». وهو الجزء الذي 
فيه ترجمة العضد. وذكر من الأمثلة على هذا الفساد المتعمد: العبث والإفساد في 
ترجمة الوزير رشيد الدين بن غالي الحمداني» قال: (( كان ابن الفوطي خصيصا به 
قيما على دار كتبه في تبريز©... ولا يخفى أن رشيد الدين الطبيب.. اتمم بالإلحاد 


(1) هو: عبد الرزاق بن أحمد بن محمد» كمال الدين أبو الفضل الشيباني الحنبلي» ولد سنة (642) 
ببغداد» ووقع في الأسر لما هاجم التتار بغداد» ثم خلصه نصير الدين الطوسي الوزير فدخل قي 
خدمته» ثم في خدمة الوزير رشيد الدين» أديب اخباري» توق سنة (723). انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ (1493/4) والذيل على طبقات الحنابلة (375/2) والبداية والنهاية لابن كثير (110/14) 
ولسان الميزان (346/4) والدر الكامنة (364/2). 

(2) انظر: المصدر المذكور (445-444/4). 

(3) والنسخة التي نقلت منها الترجمة بتحقيق مصطفى جواد» وذكر أنه حققه عن نسخة المؤلف 
الفريدة ا محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق» وهي التي تكلم عنها الشبيبي في "مؤرخ العراق"؛ 
إذ ذكر أنه عثر على النسخة عند إقامته في الشام» وأتما بخط المؤلف. 

(4) انظر: "مؤرخ العراق ابن الفوطي" محمد رضا الشبيي (32/2). 

(5) تبريز: مدينة تقع اليوم في مال غرب جمهورية إيران» وهي عاصمة منطقة أذربيجان الشرقية. انظر: 
الموسوعة العربية العالمية (75/6). 
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وبدس السم للسلطان خدابنده والد السلطان أبي سعيد.. ففي هذه التراجم كلمات 
وجمل جردها المؤلف ف الثناء على شيخه ومخدومه المذكور» ولكنها محيت في النسخة 
وشوهت ووضع مكانما كلمات مؤداها الطعن والتجريح )) (. 

فهذا يدفع إلى الشك فيما وقع ف الجزء الرابع الأكثر تشويها من نسخة 
الكتاب المشوهة» وأنه مما أفسد» خاصة أن الموضع المذكور فيه الطعن في العضد 
والوزير رشيد الدين معاً. 

ج- أن ابن الفوطي غير معتمد عليه في التراجم؛ كما نقله ابن حجر في لسان 
الميزان» قال: (( قال الذهبي: لم يكن بالثبت فيما يترجمه ))©. 

د- لا سيما وابن الفوطي من أقران عضد الدين» وممن شاركه الإقامة في 
السلطانية والقرب من سلاطين التنار©. وقد تكلّم في عقيدة ابن الفوطي وعدالته 
من هو أولى بقبول قوله في باب الجرح©. 


(1) انظر: المصدر السابق (35/2). 

(2) لسان الميزان (347-346/4). 

(3) وصف محقق "تلخيص ممع الآداب" لابن الفوطي - قي مقدمة تحقيقه - أحوال البلاط السلطاني 
في ذلك العصرء وأن تولي سلطان جديد في الدولة الإلخانية كان يعني تبديلا في مظاهر الدولة ويي 
رجال الحكم والقضاء» ويعني ذلك نزوح كثير من أهل العلم والجاه لنيل المراتب والمناصب أو 
الحفاظ عليهاء ويتبع ذلك تنافس وسعايات وشكايات. وذكر أن ابن الفوطي قدم إلى معسكر 
السلطان خدابنده ومحل إقامته سنة (704)» أي بعد توليه بسنة» وهي السنة التي انتقل إلى 
عاصمته الجديدة (السلطانية) كما سبق في المبحث الأول صفحة (14)» وذلك قبل قدوم العضد 
بسنتين... وأن ابن الفوطي عُزل عن أوقاف كان يليها سنة (712)» فسعى إلى السلطانية 
شاكيا... انظر مقدمة محقق "تلخيص ممع الآداب في معجم الألقاب" (ص35-34). 

(4) انظر كلام الذهبي وغيره فيه في: تذكرة الحفاظ (1494-1493/4) والذيل على طبقات الحنابلة 
(375/2)» والدر الكامنة (365/2) وشذرات الذهب (61/6). وذكر محقق كتابه في المقدمة 
(ص48) أن في كلامه نفسه ما يدل على ما اتم به» وق الدر الكامنة أنه تاب وصلح حاله. 
اغفر اللهم لنا وهم وتحاوز عنا وعنهم السيئات» وأصلح لنا العاقبة. آمين. 
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هذاء وإن المعصوم هو من عصمهم الله سبحانه وتعالى» وکل بني آدم من 
غيرهم معرض لاقتراف الذنوب والخطاياء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وهم 


الزلات وأن يتوب عليناء إنه هو التواب الرحيم. 
7- مصادر ترجمة العضد: 


الذي وقفت عليه من كتب التراجم التي ذكرت القاضي عضد الدين الإيجي» 
كثير العدد» لكنها لا تعطي إلا القليل عنه وعن حياته العملية والعلمية» ففي 
أحسن الأحوال لا تحاوز ترجمته فيها صفحة» وهي في الغالب تعطي أخبارا متماثلة. 
وقال في دائرة المعارف الإسلامية: (( ولا نعرف عن حياة الإيجي إلا القليل ))20. 

والظن أنه قد تكون مصادر أخرى لم يَطلع عليها الباحث» وتوجد فيها تعريف 
أكثر بالقاضي عضد الدين. ويدل على ذلك أن السخاوي ذكر أنه أفرد ترجمته 
بالتأليف» وأنه حقق فيه موته سنة (756) خلافا لمن ذكر غير ذلك©. وذكره الشيخ 
مشهور حسن في كتابه "مؤلفات السخاوي"» وذكر أن اسمه: (( القول المبين في 
ترجمة القاضي عضد الدين ))» وأنه كتبه بسؤال أحد تلاميذه©. 

وم أقف على ملف السخاوي هذاء وم يذكر الشيخ مشهور حسن في كتابه 
المذكور أنه اطلع عليه ولا ذكر موضعه؛ كما فعل فيما اطلع عليه من كتبه. 

وأيضا قد توجد مصادر باللغة الفارسية فيها أخبار أكثر توسعا عن القاضي 

(1) دائرة المعارف الإسلامية (187/3). 

(2) ذكره السخاوي في ذيل دول الإسلام (145/1) وذكره أيضاً في "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" 
(ص121-120)» في ضمن مولفين كثيرين أفرد لهم ترجمة عند ختم كتبهم» كأصحاب الكتب 
الستة وابن هشام صاحب السيرة وابن هشام النحوي والقاضي عياض والنووي وغيرهم. 

(3) انظر: "مؤلفات السخاوي" (ص134)» وقد ذكر الشيخ مشهور حسن ف المقدمة (ص6) أنه تتبع 
مؤلفاته في أكثر من مئة فهرسة مخطوطات في العالم» وفي معاجم الكتب المطبوعة ومعاجم 


المؤلفات والمؤلفين. 
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عضد الدين؛ ذكر محقق "تخريج أحاديث شرح المواقف في علم الكلام" للسيوطي - 
نقلا عن بعض المصادر التي تنقل عن مصادر فارسية - معلومات لم أجدها في 
المصادر التي اطلعت عليهاء كما ذكر في مصادر الترجمة مصادر باللغة الفارسية. 
وذكر محقق "تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب" (ص46) أن هذا العصر قلّ 
فيه المؤرخون باللغة العربية» وأن اللغة الفارسية كانت ها الغلبة في عصر التتار» ويدل 
عليه أن أخباره في "روضات الجنات" للخونساري الإيراني أكثر توسعا من المصادر 


الأخرى. والله تعالى أعلم. 
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الممحث الشات 

اسم الكتاب ونسبته للقاضي عضد الدين: 

لا شك في أن هذا الشرح الذي بين أيدينا هو شرح للقاضي عضد الدين 
الإيجى على مختصر ابن الحاجب. 

أما أن للقاضي عضد الدين الإيجي شرحا على مختصر ابن الحاجب؛ فمما 
تواطأت عليه المترجمون والمصنفون في أصول الفقه من بعده. 

وأما أن شرحه هو هذا الذي بين أيدينا فيدفع إلى القطع بذلك: 

أ- عشرات المواضع التي نقلت معزوا إلى شرح القاضي عضد الدين» وهي 
موجودة بنصها في الكتاب الذي بين أيدينا(!). 

ب- ذكر في كشف الظنون بداية الكتاب”» وهو موافق لما في هذا الشرح. 
زمان ومكان وسبب التأليف: 

في نهحاية كثير من النسخ الخطية من شرح القاضي عضد الدين لمختصر ابن 
بعد السبعمائة (734)؛ يوجد ذلك مثلا في غاية نسخة مكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة» ويوجد على غلاف نسخة مخطوطة في جامعة أم القرى نسخت سنة 
(864)» وعلى غلاف نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاءء وغيرها. وذكره كذلك 
حاجى خليفة في كشف الظنون. 

فيكون عضد الدين الإيحي قد ألف هذا الشرح في أواخر فترة حياته في مدينة 

(1) انظر: مبحث (أثر شرح العضد على من جاء بعده). 


(2) انظر: كشف الظنون (1853/2). 
(3) كشف الظنون (1853/2). 
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السلطانية؛ في عهد السلطان بوسعيد بن خرابندا ملك التتار (ت736ه)» الذي تولى 
في عهده قضاء قضاة تلك الممالك التترية لأبناء هولاكو» في العراق وفارس وبعض 
بلاد ما وراء النهر والمشرق الإسلامي. 

أما سبب تأليفه هذا الشرح فقد نص في خطبة كتابه بأنه طلب أصحابه؛ 
فقال: ( ولا زال أصحابي المشاركون لي في البحث عن فرائده وأسراره» والكشف 
عن خرائده وأبكاره» يلتمسون مني أن أشرحه فأتعلل وأستعفي» وهم يكرّرون 
الاقتراح ويأبون إلا الإلحاح فأتسلل وأستخفي» حتى صار فعالي مظنة للصنّة أو 
الكسل» فعيّت بي العلل وضاقت بي الحيل؛ فأسعفتهم بذلك وأمليت عليهم شرحا 
لم أدخر فيه نصحاء ول آل في تحريره جهدا )). 

وذكر ابن قاضي شهبة في ترجمة الشريف برهان الدين العبري (ت743) أنه 
بلغه أن القاضي عضد الدين حدثت بينه وبين العبري مماراة» صنف كل واحد 
منهما على إثرها شرحا؛ فصنف العبري شرحا على منهاج البيضاوي» وصنف 
القاضي عضد الدين شرحه على مختصر ابن الحاجب. وي ترجمة العبري أنه 
سكن السلطانية مدة» ثم انتقل إلى تبريز. 

ولا يمتنع أن تتعدد الأسباب» وربما حدث أن اتفق تأليفه بعد ما ذكره ابن 
قاضي شهبة من المجادلة؛ فحمله بعض أصحابه عليه. والظن بأن الدافع الأساسي 
في مثل هذا العمل أن يراد به وجه الله تعالى ونفع المسلمين. والله تعالى أعلم. 
أهمية الكتاب وشهرته: 

كتاب القاضي عضد الدين الإيجي هذا من أهم شروح مختصر المنتهى» وهو 
أحسنها تأليفاء وأشهرها وأكثرها اعتناء به من العلماء وطلبة أصول الفقه في القديم 
والحديث» ويدل على أهميته ما يلي: 


(1) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (338/2). 


ج1/ 48 


مقدمة التحقيق 

أ- شهادة العلماء بذلك؛ قال ابن قاضي شهبه عن العضد: (( شارح مختصر ابن 
الحاجب, الشرح المشهور ))17). وقال الشوكاني عن شرح العضد: (( وقد انتفع الناس 
به من بعده» وسار في الأقطار واعتمده العلماء الكبار» وهو أحسن شروح المختصرء 
ومن تدبره عرف طول باع مؤلفه ))0. وقال عنه حاجي خليفة: (( اعتنی بتصنيفه 
وأفرغه في قالب الكمال» وألبسه حلة الجمال لا يتم تعاطيه إلا لمن كان له قريحة 
صحيحة» وسليقة سليمة.. ))©. 

وقد أكثر تلميذاه سعد الدين التفتازانيى وشمس الدين الكرماني من الثناء عليه 
والإشادة بما بذل فيه القاضي عضد الدين من جهد للتحقيق والتدقيق» حتى غدا 
بين الشروح كالعذب الفرات من البحر الأجاج» وأصبح مشتهرا بين الشروح شهرة 
المتن بين متون أصول الفقه» وأنه اشتغل به الناس وأكثروا من دراسته للاقتناء من 
كنوزه وفوائده". ويطلق عليه تلميذه سعد الدين التفتازاني الشارح المحمّق. 

ب- أن شرح القاضي عضد الدين كان كتاب درس في حلقات أصول 
الفقه» يدل على ذلك أنه مذكور في المصادر التي تخصص في ذكر الكتب التي 
يشتغل بما طالب العلم. من ذلك قول الشوكاني: (( ثم يشتغل بفن أصول الفقه 
بعد أن يحفظ مختصرا من مختصراته المشتملة على مهمات مسائله كمختصر 
المنتهى أو جمع الجوامع.. ثم يشتغل بسماع شروح هذه المختصرات كشرح العضد 
على المختصر.. ومن أنفع ما يستعان به على بلوغ درجة التحقيق في هذا الفن 
الإكباب على الحواشي التي ألفها احققون على الشرح العضدي وعلى جمع 


(1) طبقات ابن قاضي شهبة (27/3). 
(2) البدر الطالع (326/1). 

(3) كشف الظنون (1854/2). 

(4) انظر: حاشية التفتازاني مغلا (3/1. 238/2) والنقود والردود (11-5/1/1)» وانظر نقل بعض ثناء 


التفتازاني في حاشيته في: طبقات ابن قاضي شهبة (29-28/3) وشذرات الذهب (175/6). 
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الجوامع ). ويدل عليه أيضا ما ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور أن شرح العضد 
كان يدرس في جامع الزيتونة۵. 

وشرح عضد الدين الإيجي من كتب الأصول التي قرر شيخ الأزهر والمجلس 
الإداري فيه أن تدرس بجامع الأزهر. 

ج- ويدل على أهميته وشهرته: كثرة الحواشي عليه. وقفت على ذكر أربع 
عشرة حاشية في كشف الظنون“. وذكر الدكتور محمد مظهر بقا في مقدمة 
تحقيقه "بيان المختصر" أنه اطلع لشرح العضد على أكثر من عشرين حاشية, 
ومنها حواشى تلاميذه: سعد الدين التفتازاني والسيد الجرجاني» والنقود والردود 

د- ما سيأتي من بيان أثر شرح العضد على من جاء بعده» ومن ذكر 
اقتباسات العلماء منه في کتبھہ. 

ه- ويدل على شهرته وأهميته كثرة دُسخه الخطية» في مكتبات مختلف أقطار العام 
الإسلامي» وق أوروباء كما سيأ ذلك في وصف النسخ الخطية إن شاء الله تعالى7. 

و- ويدل على شهرته وأهميته أنه طبع قديما كما سبق؛ طبع في الآستانة سنة 
0007 


(1) منتهى أدب الطالب ومنتهى الأرب للشوكاني (ص196-195)» وانظر: أبجد العلوم لصديق حسن 
القنوجي (ص368). 

(2) انظر: "أليس الصبح بقريب" (ص 205). 

(3) كما هو مكتوب على الصفحة الأولى من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة (1316). 

(4) كشف الظنون (156/2» 1853ء 21856 1857). 

(5) مقدمة بيان المختصر (26/1) حاشية رقم (1). 

(6) انظر: مطلب (أثر شرح العضد على بعض من جاء بعده). 

(7) انظر: مطلب (وصف النسخ الخطية). 

(8) انظر: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد (65/2). 
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منهج العضد في شرح المختصر: 

م يذكر القاضي عضد الدين منهجا له كاملا مفصّلاء ككثير من المؤلفات 
المماثلة» وعكن بالتقريب ذكر ما ظهر للباحث أنه منهج له في شرحه هذا: 

1- أما منهجه العام في شرح المختصر وحل ألفاظه فقد قال في خطبته: 
(( أمليت عليهم شرحا لم أدّخر فيه نصحاء ولم آل ف تحريره جهداء وقد راعيت 
شريطة الاقتصاد فيما أُملّ» وتحافيت عن طرفيه لكيلا يحل ولا بم ))؛ فهو يراعي 
الوسط بين التطويل الممل والاختصار المخل. لكنه أميل فيه إلى الاختصار؛ فلا 
يكاد يضع كلمة يمكن أن يستغنى عنهاء ولا يكاد يكرر بحنا سبق أو سيأتٍ في 
موضع هو به أليق» وكثيرا ما يحيل على موضع سابق أو لاحق؛ وقد أسهم ذلك في 
تكثير الإحالات التي زادت على ثمانين ومائتين» وأكثر ما أحال الشارح على مسألة 
(تعارض امجاز والاشتراك) في مباحث الحقيقة وامجاز من مبادئ اللغة. 

- يركز العضد في شرحه للمختصر على الدقائق» ومز على الجلائل مرورا 
خفيفاء وربما كرر فيها عبارة ابن الحاجب نفسهاء أو يتركها إلى فطنة القارئ وفهمه؛ 
من ذلك قوله بعد أدلة ابن الحاجب على مختاره في مسألة الحقيقة الشرعية: (( وأنت 
- بعد خبرتك بمحل النزاع - لا تحتاج إلى التصريح بما في كلامه من نظر )). ويكثر 
أن يقول: وأما كذا فلا يخفى عليك تقريره» أو يقول: وعليه فقس» ونحو ذلك. 
وذكر في موضع أن ذكر مثل ذلك من التطويل» ونبّه في خطبته أنه يتجافاه. وذكر 
أيضا في خطبته أن شارحي المختصر أبرزوا الجلائل وبقيت الدقائق» وأظهروا حقائق 
من معانيه وبقيت حقائق أخرى. ومن أبرز تنبيه له على منهجه هذا ما ذكره في 
بيان تقسيم الشرط باعتبار الاتحاد والتعدد في الشرط والمشروط» فذكر أن أقسامه 
تسعة» وبين كيفية ذلك» ثم قال: (( وحكمه ظاهر؛ قَلا نطول به )). 

- طريقة العضد أن يشرح كلام ابن الحاجب في المقطع جملة» ولا يشرحه لفظا 
لفظا. وقد يقف عند لفظ من كلامه لحاجته إلى إيضاح أكثر؛ وقد يردد القول فيه 
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أو يرجح من عنده أو بالرجوع إلى المنتهى. 

- إذا لم يقطع العضد يراد ابن الحاجب أفهم ذلك بعبارات دالة عليه» كأن 
يقول: كأنّ ميل المصنف إلى كذاء أو أن يقول بعد الشرح: هكذا أفهمُ هذا الموضع. 

- للعضد ميول بلاغية في شرحه» وقد سبق أن له مصنفا في هذا العلم» فهو 
يلتفت في كثير من المواضع إلى تحميل عباراته بمحسنات بلاغية» كقوله: (وقد مر 
غير مرة) أو قوله: (كما هو الواقع في الواقع) أو قوله (والمناقشة في مثله مع مثله لا 
تحسن كاك الحسن). وفيها أيضا ميله الشديد إلى الاختصار في الألفاظ. 

2- أما منهج العضد في إيراد المسائل العلمية» فهو في طريقة سردها تبع 
للمختصر في الأعمٌ» وإنما يبرز عمله في تقطيعه لمتن ابن الحاجب للشرح. والأغلب 
فيه أن المسألة إذا كانت قصيرة جعلها في مقطع واحد» وقد يجمعها في مقطع مع 
مسألة أخرى إذا كانت قصيرة جداء وذلك غير كثير» كما فعل في مسألة التفريق 
بين الفرض والواجب» ومسألة هل الإباحة تكليف» وجمع بيان الرخصة والعزعة مع 
بيان الصحة والبطلان. وإن كانت المسألة متوسطة الطول قسّمهاء والغالب في 
تقسيمه أنه يجعل الأقوال في مقطع وربما أضاف إليها الأدلة على المذهب المختارء 
ويجعل أدلة المخالفين في مقطع آخر. وإن كانت المسألة طويلة جدا قسمها إلى 
مقاطع كثيرة؛ الأقوال في مقطع» والأدلة الصحيحة على المختار في مقطع» والأدلة 
المزيفة على المختار في مقطع» وأدلة كل مخالف في مقطع» كما في مسألة تحسين 
العقل وتقبيحه» ومسألة دلالة أفعاله 5ء ومسألة هل الأمر بشيء نمي عن ضده» 
ومسألة التعليل بالعلة المنقوضة. 

- في كثير من المسائل يكتفي بذكر القول المختار ويطوي ذكر المخالف» لكنه 
يستدل له. وهو في ذلك تبع لابن الحاجب في الغالب. 

- لا يذكر القاضي عضد الدين غالبا عناوين للمسائل» وكأنه اكتفى بالمقاطع» 
وقد يذكرها أحياناء كما في أقسام الاستدلال؛ فقد بدأ كل نوع بقوله: الكلام في 
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التلازم» الكلام في الاستصحاب.. وهكذا. 

- والغالب أن يتبع الشارح ابن الحاجب حتى في ترتيب مقاطع المسائل ولم 
يخالفه في ذلك إلا قليلاء كما في مسألة الصحة والبطلان؛ قدم ابن الحاجب الكلام 
على أنمما من خطاب الوضع أم لاء وهو أخر ذلك. 

- برز للشارح تقسيم خاص لبعض المسائل العلمية» وذلك واضح جدا في 
مبحث الاعتراضات على القياس؛ فقد سلك فيه تقسيما معينا جعلها أنواعا في كل 
نوع بعض الاعتراضات التي ذكرها ابن الحاجب سردا من غير تنويع منصوص» ومن 
أبرز أمثلة ذلك تقسيمه لأبحاث المرجّحات في آخر الكتاب. 

- ذكر الشارح عضد الدين في أوائل مسألة وقوع المشترك ألفاظ ابن الحاجب 
ومنهجه في إيراد الأقوال ونسبتها والأدلة» وقال إنه يجري على إثره في ذلك طلبا 
للاختصار مع الوضوح. 

- لا يذكر الشارح - تبعا لابن الحاجب - أدلة المسائل الاتفاقية؛ وقد أشار 
العضد إلى ذلك في آخر مسألة نسخ الخبر» قال بعد التحرير: (( وإذ لا خلاف 
مقا فلا معنى للحجاج )). 

- الغالب في زيادات العضد ونُكته على ابن الحاجب أنه يجعلها بعد شرح 
كلامه كاملاء فيبدأه غالبا بأن يقول: (واعلم)» أو (تنبيه)» أو (فرع) أو (والتحقيق)» 
أو (قد يجاب)» أو نحو ذلك. وأطولها في آخر مسألة تقرير دلالة الاستثناء» ونه 
غلن أنه زيادة اميه وبعض ‏ زياد سط الما أوجره ابن اجب وقطويل لا اخ 
كما في الاعتراضات على القياس بعد الاعتراض على علية الوصف المدعى علة؛ 
فصّل في بيان الاعتراضات على سائر الأدلة. وبلغت زياداته المستقلة على كلام ابن 
الحاجب أكثر من ثلاثين موضعا. 

- وله أيضا زيادات ممزوجة بكلام ابن الحاجب في ثنايا الشرح. 

- ولیس جميع ما قال فيه (واعلم) زیادة منه على ابن الحاجب» بل قد يكون 

ج1/ 53 


مقدمة التحقيق 
للانتقال من موضوع إلى آخرء أو من جزء من موضوع إلى جزء آخر؛ كما في آخر 
مسألة الإجماع السكوق. 

- وما يلحق بزياداته أن يلخّص المسألة أو الموضوع في الآخر إذا طال فيه 
الشرح» كما في قادح فساد الوضع يعد أذ د کر اموا ا به 

- أما مآخذه على أدلة ابن الحاجب أو ردوده على أدلة خصمه فالغالب أن 
يذكرها بعد الدليل أو الردّء وأن يذكرها على صيغة لا جزم فيهاء بقوله: (وقد يقال) 
أو (ويقال) أو (وقد يجاب) أو (ويمكن) أو (والظاهر)؛ قال الجرجاني في حاشية عند 
مثل ذلك: ( والغالب من طريقته [أي العضد] في هذا الكتاب أنه يعبر عن سوانحه 
بقد يقال أو قد يجاب )“. وإذا قال بعد ذكر دليل: (لا يقال) فذلك إشارة إلى 
اعتراض ضعيف على ذلك الدليل؛ فهو يتبعه بجواب عنه» وقد يكون الدليل عنده 
ضعيفا من وجه آخر يذكره بعده» وهو الجواب امحقق للدليل©. 

- وواضح من منهج العضد اتباع الأشكال المنطقية في صوغ الأدلة» وأكثر 
صوغه لأدلة الأقوال أن يقول: لو كان كذا لكان كذاء لكنه باطل» أما بيان الملازمة 
فكذاء وأما بيان بطلان اللازم فكذا وكذا. 

3- أما منهجه في الترجيح في المسائل الخلافية فهو يتبع ابن الحاجب كثيرا في 
أقواله المختارة» وله اختيارات مخالفة لابن الحاجب في بعض المسائل؛ قد يصرح 
بالخلاف» وقد يفهم ذلك من إيراداته على أدلة ابن الحاجب على مختاره» وردوده 
على أدلة مخالفيه» وبعضها مسائل خلاف بين الشافعية والمالكية» كمسألة البسملة؛ 

(1) حاشية الجرجاني (147/1)» وهذا قريب من نص الكرماني في النقود والردود عند مثله؛ قال: 
(( والغالب من طريقة الأستاذ [يعني العضد] في هذا الكتاب أن يعبر بقد يجاب أو بقد يقال عما 
سنح له من تلقاء نفسه )). 

(2) وهذا الأخير - وهو قوله (لا يقال) - ذكره القرائي اصطلاحا للفخر الرازي. انظر: نفائس الأصول 
(155/1). 
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فلم يصرح بالخلاف لكنه أورد على أدلة ابن الحاجب وعلى ردوده فيها. 

- وللعضد إيرادات على أدلة خاصة لضعفها في نظره» ولا يعني ذلك أنه 
يخالف ابن الحاجب في القول المختار في المسألة. 

- في الترجيح بين احتمالات كلام ابن الحاجب يرجع الشارح كثيرا إلى أصل 
المختصر» وهو منتهى السول لابن الحاجب» وقد يميل إلى احتمالٍ مع ظهور غيره 
من المنتهى» ويقول: لولا تصريحه بكذا في المنتهى لكان كذا أوجه وأظهر. 

- يظهر للعضد ميل واضح إلى إقامة التعريفات ما وجد إلى ذلك سبيلا؛ ولذا 
يكثر من تصحيح التعريفات ورد الإيرادات عليهاء كما في تعريف الصيرقي للبيان» 
وتعريف الباقلاني للواجب» وتعريف الغزالي للقرآن والإجماع والعام والشرط» لكن له 
إيرادات على تعريفات ابن الحاجبء كما فعل في تعريفه للاستثناء والشرط. 

4- أما منهجه في استعمال المصادر فلم ينص عليه؛ لكنه ذكر في ثنايا الشرح 
أسماء بعض الكتب على وجه يظهر أنما من مصادره فيه» وهي قليلة؛ فذكر من 
كتب أصول الفقه: المعتمد لأبي الحسين البصري والمحصول للرازي والإحكام 
للآمدي ومنتهى السول لابن الحاجب» وذكر من غير كتب أصول الفقه: الشامل 
للجويني في علم الكلام» ومفتاح العلوم للسكاكي في علوم اللغة العربية. وأحال كثيرا 
في مسائل الكلام على كتبه للتحقيق والمزيد» وله فيه مؤلفات؛ لكنه غالبا لا ينص 
على كتاب معين» وأحال في آخر (مسألة انقسام الخبر إلى صدق وكذب) إلى بيان 
سابق في علم المعاني» قال: (وله وجوه أخرى بيناها في علم المعاني). 

أما شروح المختصرا') فلم يصرح بشيء منهاء ولا أشار إليها بقوله (قيل) أو 

(1) من شروح المختصر المطبوعة: بيان المختصر للأصبهاني» حققه الدكتور محمد مظهر بقا. وحْمّق 
منها شرح القطب الشيرازي في ثلاث رسائل جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ومن 


شروحه الردود والنقود للبابري؛ حُقِّقَ جزء منه في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية. وله شروح 
أخرى يذكرها الكرماني في كتابه: النقود والردود. 
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نحوه إلا قليلاء كما ذكر في بداية الكلام في المرجحات العائدة إلى المتن. لكن 
يعلم من حواشي التفتازاني والنقود والردود للكرماني - تلميذيه - أنه كان مطلعا 
عليهاء وأن بعض تحقيقاته ردود على بعضهم أو إيضاح لأمور فيها بقيت 
غامضة من المختصر(). 
- هذاء وقال ابن النجار في شرح الكوكب النير بعد أن نقل نصا طويلا 
عن القاضي عضد الدين في قوادح القياس من هذا الشرح: (( وهذا الذي ذكره 
العضد بعينه في "الإيضاح" لأبي محمد ابن الجوزي ))2» فيحتمل أن يكون ذلك 
من مراجع شرج 
- وذكر الخونساري في ترجمة العضد في أكثر من موضع أنه شاركه في تأليف 
شرحه للمختصر جماعة من علماء مذهبه» ولم أجد ذلك عند غيره» ولا ذكر هو 
كيفية المشاركة. 
ملاحظات في الكتاب: 
1- قد نبعت أمور نما ظهر من ميل العضد إلى الاختصار الشديد في الكلام: 
- منها أن ذلك ادى به حينا إلى إيهام أو إغلاق في كلامه» يشبه عبارات 
الكتب المختصرة» وبعض ذلك منبه عليه في تعليقاتي على الكتاب» ولع ذلك من 
أسباب كثرة الحواشي عليه. قال العضد في مسألة نسخ التلاوة دون الحكم 
والعكس: ( النسخ إما للتلاوة فقط أو للحكم فقط أو هما معاء والثلاثة جائزة» 
(1) انظر مثلا: حاشية التفتازاني (51/1» 2207 95/2)» وذلك في النقود والردود للكرماني أكثر. 
(2) شرح الكوكب المنير (263/4)» وأبو محمد (أو أبو ا محاسن) ابن الجوزي هو: يوسف بن الشيخ عبد 
الرحمن ابن الجوزي الحنبلي» كان أستاذ دار الخلافة لما سقطت بغداد في أيدي المغول» وكان فيها 
وفاته مع أولاده سنة (656)» وكتابه "الإيضاح في الجدل" ذكره ابن العماد في شذرات الذهب 


(286/5) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (372/23). 
(3) روضات الجنات (50/5» 52) 
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وخالف فيه بعض المعتزلة ))؛ فهذا موهم أن مَن ذكر من المعتزلة خالفوا في المواضع 
الثلاثة كلها. وقال في مسألة هل بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية؟ عند تقرير دليل 
المذهب المختار: ( وتقريره: أنا لو فرضنا وضع اللّفظ الدال على الشّيء لنقيضه أو 
افده دل غلك ادو هذا دة و ما فا وا لات ل ا وك 
يختلف ))» وقال عند ذكر حاصل الدليل على القول المختار: (( وحاصله: أن تصوّر 
ذاته مع عدم ما يلزم ذاته لذاته يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته )). وقال في مسألة 
عموم المشترك: ( فالأكثر على أله مب على الخلاف في المفرد؛ فإن جاز جازء 
وإلا فلاء وقيل: بل يجوز وإن لم يحز )). 

- للشارح عضد الدين استعمال غريب في إدخال حرف الجر على حرف 
الجر؛ وذلك قوله: (( فكان ينبغي ألا يجوز لول الاعتراض كفي بيع السّلعة ))» أي: 
كما يجوز الاعتراض تي بيع السلعة. وقوله عند ذكر اختلاف الصحابة في الردة: 
(( ومنهم مَن يرى القتال» كعلى ترك الصّلاة))؛ أي: كالقتال على ترك الصلاة. 

- يكثر عند القاضي عضد الدين الجمل المعترضة» وبعضها تطول وتفصل بين 
ما هو شديد الصلة كالمبتدأ وخبره والفاعل والعامل فيه» وقد يحدث ذلك صعوبة في 
فهم الكلام» ومن ذلك قوله: (( فالأمر - ولا نعني به مسمّاه كما هو المتعارف في 
الإخبار عن الألفاظ أن يلفظ جا والمراد مسمّياتحاء بل لفظة الأمر» وهو أ م ر)» 
كما يقال: (زيد) مبتدأء و(ضرب) فعل ماض» و(في) حرف جر - حقيقة في 
الول المخصوص التفاقا ))؛ فقوله: (حقيقة) خبر للمبتدأ وهو قوله (فالأمر) وتلك 
الجمل بينهما معترضة. ومنه قوله: (( ومن أين يلزم من زوال حكم الظن عند زوال 
الظن بالشيء إلى الظن بخلافه زوال حكمه ))؛ فقوله (زوال حكمه) فاعل للفعل في 
قوله (يلزم). ومن ذلك أيضا قوله: (( وقد يقال: نحن - بعد ما علمنا أن ههنا ما 
نقل بين الدّفتين» وما لم ينقل كال منسوخ تلاوته» وما نقل ولم يتواتر نحو (ثلاثة أَيّام 
متتابعات) - أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول دون الآخرين )). 
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2- لكن أهم إشكال ظهر للباحث في هذا الشرح هو إشكال لغوي؛ وهو 
عود الضمير في ظاهر الأمر على اسم مع اختلاف التذكير والتأنيث» وذلك كثير» 
أو مع اختلاف الإفراد والتثنية والجمع قليلا؛ ويمكن في بعضها التأويل بأن العود 
بالمعنى» كما قال العضد في مسألة التعبد بالقياس شرعا: (( فإن قيل: الدَّليل فاسد 
الوضع... سلّمنا صحة وضعها لكن لا نسلّم دلالتها.. ))؛ فقوله (وضعها) الضمير 
عائد على (الدليل) وقد أعاد عليه الضمير مؤنثا وهو مذكرء فقال التفتازاني في 
الحاشية إن العود هنا على الدليل بمعنى (الأخبار)". وثي ثنايا الشرح مواضع كثيرة 
من مشكلة عود الضمير عند العضد» ويصعب في بعضها تقدير معنى موافق 
الو إل رن هاا يرف اذا ارهد ر دون ا فين 
غير أن يكون من المواضع التي ذكر جواز عود الضمير فيها على متأخر لفظا 
ورتبة2» كقوله: (أقول: هذه هي الثانية من مسألي التَنَزّل: وهو أنه لا حكم لأفعال 
العقلاء قبل الشرع). وقال في بيان الرخصة والعزعة: (ومنها الرخصة» وهو ما شرح 
من الأحكام...). وقال في بيان الدليل على المذهب المختار في مسألة تعليل الحكم 
الثبوقٍ بالوصف العدمي: (وأما الثانية: وهو بطلان اللازم..). 

وقد تتفق النسخ كلها على ما يخالف قاعدة عود الضمير» وتنفرد واحدة بغير 
ذلك كما قال في جواب المعارضة في قوادح القياس: (( فإن العلة هي القتل مع 
الطواعية ))» هكذا في نسخة (صب)» وقي النسخ الأخرى: (هو). وقال في مسألة 
وجوب التقليد على غير المجتهد» عند الاستدلال على المختار: (( علة الأمر بالسؤال 
هي الجهل ))» هكذا في نسخة (ع)» وفي غيرها (هو). 

ووصلت مواضع إشكال عود الضمير ونحوه في هذا الشرح إلى واحد وعشرين 

(1) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (252/2). 
(2) انظر: مغني اللبيب (489/2). 
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موضعاء وفيه تنبيه على ذلك أثناء الشرح. 

هذاء وقد قال الكرماني في النقود والردود (1275/2/1) مشيرا إلى إمكان التأويل 
لموافقة القاعدة: (( قوله (وهما) أي الاعتباران: عدم الامتناع واستواء الطرفين» وقي 
بعض النسخ: (وهو استواء الطرفين وعدم الامتناع) بإفراد الضمير ... والأمر فيه 
سهل ))» إشارة إلى قول الشارح قي بيان إطلاق الجائز على المباح: (( وعلى 
المشكوك فيه في الشّرع أو العقل؛ بالاعتبارين: وهو استواء الطرفين وعدم 
الامتناع.. ))» فذكر أن الأمر في مثله سهلء ولعله يعني إمكان التأويل بإعادة 
الضمير على مقدرء مثل (المذكور). وذكر الشارح مثله في مسألة هل الأمر نمي عن 
الضد» قال: ( الطاردون للحكم في النَّهِي أنه أمر بالصّد احتجوا بمتمسّكي 
القاضي» وهو قوله: لو لم يكن نفسه لكان مثله أو ضدّه أو خلاقهء وهي باطلة» 
وأيضا ترك السّكون هو الحركة وطلبه طلبها ))» ومثله قوله: ( الجواب منع 
المقدمتين» وهو العلم عادة.. والعلم بالدليل.. )). 

وذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على الرسالة للإمام الشافعي - في 
موضعين - أن الشافعي أعاد الضمير مع اختلاف في التذكير والتأنيث اعتبارا 
بالمعنى دون اللفظ. 
أثر شرح العضد على بعض من جاء بعده: 

العضد وشرحه للمختصر من مصادر كثير من الأصوليين في كتبهم؛ يرجعون 
إليه ني أكثر من موضع» ويعولون عليه في تحقيق مسائل علم الأصول» ويحتجون 
بقوله في دقائقه. 

- فنقل عنه ابن السبكي في رفع الحاجب سبع مرات مصرحا بامه» منها 
ثلاثة مواضع استحسن فيها ما ذهب إليه عضد الدين» وكثير من عباراته نص 

(1) انظر: الرسالة (ص453» 556) 
(2) انظر: رفع الحاجب (369/1» 98/3.» 249» 293» 15/4» 20ء 59)» والثلاثة المواضع المستحسنة: 
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كلام العضد في هذا الشرح. 
- ونقل عنه الزركشي مصرحا بامه في أربعة مواضع من البحر المحيط في 
معرض التحقيق. وذكره كذلك في المعتبر» وذكر في شرح جمع الجوامع جملة هي 
نص كلام العضد في شرح المختصر» لكنه م يصرح باسمه(. 
- أما ابن أمير الحاج شارح التحرير فهو من أكثر مَّن وجدته نقل عن القاضي 
عضد الدين مصرحا باسمه؛ وقد حصرت ما صرح فيه با مه فيما يقارب عشرين 
موضعاء منها مواضع ذكر فيها ابن ال همام - صاحب متن التحرير - العضدَ مبهما 
كقوله: (( بعض الحققين )) أو (( من الحققين ))» أو لا يذكره مطلقا؛ فيذكر شارحه 
أن المراد بالمبهم عضد الدين أو أنه تحقيق ذكره القاضي عضد الدين» ومنها مواضع 
هى مناقشة لرأي القاضى عضد الدين©. 
- وذكر المرداوي في مقدمة كتابه "التحبير شرح التحرير" الكتب التي اطلع 
عليها ونقل منها» وذكر من بينها شرح مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الدي©. 
- وأكثر من رأيت نقل عن القاضي عضد الدين وشرحه للمختصر هو ابن 
(98/3› 16-15/4› 59). 
(1) انظر: البحر المحيط (329/2» 330» 410» 12/3)» والظاهر أن الموضعين الأولين نقل عن القاضي 
عضد الدين في غير شرح المختصر؛ فإني لم أجده فيه» وهما في مسألة الحصر بأدة (إنما)» والله 
تعالى أعلم. 
(2) المعتبر (ص165). 
(3) انظر: تشنيف المسامع (386/1)» قال: (( ولعل عبادا يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون من ملاحظة 
الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع» وإلا فبطلانه ضروري ))» وهذا نص العضد في 
مسألة (هل بين اللفظ وبين المعنى مناسبة ذاتية؟)» قبيل ذكر الخلاف قي الواضع. 
(4) انظر من تلك المواضع: التقرير والتحبير (77/1» 113» 228» 247» 252» 256» 291 219/2 
4 257 272› 75/3 104 121 123 2174 283 298« 301(. 


(5) انظر: التحبير شرح التحرير (26/1). 
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النجار في كتابه شرح الكوكب المنير؛ ينقل عنه نقلا طويلا تارة ومتوسطا أخرى» 
بالمعنى مرة وبالنص أحيانا؛ وقد صرح باسمه في النقل عنه قي أربعة وثلاثين 
على شرح غيره» وأكثر نقله عنه في باب القياس والأسئلة الواردة عليه في الجزء 
الرابع من شرح الكوكب المنير» ومنها مواضع لم يصرح فيها باسم العضد. 

- ونقل البناني في حاشيته على شرح جع الجوامع عن القاضي عضد الدينء 
وقد وقفت على ثمانية مواضع صرح فيها بالنقل عنه©. 

- وكذلك النقل عن العضد مصرح به في مسلم الثبوت وشرحه فواتح 
الرموت» في كثير من المواضع» وكثير منه انتقاد للعضد©, حتى إنه إذا أطلق قوله 
(( شارح المختصر ) أو (( شرح المختصر )) يريد عضد الدين الإيجي وشرحه؛ يعرف 


(1) انظر: شرح الكوكب النير (73/1» 2112 2139 2226 2170/2 321› 437/3: 541: 541 
4 30 231 033 61› 69) 86 88› 2145 2257 297: 304 306› 307: 308« 314« 
38 669 675 2704 2730 2720 2730 2.731 771)» ورا نقل عنه في مسألة قولا له في 
مسألة أخرى كما في (112/1)؛ نقل عنه في أقسام اللغة قولا له في مسألة امجاز العقلي. 

(2) مثل نقله عنه بالنص في شرح الإشكال في اسمية نحو (على) و(عن) قي أول الكلام على الحروف 
من مبادئ اللغة» انظر: شرح الكوكب المنير (228-226/1)» وأطول منه نقله عنه سبع صفحات 
بالنص في سؤال منع العلية من القوادح: (263-257/4). 

(3) مثل النقل عنه في مسألة نسخ التأبيد في مثل (صوموا أبدا) ومثل (الصوم واجب مستمر أبدا)» 
انظر: شرح الكوكب (541/3). 

(4) مثل كلامه في جواب تعدد الوضع (306/4)؛ فإنه مذكور بنصه في شرح العضد» ومثله (307/4- 
8)» وقد نبّه عليه ا محقق. 

(5) انظر: حاشية البناني على شرح الحلي جع الجوامع (275/2» 301 في موضعين» 317» 330 في 
ثلاثة مواضع» 332). 

(6) انظر مواضع التصريح بالنقل عن العضد: (8/1» 92, 259» 315» 3/2 7 8> 300» 303- 
4 311. 
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ذلك من تتبع مواضع ذلك » على أن كثيرا من عبارات صاحب مسلم الثبوت 
موافق لعبارات عضد الدين وإن لم يصرح بالنقل عنه. 
- ونقل الشوكاني في إرشاد الفحول ونيل الأوطار عن العضد» وصرح باسمه في 
أكثر من موضع|©. 
- ونقل ابن بدران في كتابه "المدخل" عن القاضي عضد الدين» وصرح 
باسمه في مبحث القول بالموجب من القوادح» بل قال بعد كلامه في باب 
الترجيح: (( واعلم أي حينما تكلمت على هذا النوع كنت مستمدا من الروضة 
للإمام موفق الدين)... ومن مختصر الروضة وشرحها.. ومن التحرير للعلامة 
علاءِ الدين المرداوي» ومن مختصره وشرحه [يعني الكوكب المنير وشرحه] كليهما 
للعلامة أحمد الفتوحي... ومن مختصر ابن الحاجب وشرحه للعلامة عضد الدين 
الإيجى» فهؤلاء أصول کان هنا 07 
- وصرح بالنقل عنه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه "مقاصد 
الشريعة"©. 
- هذاء وقي تخريج الحافظ ابن حجر لأحاديث مختصر ابن الحاجب وجدته 
ذكر العضد وشرحه في موضعين» قال في أحدهما عند تصحيح النسخ: (( كذا وقع 
قي النسخ المعتمدة من المختصر» وعليها شرح العضد ))7. وقال في فتح الباري 
(164/4): (( ووقع في مباحث العام من شرح ابن الحاجب ما يوهم أن هذا الرجل 
(1) مثل (92/1› 259› 2287 3/2› 7› 8› 2300 311:»304-303) . 
(2) انظر: إرشاد الفحول (477-476/1» 491) ونيل الأوطار (234-233/1» 522). 
(3) انظر: المدخل (ص364) 
(4) أي روضة الناظر للشيخ موفق الدين ابن قدامة» ولابن تعليقات عليه شرح. 
(5) المدخل (ص403). 
(6) انظر: مقاصد الشريعة (ص203). 
(7) موافقة الخبر (195/2)» والموضع الثاني (175/2). 
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هو أبو بردة بن يسار إكذا]» وهو وهمٌ يظهر من تأمل بقية كلامه ))» فأطلق شرح 
ابن الحاجب» والمقصود به شرح العضد؛ فإن ما ذكر قد وقع فيه» كما سيتَبّه على 
ذلك في موضعه من الشرح في مسألة عموم الخطاب الخاص بواحد من الأمة. 

- وأكئرَ التهانوي في "كشاف اصطلاحات الفنون" التقل عن العضد» 
مصرحا به وبكتابه» وكثيرا ما يسميه (الشرح العضدي)'. 
بيان النسخ الخطية ووصفها: 
أقطار العام الإسلامي وغيره؛ في مكتبات السعودية واليمن والعراق وسورية ومصر 
وتونس وتركياء وني أوروبا كبريطانيا وفرنسا. 


(1) انظر من ذلك: (132/2» 143› 2.191 2192 2303/3 358). 

(2) في مكتبة الجامعة الإسلامية مصورة عن نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 2/4415» 
وفيها أيضاً مصورة عن نسخة خطية من الأحمدية بحلب رقمها 2/4395. وف مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة برقم 251/31» وأخرى ف المجاميع برقم 317. وف مكتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة نسخة برقم 888» وأخرى برقم 2584. وني مخطوطات المسجد النبوي بالمدينة نسخة برقم 
4 وف فهارس مخطوطات جامعة أم القرى نسختان: إحداها برقم 121مصورة عن 
المكتبة العثمانية بحلب بسورية» والأخرى برقم 214 مصورة عن مكتبة جامعة استنبول بتركيا. 
وتوجد أربع نسخ في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء كما في فهارس مخطوطاتحا (821/2) من رقم 
(1473). وتوجد عشر نسخ في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» كما في فهرس مخطوطاتما 
(65/2) برقم (2615). ونسخة في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل كما في فهرس مخطوطاتما 
(32/2) برقم 7/1. وقي فهارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق نسخة برقم 118/2. وتي 
فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية (249/2) خمس نسخ. وقي المكتبة البلدية بالإسكندرية 
نسخة برقم 1072ب. وف مكتبة راشد أفندي برتكيا خمس نسخ. وف دار الكتب الوطنية بتونس 
(117/2) نسخة برقم 1581. وقي (155/3) نسخة أخرى برقم 2772. وقي مكتبة نور عثمانية 
بتركيا نسخة من شرح العضد في (ص75). وفي فهرس مخطوطات طوبقيوسراي بتركيا (345/2) 
نسختان. وف المكتبة الوطنية بباريس نسخة برقم 372. وقي المتحف البريطاني نسختان برقم 
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وقد اخترت من بينها هس نسخ عملت عليها في تحقيق هذا الشرح؛ ووقق الله 

أن كان بينها أقدم نسخة وقفت عليها أو على خبرها في الفهارس. قابلت كاملة 
على ثلاث من تلك النسخ الخمس» وقابلت على الأخريين موضع الحاجة. 

أما الثلاثة الأول فهي: 

أ- نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق!» ورمزت لما بالحرف ((ظ ))؛ 
للحرف الأول من مكتبة (الظاهرية)» وحققت منها على نسخة مصورة عن الخطية؛ 
في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

فرغ منها الناسخ اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة (774). أي 
ثماني عشرة سنة بعد وفاة القاضي عضد الدين. وهي أقدم نسخة لشرح العضد 
وقفت عليها أو وجدتما في فهارس المخطوطات. 

وتقع في (221) لوحة» في كل لوحة صفحتان» في كل صفحة (23) سطراء إلا 
مواضع منها فيها (22) سطراء وني كل سطر (13) كلمةً تقريبا. 

وهي بخط جيدء وبحالة جيدة؛ إلا تقديها وتأخيرا في آخرها بقدر أربع 
صفحات» نيه عليه. وقي أثنائها إشارات إلى مقابلتها بنسخة أخرى» ولا يذكر فيها 
المقن إلا جزءا يسيرا منه؛ كلمة أو كلمتين. يبدأ المقن بقال» والشرح بأقول. 

ب- نسخة من مدينة صنعاء» ورمزت لما بالحرف ( ص )» الحرف الأول 
لمدينة (صنعاء)» وحصلث عليها عن طريق بعض الإخوة الفضلاء جزاه الله خيرا. 

5 ورقم57 (27/1» 724/2). وني مخطوطات تشستربتي في إيرلندا نسختان برقم 3142» 
ورقم4458» مما صورتان في معهد المخطوطات العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم برقم 992» ورقم 1892. ورما كان في فهارس المخطوطات نسخ أخرى؛ إذ لم يكن القصد 
من تتبعها استيعابما. والله أعلم. 

(1) هكذا في فهرس مخطوطات الجامعة الإسلامية برقم 2/4415؛ أن مصدرها دار الكتب الظاهرية بدمشق» 
وقي فهارس مخطوطات جامعة أم القرى نسخة برقم 121» تطابق هذه النسخة في الناسخ وسنة النسخ 
وعدد الأوراق» وفيها أا مصورة عن المكتبة العثمانية بحلب برقم 584. فالله أعلم. 


ج1/ 64 


مقدمة التحقيق 
فرغ الناسخ منها في اليوم التاسع من جمادى الآخرة سنة (876). 
وتقع في (115) لوحة» في كل لوحة صفحتان» وقي كل صفحة ما بين (36) 
و(39) سطراء وأغلبها (37) سطراء في كل سطر ما لا يقل عن (20) كلمة تقريبا. 
وهي بخط نسخ جيد. ولناسخه اختصارات كثيرة للكلمات المتكررة بدأها في 
أثناء مباحث التسخ. وني هوامشها تعليقات. وكثير من كلماتما مضبوطة بالشكل» 
وأوائل المسائل وبعض الكلمات في أثنائها مكتوبة بخط كبير. 
يذكر فيها المتن كاملا ويبدأ بكلمة (قال)» ويبدأ الشرح بكلمة (أقول)» وكلاهما 
بخط كبير. وقي آخرها إجازة. 
وهي أقل النسخ الخطية الثلاث خطا؛ قوبلت مرتين» المرة الثانية مع القراءة. 
ج- نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» ورمزت لما بالحرف ( ع )) 
للحرف الأول من مكتبة (عارف حكمت)» عملت على نسخة منها صوَّرتًا من 
المكتبة المذكورة. 
وتقع في (169) لوحة» في كل لوحة صفحتان» وقي كل صفحة (25) سطراء وفي 
كل سطر (19) كلمة تقريبا. 
وهي بخط جيد. ولناسخه اختصارات لبعض الكلمات التي تتكرر كثيرا. 
وعليها تعليقات كثيرة في المقدمات المنطقية» وتقل التعليقات بعد ذلك. وف 
هوامشها تصحيحات ليست بكثيرة. 
ويذكر فيها المتن كاملاء يبدأ المقن بقال» والشرح بأقول» وهما بخط أحمر. 
وليس في آخرها بيان وقت النسخ ولا الناسخ» وإنما اكتفي فيها بذكر فراغ 
المصنف من تصنيفه سنة (0()734. 
(1) وذكر عمر رضا كحالة في كتابه "المتتخب من مخطوطات المدينة المنورة" (ص26) أا نسخت سنة 
(743)» وذكر (ص5) أن من مزايا مكتبة عارف حكمت أن كثيرا من مخطوطاتما كتبت في عصر 
المؤلف» ولا يظهر ذلك بالنظر إلى المخطوط؛ إذ التاريخ المذكور في آخره (734) هو تاريخ انتهاء 
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أما النسختان الباقيتان فهما: 

د- نسخة أخرى من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رمزت لها يحرف 
(( صب )) الصاد إشارة لمدينة (صنعاء)» والباء إشارة إلى أا نسخة ثانية من 
صنعاء. 

وتقع في (192) لوحة» في كل لوحة صفحتان» وني كل صفحة (31) سطراء وتي 
كل سطر من (10) إلى (13) كلمة. 

ويذكر فيها المتن كاملاء ويبدأ المقن بقال» والشرح بأقول. 

وحالتها متوسطة, بعض أجزائها العلوية ممسوحة» وعليها أثر رطوبة ظاهر» مع 
تأخرها؛ فرغ ناسخها منها التاسع من شهر محرم بعد سنة ألف وتسعين (1090×'» 
وقي آخرها ذكر لمقابلة وقعت سنة (1094)ه. 

وعليها تعليقات قليلة» وتصحيحات كثيرة في الهامش. 

ه- نسخة من وقف الأحمدية بحلب» رمزت لما بالحرف ( ح ))؛ إشارة إلى 
مصدرها: مدينة (حلب). 

وتقع في (203) لوحة» في كل لوحة صفحتان» وقي كل صفحة (24) سطرا إلى 
اللوحة (135)» وبعدها تتراوح الصفحات بين (21) وبين (23) سطراء وفي السطر 

العضد من تأليف الكتاب» لا تاريخ نسخ المخطوطء ولم يظهر لي أنما نسخة المؤلف. والله أعلم. 
(1) لا يظهر من سنة الفراغ من هذه النسخة إلا (109) والرقم الرابع في اليمين غير ظاهر لأثر رطوبة» 
ولعل ذلك سبب ما وقع فيه مفهرس مخطوطات الجامع الكبير من الوهم» فقد ذكر في الفهرسة 
أا نسخت في التاسع من محرم سنة 2756 وهي السنة التي توفي فيها العضد» كما هو مسجل 
على غلاف النسخة» لكن في آخر المخطوطة - وكذلك في فهرس المخطوطات - أا نسخت 
بعناية القاضي علي بن يحبى البرطي» وفي آخرها أيضاً مقابلة بنسخة السماع بخط القاضي علي 
بن يحى البرطي نفسه» وقد ترجم الشوكاني للقاضي علي بن يحبى البرطي» وذكر أنه كان له عناية 


عظيمة بتصحيح النسخ؛ بحيث لا يلحق بذلك» وأنه توفي سنة (1119) أو سنة (1115). انظر: 
البدر الطالع (502-501/1). 
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(11) كلمة تقريبا. 

وهي أكثر النسخ الخمس خطأ وسقطاء والتصحيح فيها قليل. 

ولا يذكر فيها من المتن إلا كلمة أو كلمتين» يجعل قبله وبعده فراغ بقدر كلمة أو 
كلمتين» وليس فيها -كما في النسخ الأخرى- (قال) ولا (أقول) للدلالة على المتن 
والشرح. 

وليس فيها بيان وقت النسخ ولا ذكر اسم الناسخ. 

و- هذاء وقد استعنت بالنسخة المطبوعة في المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
6 والنسخة التي اعتنى بتصحيحها ومراجعتها الدكتور محمد شعبان إسماعيل؛ 
وهما متفقتان في المواضع التي ذكرتها أثناء التحقيق. وهي نسخة صحيحة؛ فاستعنت 
بها ف المقابلة» وأثبت منها حسب الحاجة. 

وتقع في جزئين؛ في الجزء الأول شرح العضد في هامش الكتاب» وف الصلب 
حواشي التفتازاني والجرجاني عليه» وحاشية الحروي التي انتهت في أثناء الجزء الأول 
وانتهى هذا الجزء إلى أقل من ربع شرح العضد في مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به)» 
وبه انتهت حاشية الجرجاني» وف الجزء الثاني وضع شرح العضد في الصلب» 
وحاشية التفتازاني فقط في الحامش. 

هذاء ولم أجد فيما وقفت عليه من فهارس المخطوطات أي إشارة إلى نسخة 
المؤلف» والكرماني وهو تلميذ العضد الذي لازمه ثنتي عشرة سنة يقرأ عليه مصنفاته 
وغيرها» يذكر في كتابه "النقود والردود" نسخا كثيرة مخالفة لنسخته2» وأشار في 
موضع أن بعض تلك النسخ المخالفة لنسخته قرئت على المؤلف؛ قال: (( وزيد في 
بعض النسخ المقروءة على المصنف ههنا بعد لفظة (الصغرى): هذا وإن شئت 

(1) راجع مبحث (تلامذته) عند الكلام على الكرماني. 


(2) انظر مثلا: النقود والردود (22/1/1› 29› 125» 2160 163» 246› 1421/2/1 167/2/3/2› 
3 1014 ق432/أ. ق443/أ. 464/ب). 
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عكست لمقدمتين» وهو الموافق لما في المتن.. )1ء وذكر قراءته هو؛ فقال: (( .. 
فاتفق لي قراءته على مؤلفه مرة» والاستماع عنه أخرى.. ))2. 

وكذلك التفتازاني - وهو أيضاً تلميذ عضد الدين - والجرجاني؛ يذكران نسخ 
الشرح واختلافها في حواشيهما. 

ولا يبعد أن يكون القاضي عضد الدين أملى هذا الشرح ولم تكن نسخة 
بخطه» ثم بعد ذلك كان يقرأ عليه كن من نسخته التي كتبها؛ ويدل على ذلك قوله 
في مقدمة الشرح: ( ولا زال أصحابي المشاركون لي في البحث عن فرائده وأسراره» 
والكشف عن خرائده وأنكاره» يلتمسون مني أن أشرحه فأتعلل وأستعفي» وهم 
يكرّرون الاقتراح ويأبون إلا الإلحاح فأتسلل وأستخفي» حتى صار فعالي مظنة 
للضتة أو الكسل؛ فعيّت بي العلل وضاقت بي الحيل» فأسعفتهم بذلك وأمليت 
عليهم شرحا لم أُدّخر فيه نصحا ولم آل في تحريره جهداء وقد راعيت شريطة 
الاقتصاد فيما أُمِلَ» وتحافيت عن طرفيه» لكي لا يحل ولا يل )). والله تعالى أعلم. 
إعداد الكتاب للنشر 

هذا الكتاب أطروحة دكتوراه دمت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ونوقشت عام 1423ه الموافق 2003. ولم يتغير في 
الكتاب من الأطروحة إلا شيء معنوي طفيف جدا. 

وكان انعقدت آمال على دور نشر وَعَدت بطباعة الكتاب» ولا طال انتظار 
الوفاء تقرّر إعداده للطباعة ونشره بصيغة بي دي اف (221)» والله المستعان. 

قم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: 

(1) انظر مثلا: النقود والردود (438/1/1). 


(2) النقود والردود (8/1/1). 
(3) انظر مثلا: (34/1» 141» 17/2» 37› 312). 
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0 يحتوي الجزء الأول على: 
"ا مقدمة التحقيق. 
" المبادئ: مبادئ أصول الفقه» ومبادئ الكلام» ومبادئ اللغة» 
ومبادئ الأحكام. 
" الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع. 
0 ويحتوي الجزء الثاني على: 
# ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع: 
© السند» وهو: الخير. 
© المقن» وهو: الأمر والنهي» العام والخاص» المطلق والمقيد» المجمل» 
البيان والمبين» الظاهر والمؤول» المنطوق والمفهوم. 
مايشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع» وهو: النسخ. 
© أما الجزء الثالث فيحتوي على: 
القياس. 
# الاستدلال (الأدلة المختلف فيها). 
الاجتهاد والتقليد. 


لا 9 


الترجيح. 
الفهارس العامة. 
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نص الكتاب 


مقدمة الشرح 


رمقد مةه الشسرح) 

[بسم الله الرحمن الرحيم» وبه تُستعين» وصلواته على سِيّدنا محمد وأصحابه» 
قال الشيخ الإمام العام العلأمة» مالِكُ أزمّة الأذب» سالك كحَجة العرَب» 
خلاصة العُلماء والسّلاطين, بده الفُقهاء والأصوليّين عَضّد الملة والدّين: 

المحمد لله الذي برأ الأنام» وعمّهم بالإكرام» والدّعوة إلى دار الستّلام» وحص 
مَن شاء رايا الإنعام» والتوفيق لِدِين الإسلام» والصّلاة والسّلام على سَيّد 
الأواخر والأوائل» المبعوثِ من أشرفب الأَرُومات) وأكرّم القبائل» بأجتر المعجزات 
وأظهّر الدلائل» الموضح للسّبْل الخاتم للأنبياء وَالرُسّْلء وعلى آله [الطاهرين)*» 
وأصحابه أجمّعين. 

وتعد؛ فإنّ من عناية الله تعالى بالعباد أنْ شَرّعَ الأحكام» وبين الحَلالَ 
وال خرام؛ سَبّباً يُصلِحهم في المعاش ويُنجيهم في المعاد» ولا عَلِم كوهًا مُتَكثّرة. وان 
فم قاصرة عن ضَبطها مُنتشرة» ناطها بدّلائل» وربطها بأماراتٍ وتخائل» ورَشّح 
طائفةً يمن اصطفاهم لإستنباطهاء ووَفّقهم لتدوينها بَعدَ أخذها من مَأحَذِها 
ومناطهاء وكانَ لذلك قَواعِدٌ كُلَيةً جما يُتوَصّلء وَمُقَدَماتٌ جامعة منها يَُوَسّل 
أْفْرَدُوا لذلك علماً سمه أصول الفقه؛ فجاءَ علماً عَظيمَ الكطر» تحمود الأثرء 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع ). 
(2) الأرومات: جمع أرُومة» وهي: أصل كل شيء» والمراد أصل الحسب. انظر: مقايبس اللغة (58/1) 

ولسان العرب (14/12). 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع ). 


(4) الخطر: المنزلة والشرف والقدر الرفيع» وذكر في تاج العروس جواز إسكان الطاء. انظر: الصحاح 
(648/2) ولسان العرب (251/4) وتاج العروس (184/3). 
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يجمَع إلى (المعقول)!) مشروعاء ويَتضّمّن من علوم شي أصولاً ومُرُوعا. 

وقد ميقت فيه كب كثيرةٌ مُعتيرة» وألّقَت تر مُطوّلة ومختصّرة. 

وإنَّ المختَصّرٌ للإمام العلآمة ار احَقّقِينِ مال الل والدّين أبي عَمْرِو 
ثمانَ ابن الحاجب المالكين - تَعَمّده الله بعفرانه - يجري منها تََرَى العْرّةِ من 
الكمْت» والفُرحة من الذهْم» والواسطة من العِقّد©» وقد ززق حَظًا وافيا من 
الإشتهار» (فَاسْتَهْتِرَ به الأذكياءً في جميع الأمصار أيّ استهتار؛ وذلك 
لصِعّر حجمه. وكثرة علمه» ولطافة ظمه» وله مُستَعص على الهم لا تذل 
صِعابُ ولا یځ فَرُوتتُهه© لكل ذي علم. 

وقد شرّحه غَيِرُ واجد من الفُضلاءء واشْتَعّل بحَلّه جَمّ غَفير من فُحول 


(1) ما بين القوسين مطموس في (( ظ )). 

(2) يعني الشارح بالتشبيهات التي ذكرها في هذه الفقرة أن لمختصر ابن الحاجب مكانة متميزة بين 
المصنفات قي أصول الفقه. وهذا بيان لمعاني بعض الكلمات فيها: فالعُرّة: بياض في الجبهة مطلقاء 
أو في جبهة الفرس خاصة» فوق الدّرهم. انظر: الصحاح (767/2) ولسان العرب (14/5) وتاج 
العروس (443/3). أما الكُمْت: فهو جمع كُميت» وهو الأحمر الذي خالط حمرته سواد غير خالص» 
من الخيل وغيره. انظر: الصحاح (263/1) وا محكم لابن سيده (89/2) ولسان العرب (81/2) وتاج 
العروس (578/1). والقُرحة: بياض ف وجه الفرس دون الغرة. انظر: الصحاح (395/1) ومقاييس 
اللغة (83/5). والذهم: جمع أدهم» يقال للأسود من الفرس وغيره. انظر: لسان العرب (209/12). 
وقوله: والواسطة من العقد والقلادة: المراد بجا الدرة التي في وسطهاء وهي أنفس خرز فيها. انظر: 
الصحاح (1167/3) ولسان العرب (429/7). 

(3) اسْْهْير فلان بكذا: أُولِع به وفرط في حبه» حتى لا يبالي ما يقال له في شأنه. انظر: الصحاح 
(851/2) ولسان العرب (250-249/5) والقاموس الحيط (163/2). 

(4) في ( ص )): (( فاستهترته )). 

(5) يقال: (أَسْمَحَتْ فَرُوتَتُه وقرينه وقرينته) أي ذلّت نفسه له وتَابَعَنّه على الأمر. انظر: الصحاح 
(2182/6) ولسان العرب (339/13). والمعنى: أن المختصر لا يستذل شرحه إلا لقوي. 
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العُلماءء فأبرزوا جَلائِل الأسرار من أستاره؛ وقّد بقِيّت الدّقائق, واجتلؤا ا جلى 
من حَقائق مَعانيه؛ واحتجَبّت عنهم حقائق. 
س ول 1 2 عا كھ . ا ا 

وإ من شُغِفْث() به“ وقد وكلث فِكري على حل ألفاظه ومَعانيه» 
وصرّفث بَعضّ عَمُري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه» حى لم يَخَْفَ على منها 
خافية©» وتَنَبَّهتُ من الموائد الرّوائد على جملة كافية. 

(ولا زال)» أصحابي المشاركون لي في البحثِ عن قرائدِه6© وأسراره» 
وا 3 لكشفي عن خَرائدِه وأبكاره © يلتمسون مي أن أشرحه؛ فأتعلل و 3 ستعفي » 
وهم يُكدرون الاقتراح» ويأبون إل الإلحاح؛ فأتسَلّل وأستخفى» حى صارَ فعالي 
مَظتة7 للضّنّة أو الكسَلء فعيّت بي العلل» وضاقت بي الحيل؛ فأسعفتُهم بِذَلِكِ 


(1) في ((ص ): (( شغفَ )). 

(2) قوله: (شغفت به) يعني أحببت المختصر كثيراء من قوله: شّخِفَ بالشيء: إذا أولع به وأحبه حبا 
كبيرا. انظر: لسان العرب (179/9). 

(3) يعني في الغالب؛ فقد قال هو في مسألة إنكار حكم الإجماع: (( هكذا أفهم هذا الموضع؛ وإنه مصرح 
به في "المنتهى" )). وفي مواضع أخرى اختلافات بينه وبين غيره من الشارحين في فهم ألفاظ ابن 
الحاجب. وللتفتازاني مواضع يرجح فيها غير ما ذهب إليه» كما في بداية الترجيح بحسب المتن في 
آخر الكتاب. 

(4) في (( ص ): (( ولم يزل )). 

(5) في (( ص )): (( فوائده )). 

(6) الخريدة من النساء: البكر التي لم تمس» والحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت» ولؤلؤة خريدة: لم 
تثقب. انظر: الصحاح (468/2) ولسان العرب (162/3) وتاج العروس (343/2) القاموس المحيط 
(301/1). والمعنى: الكشف عما لم يُكشف عنه. 

(7) ( مظنة الشيء: مألفه الذي يظن كونه فيه )). الكليات (295/4). أي: صار عزوق عن الشرح يُْظَنّ 


أنه بسبب الكسل والبخل بالعلم. 
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وأملّيثُ عليهم شرحاء م أدّخْر فيه تُصحاء وم آل ا جُهدا» وقد راعيثتٌ 
شريطة الاقتصاد“ فيما أُم©؛ وتحاقيث عن طرقيه لكي لا مل ولا ملَ. 


0 


واللة أسأل أن يَنَفَعَ به ويجعلّه وَسيلةَ إلى اة والعُفران» وهو المستَعانُ وعليه 


(1) الشريطة مفرد شرائط» بمعنى الشرْط» أي: إلزام الشيء أو التزامه في البيع ونحوه. انظر: الصحاح 
(1136/3) ولسان العرب (329/7) وتاج العروس (166/5)» والشريطة تأت أيضاً بمعنى الخيار والنخبة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (460/2)» وتاج العروس في المستدرك (168/5). 
وأما الاقتصاد فكالقصد, ومعناه العدل والاستقامة» ولزوم عدم الإسراف والتقتير في النفقة والمعيشة» 
وعدم الإفراط والتفريط في الأمور. انظر: الصحاح (525/2) ولسان العرب (353/3) وتاج العروس 
(466/2). والمعنى: أنه راعى قي هذا الشرح ما التزم به من الاعتدال بين طرفي التطويل الممل 
والاختصار المخل» وذلك من خيار العمل. 

(2) مله مله قاله فكتب عنه» يقال: أملّ وأملى» بمعنىء ومن أمل قوله تعالى: ْمل وليه 
أَلْصَدَلْ © البقرة/282. انظر: لسان العرب (631/11) والقاموس الحيط (53/4). 
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[أقسام علم أصول الفقه في المختصر] 


قال" وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح 
أقول: ينحصر المختصّر أو العلم في أمورٍ أرتعة: 
الأوّل: المبادئ» وهي ما لا يَكون مَقصوداً الان 0 توف عليه ذلك. 
وعَدّها جُزءاً من العلم تغليباً لا يبِعْد. 
الثاني: الأدلّة السّمعيّة؛ إذ© المقصودٌ استنباط الأحكام» ونا يكون منها؛ 
لأنْ العقلَ لا مَدحل له في الأحكام عندَنا©. 
الثالث: الاجتهاد» وهو الاستنباط المقصود؛ فلا بُدَّ من مَعرفة أحكامه 
وشرائطه. 
الزابع: التّرجيح؛ إذ الأدلّة الظنية قد تتعارض» فلا جُمكِن الاستنباط إلا 
بالترجيح» وهو بمعرفة جهاته. 


(1) م يذكر الشارح القاضي عضد الدين خطبة ابن الحاجب التي قدم بما بين يدي مختصره» وقد ذكرها 
الأصفهان وابن السبكي وغيرهماء وهي: (( الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آل محمد وسلم تسليماء [وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت]. أما بعد: فإني لما رأيت قصور الهمم عن 
الإكثار» وميلها إلى الإيجاز والاختصار» صنفت مختصرا في أصول الفقه» ثم اختصرته على وجه بديع» 
وسبيل منيع» لا يصد اللبيب عن تعلمه صاد» ولا يرد الأريب عن تفهّمه راد» والله تعالى أسأل أن 
ينفع به» وهو حسبي ونعم الوكيل )). بيان المختصر للأصفهاني (8/1) ورفع الحاجب لابن السبكي 
(229/1)» وما بين المعقوفتين ليس في بيان المختصر. 

© في ع » و ( ص ): ( لأن)). 

(3) كما سيأقٍ بحثه في مبادئ الأحكام» مسألة (تحسين العقل وتقبيحه). 

(4) هكذا في ((ظ ))» وف النسخ الخطية الأخرى (ص»ع»ح»صب): الثالث الترجيح.. والرابع: 
الاجتهاد, والمثبت موافق للمتن في النسخ الخطية» ولترتيب الكتاب في الواقع» أما المطبوعة: ففيها 
تقديم الترجيح على الاجتهاد في المتن والشرح جميعا. 
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واعلَمْ أن الخصرٌ في مله“ استقرائي7» ومن رام خصراً عَمَِيَاً فقد ركب 
شَطًطا» إل أن يَقْصِدَ به ضبطا يُقَلْل من الانتشار» ويُسَهّل الاستقراء؛ 
فقال(: ما يتضكنه الكتاب (أو العلم]© إِمّا مَقصود بالذّات أو لا الثاني 
المبادئ؛ إذ لا بد أن يرقف عليه المقصود بالذّات» وإلاً فلا حاجة إليه 
[أصلا|7» والأوّل لما كان العَرَض منه استنباط الأحكام فالبحث إِمّا عن تفس 
الاستنباط؛ وهو الاجتهاد أو عَمّا تُستَتبَط هي منه: إِمّا باعتبار تَعَارْضها؛ٍ وهو 
الرجيح» أؤ لا؛ وهو الأدلة السّمعيّة. 


(1) في (( ع ): ( مثلها )). 

(2) الاستقرائي نسبة إلى الاستقراء» وهو كما قال الغزالي في معيار العلم (ص160): (( أن تتصقّح 
جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي» حت إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك 
الكلي به )). وانظر: الشفا لابن سينا (561/4) والمستصفى للغزالي (51/1) والتعريفات للجرجاني 
(ص18) والكليات لأبي البقاء الكفوي (159/1). 

(3) الشطط: البُعد عن الحق والجور في الحكم وغيره. انظر: لسان العرب (334/7) والقاموس الحيط 
(382/2). أي: لا يمكن ادعاء أن التقسيم في هذا الحصر يكون مرددا بين النفي والإثبات دائما؛ بل 
يمكن قي بعض الأقسام المنع. انظر: حاشية التفتازاني (10/1) والنقود والردود (38-25/1/1). 

(4) في (ص) و( ع ): (( ضبط )). وكلاهما صحيح؛ والاختلاف من أجل بناء قوله (يقصد) 
للمجهول أو للمعلوم. ثم اطرد ذلك في قوله: (( فقال )) الآ بعد. والمعنى على المثبت: إلا أن 
يقصد الرائم حصرا عقليا. 

(5) في ((ص ) ( ع ): (( فيقال )). 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 
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رمبادئ أصول الفقه, 

قال فالمبادئ حده وفائدته واستمداده 

أقول: قد ذَكّر من مبادئ العلم ثلاثة أمور: 

أَحَدُها: حدّه؛ لان كل طالب كثرة تضبطّها جهةٌ وحدةٍ حَقُّهِ أن يعرفها بلك 
الجهة؛ إذ لو اندَمَع إلى طَلّبها قبل ضَبطها م يَأمَن أن يَفوتّه ما يعنيه» ويضيع وقته 
فيما لا يَعنيه ولا شك أن كك عِلم مُسائل كثيرة تُضبطها جهةٌ وحدة؛ باعتبارها 
يعن علماً واجداً يُقرّد بالتدوين والتعليم» ومن تلك الجهة يُوْحَذ تعريفه؛ فَإن كان 
حقيقة مُسمّى اسمه ذلك کان حَدَّاً له وإلا فلا بُدَّ أن يستلزم تمييزها فيكون رسماً 
له. فإذاً لا بُ لكل طالِبٍ علم أن يَتصوّره أوّلاً بحَيّهِ أو برسمه؛ ليَكونَ على بصيرة 
في طَلَبه؛ فان من ركب مي عَمْياءِ خبط حَبْط عَشُواء©. 

وثانيها: فائدته؛ ليَخرُج عن العَبّثء وليزداد جد طالبه فيه إذا كانت مُهِمَة 
وللا تصرف فيه وقته إذا ل يُوافِق عَرَضّه. 


وثالثّها: استمداده: اما إجمالاً بيان أنه من أي علم يَستمد؛ ليرجعَ إليه 


عند روم التحقيق» وما تفصيلا فبإفادة شَيءٍ يما لا بُدَ من تصؤره وتسليمه أو 
حقيقه؛ لاء المسائل عليه: 


1 


aA 


(1) المثن: الظَّهْر. انظر: لسان العرب (398/13). أي: ركب ظهر ناقة عمياء؛ فلم يهتد سبيلا. 

(2) الخبط: ضرب البعير الشيء بخف يده» والعشواء: الناقة التي في بصرها ضعف» فمعنى (خبط عشواء) 
أي مشية الناقة ضعيفة البصرء التي لا تتوقى في مشيها شيئا. انظر: الصحاح (1121/3) ولسان 
العرب (281-280/7) وتاج العروس (124/5)» وقي مقدمة المواقف للشارح العضد (ص7) قال: 
(( المقصد الأول تعريفه» ليكون طالبه على بصيرة؛ فإن من ركب متن عمياء أُوْشَّكَ أن يخبط خبط 
عشواء )). 

(3) في (( ص ): ( استمد )). 
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[حد أصول الفقه] 
قال أما حده لقبا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
عن أدلتها التفصيلية وأما حده مضافا فالأصول الأدلة والفقه العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستد لال 
أقول: اللّمَب: عَلَم بُشعر بدح أو د . 
وأصول الفِقه عَلَّم لهذا العلم؛ يُشعِرٌ بابتناء الفقه في الدّينِ عليه. 
وهُو صفة مَدح. 
م إِنه منقول من مرگب إضاي؛ قله بكُلَ اعقبار حَدّ. 
أمَا حَدّه لَقّبا: فالعلم بالقواعد التي يُتَوَصّل يا إلى استنباط الأحكام 
الشرعيّة القرعية عن أوأتها التّمُصيلية0. 
وانّذي يكشف عن حقيقته أن الأحكام قد تُوحذ لا من الشّرع؛ كالتٌّمائل 
والاختلاف#. وقد أوخذ ينه وتلك لتا اعتقادية لا تعلق بكيفية عمل 


(1) مثل: زين العابدين» وأنف الناقة. انظر: أوضح المسالك مع ضياء السالك (127/1). 

(2) سيتكرر عند الشارح كثيرا استعمال (الابتناء) ومشتقاته» وهو بمعنى البناءء قال في لسان العرب 
(93/14): (( والبَئي: نقيض المدم» بنى البنّاء البناء.. وابتناه وبثاه.. )). 

(3) هذا تعريف ابن الحاجب» وذكره الطوثي ثم نسبه إليه في شرح مختصر الروضة (120/1» 133). وانظر 
لتعريف أصول الفقه: التقريب للباقلاني (172/1) والمعتمد (5/1) والبرهان للجويني (79-78/1) 
والإحكام للباجي (ص171) والقواطع لابن السمعاني (12/1) والعدة لأبي يعلى (70/1) وا مستصفى 
للغزالي (5/1) والوصول إلى الأصول لابن برهان (51/1) والحصول للرازي (80/1) وروضة الناظر 
(20/1) والإحكام للآمدي (8/1) وغاية الوصول في دراية الأصول للصفي المندي (24/1) والبحر 
احيط (24/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (26/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت (14/1). 

(4) التماثل: النسبة بين المثلين؛ وها اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع التساوي في الحقيقة؛ 
كالبياض والسواد. والاختلاف: النسبة بين الخلافين؛ وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان؛ كالحركة واللون. 
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرائي (ص98-97). وانظر: آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
(ص26). 
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وسا أصليّة أو اء عَمَبْةٌ تَتَعَلّق اء و تسكن فرعية. وله لا تكاد تَتنامَى؛ 
فامَتَعَ جفظها كُلّها لوقت الحاجة 3 قيطت بأدِلة كُلَيَةِ من عُموماتٍ وعِلّلٍ 
تفصيليّة» أي كل مسألةٍ مَسألة بلي دَليل؛ سبط منها عند الحاجة. وإذ 
ليس في ؤسع الكل أيضاً أن وض له توه على أذواتٍ يستغرق تحصيلها 
الْعْمْر» وكانَ يفضي إلى د غَيرِهِ م من المقاصد الدينيّة لقف فَخْصّ قوم 
بالانتهاضٍ له وهم الجتهدون» والباقون لدوم فيه. فَدَوّنوا ذَلِكَ وسمّوا العلم 
الحاصل ّم منها فقها. 

وام احتاجوا في الاستنباطٍ إلى مُقَيّمات كله كل مُقيّمة منها يي 
عليها كثيرٌ من الأحكام» ويبما التَبَسَت ووقّع فيها الخلاف. فتَشعبوا فيها شعَباء 
وتحرّبوا أحزاباء ورتّبوا فيها مسائل تحريراً واحتجاجاً وجوابا. فلم يَرَوْا إِهماهًا؛ 
نصحاً لمن بَعدّهمء وإعانة هم على درك [الحَق]9) منها بسهولة. فَدَوّنوها وسوا 
العلم يما أصولٌ الفقه. 

فكانٌ و ما ذكرناء وقوائد القُيود قد ظهّرت68. 

وما حَدّه مُضافا: فلا بد في معرفة المرَكّبِ من معرفة مُفرداته من حيث 
يصح تركيبها. وأصول الفقه مُفرداته: (الأصول) و(الفقه)» من حَيث دلالتهما 
على مَعنَيّيهما. 
(1) في ( ع ): ( لتستنبط ). 
(2) في (( ص ) و ( ع )): (( لتوقفها » 
(3) في (( ص ): ( ينبني ). 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 
(5) أي القيود في الحد المذكورء فالقواعد مثلا تخرج الجزئيات» والشرعية تخرج العقلية» والفرعية تخرج 


الأصلية. انظر: بيان المختصر (15-14/1) وحاشية الجرجاني على شرح العضد (22/1) والنقود 
والردود (67/1/1). 
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فالأصول: الأدلّة؛ وذلك أن الأصل في اللغة: ما يي عليه الشّيء(0. 

ويُقال في الاصطلاح لراجح؛ يُقال: (الأصل الحقيقة)» وللمستصحب؛ 
يقال: (تَعارَضَ الأصل والطّارئ©), وللقاعدة الكُلَيّة؛ يُقال: (لنا أصل؛ وَهوَ أنّ 
الأصل مُمَدّمٌ على الطّارئ)» وللدّليل؛ يُقال: (الأصله في هذه المسألة الكتابث 
والسّنة)). 

وإذا أضيفَ إلى العلم فالمراد وَليلُه. 

والفقها©: العلم بالأحكام الشّرعيّة القَرعِيَّة عن أدِلّتها التّفصيليّة 
بالانقد ل 


(1) الأصل في اللغة: أسفل الشيء وأساسه» وقال الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن (ص21): 
(( أصل الشيء: قاعدته التي لو تومت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره ))» ونقل الزبيدي إطلاقه أيضاً 
في اللغة على ما ينبني عليه غيره. انظر: مقاييس اللغة (109/1) والصحاح (1623/4) ولسان العرب 
(16/11) والمصباح المنير (ص16) وتاج العروس شرح القاموس للزبيدي (206/7). 

(2) في (( ص ): (( والطاهر )). 

(3) فيما بين قوسين تكرر (أصل) مرتين» والأول منهما هو المراد بالتمثيل» أي: القاعدة الكلية» أما الثاني 
فمعناه المستصحبء وهو المراد بالأصل في المعنى الثاني. 

(4) انظر هذه المعاني ل(الأصل) في: إرشاد الفحول (46/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحمموت (8/1) 

وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (114/1). وما يذكر في معنى الأصل: الأصل المقيس عليه في 

لقياس الشرعي» ذكره القراتي وغيره. انظر: نفائس الأصول (157-156/1) وشرح مختصر الروضة 
للطوق (126/1) وشرح الكوكب المنير (38/1)» وأبطله الزركشي بأن أصل القياس راجع إلى معنى 
لدّليل ولو مجازاء ثم أضاف هو ما يمكن إرجاعه إلى الأربعة المذكورة هنا. انظر: البحر الحيط 

.)16/1( 

(5) الفقه لغة: الفهم. انظر: تمذيب اللغة للأزهري (405/5) ولسان العرب (522/13). 

(6) هذا تعريف ابن الحاجب» وهو قريب من تعريف الآمدي في الإحكام (8/1)» وذكره الطوفي منسوبا 
إلى ابن الحاجب في شرح مختصر الروضة (133/1)» ثم أورد عليه اعتراضات كثيرة وقال (155/1» 
6 (( ولو قيل: ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية» باستنباطها من أدلة تفصيلية» لحصل 


ج1/ 80 


مبادئ أصول الفقه 

ويهّذا القّيدٍ الأخير احترزنا عَمَا عرفت بالأدِلّة ضرورة» گعلم جبريل 
والرّسول عَليهما السّلام؛ ومّن ل يجعَله عن الأدلة وزأى ذَلِكَ مُشعراً بالاستدلال: 
ما للتصريح ما عَلم التزاماء وما لِدَفع الوهم, وما للبيانِ دونَ الاحتراز©. 

وباقي القُيود عرفت يما تَقَدَّم. ْ 

واعلَّمْ أن له جُزءاً آخَرَ كالصٌورة؛ وهو الإضافة» وإضافةٌ اسم المعنى تُفيد 
اماف اا :العاف الله اعفان ما 5ل عه لفط لاف هين 
مكتوب ريد والمراد اختصاصه به لمکتویته لَه بخلاف اسم العَين؛ فاا ثفيد 
الاختصاص مُطلقا. 

فإذاً أصول الفِقه أدِلّة العلم من حَيتُ هي أَدِلّته» وثقِل إلى ما ذَكرناه عرفا 

ولو حمل الأصول عَلى معناه العو - حى كود معناه ما يَستَيِد إِلَيه 
الفقه - شيل الأقسام؛ قَلَّمِ يحتّج إلى التقل. 


[إيراد على حد أصول الفقه] 


قال وأورد إن كان المراد البعض لم يطرد لدخول المقلد وإن كان الجميع لم ينعكس لثبوت لا 


المقصود وخف الإشكال )). وانظر لتعريف الفقه: التقريب للباقلاني (171/1) والمعتمد (4/1) 
والبرهان للجويني (79-78/1) والإحكام للباجي (ص171) والقواطع لابن السمعاني (9/1) والعدة 
لأبي يعلى (69-68/1) والمستصفى للغزالي (4/1) والوصول إلى الأصول لابن برهان (50/1) وامحصول 
للرازي (78/1) والإحكام للآمدي (8/1) ونحاية الوصول في دراية الأصول للصفي الحندي (18/1) 
والتحرير مع التقرير والتحبير (17/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (10/1). 

(1) في (( ع )): (( احترازنا )). 

(2) في (( ص ): (( عرف ))» وتأنيث الضمير في المثبت عود إلى اسم الموصول بمعنى (الأحكام)» وكلاهما 
صح 

(3) أي من لم يجعل القيد السابق احترازا فقد ذكره لأحد الأمرين المذكورين. 

(4) في (( ظ »: (( هو )). 

(5) في (( ظ )): (( بمكتوبيته )). 
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أدري وأجيب بالبعض وبطرد'!) لان المراد بالأدلة الأمارات وبالجميع وبنعكس لان المراد تهيؤه 
للعلم بالجميع 


أقول: أورد على حَدّ الفقه أن المراد بالأحكام إن كانَ هُو التعض 1 َطرد؛ 
لدُخول المّلّد إذا عرف بَعض الأحكام گذلك؛ لأنا لا ريد به العَامَيَ بل مَن 1 
يلغ دَرَجة الاجتهاد» وقد يكون عالِماً بُمكنه ذَلِكَء مع أنه ليس بققيه إجماعا. 

وإن كان هو الكا” ا ينعكس؛ يروج بَعض المُمّهاء عنه؛ لثبوت (لا أذْري) 
عَمَّن هُو فقيه بالإجماع؛ تقل أن مالكاً - رَه الله - سكل عن أربعين مَسألة؛ 
قال ق ست وثلاثين منها: لا أدري2. 

والجواب: انا تختار أن المراد .التعض» قُولُكم: (لا يرد لول :للد فيه) 
تمنوع؛ إذ المراد بالأدِلّة الأمارات» ولا يعم شَيئاً من الأحكام گذلك إلا نهد 
تجزم يجوب العمل بموجب ظَيّه وأا المملّد قايا يَظْنَ ضا ولا يفضي به إلى 
علم؛ لِعَدَم وُجوب العَمَل بالظّنّ عليه إجماعا. 

أو تختار أن المراد الكل فولكم: (لا یتکس لوت" آذ قُلنا منوع» 
ولا يضر ثبوت (لا أدري)؛ إذ المراد بالعلم بالجميع التَّمَيُو له وهُو أن يَكون 
عِندّه ما يَكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه فَحكُمء وعَدَّم العلم في الحالة الراهنة 
لا يُنافيه؛ لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلّة أو لِعَدَم التّمَكن من الاجتهاد في 
الحال؛ لاستدعائه رّمانا. 

(1) في (( ص ): (( ويطرد لأن قوله بالاستدلال يخرجه )). 
(2) أخرجه ابن عبد البر في "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء" (ص38)» وانظر ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (145/1) نَقّلا من ذلك نظائر كثيرة؛ وأقربما إلى ما ذكره الشارح ما ذكراه عن خالد 

بن خداش قال: قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة» فما أجابى إلا في خمس مسائل. 

انتهى. والاختلاف في العدد ليس مهماء إذ ليس للعدد مفهوم في مثل هذاء والله أعلم. 
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[فائدة أصول الفقه] 
قال وأما فائدته فالعلم بأحكام الله تعالى 
أقول: فائدة أصول الفقه مَعرفة أحكام الله تعالى» وهي سَّبب المُوز 
بالشعاةة اليف ولد فوقة. 


[استمداد أصول الفقه] 
قال وأما استمداده فمن الكلام والعربية والأحكام أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة 
البارئ تعالى وصدق المبلغ وهو يتوقف على دلالة المعجزة وأما العربية فلأن الأدلة من 
الكتاب والسنة عربية وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثباتها (أو نفيها) وإلا جاء 
الدور 


أقول: ذا( العلم ستاك من الكلام3» ومن العربية» ومن الأحكام. 
أما الكلام فلِتَوَقّف الأدلّة الكلَيّة - أي الإجماليّة ككون الكتاب والسُنّة 
والإجماع حُجَةَ - على مَعرفة البارئ تعالى؛ ليُمكِن إسناد خطاب التكليف إليه 


ويُعلّم ُزومه حيتئذ» وتَتَوَقّف على أدِلّة خدوث العا . 


(1) في (( ع ): (( ونفيها )). 

2 في (ص ): (( وهذا )). 

(3) أي علم الكلام» وقال الشارح معرفا له في المواقف (ص0-7): (( علم يقتدر به على إثبات العقائد 
لدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه... مي كلاما إما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة» أو لأن أبوابه عنونت 
ب(الكلام في كذا)» أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه..» أو لأنه يورث القدرة على الكلام في 
لشرعيات ومع الخصم )). وانظر تعريفه في: التعريفات للجرجاني (ص185) ومقدمة ابن خلدون 
(ص458) وشرح الكوكب المنير (9/1). 

(4) إثبات وجود الله أمر ضَروريَ عليه أدلة فطرية يهتدي إليها الناس بفطرهم» وقد يعرض لبعض الناس 
من الشبه ما يحوجه إلى الطرق النظرية» لكن أهم مسالك المتكلمين في إثبات وجود الله دليل حدوث 
لعالم. وعليه اعتراضات وشبه كثيرة يغني عنها الطرق العقلية في الكتاب والسنة الدالة على وجود 
لباري. ينظر: درء تعارض العقل والنقل في مناقشة ذلك» وينظر منه خاصة (265-264/3) والتدمرية 
(ص149-148) وشرح العقيدة الطحاوية (ص114)» وانظر طرق المتكلمين في إثبات وجود الله في: 
لمواقف (ص2266). 
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وأيضاً اله يتقف على صدق البَلّغ وهو يَتوَقّف عَلى دلالة المعجزة عليه 
ودلالتها تَتوَقّف على امتناع تأثير عير القّدرة القديمة فيها. ويَتَوفّف على قاعدة 
حَلق الأعمال وعَلى إثبات العلم والإرادة» ولا تقليد في ذَلِك؛ لاختلاف 
العقائد؛ قلا يحصل به عِلم©. 

وما العرَبيّة فَلأنَ الكتاب والسُّنّة عَرَبِيَانَء والاستدلال يما يَتَوَقّف على 
معرفة اللّغة؛ من حقيقة وتجاز» وعُموم وخصوصء وإطلاق وتقييد ومنطوق 
ومفهوم» وغير ذَلِك. 

وأمّا الأحكام قالمراد تَصوُرها؛ٍ وذَّلك لأنَّ المقصود إثباتما ونّفيها في الأصول 
إذا قُلنا: (الأمر للؤجوب)» وق الفقه إذا قُلنا: (الوتر واجبٌ) مُثلا. ولا يمكن 
بدون تَصُوُرها. 

ولا يُريد [بالأحكام]© العلم بإثباتما أو تفيها؛ لان ذلك فائدة العلم؛ فيتأخُر 
خُصوله عَنه؛ فلو تَوَقّف عليه العلم کان دورا۵. 

سقف على ذكره لأحكام إالأحكام) إثباتا وتفياء وهو خارج عَن 


(1) ق (( ص ): (( والقدرة )) بدل (( الإرادة )). 

(2) الطريقة المشهورة عند المتكلمين في إثبات نبوة الأنبياء هي دلالة المعجزة. قال شارح الطحاوية 
(ص158): (( ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن الدّليل غير محصور في المعجزات؛ فإن النبوة 
نما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين ))» 
ثم بدأ في ذكر الطرق التي استدل جا الصحابة في تصديق نبوة النبي #5. وانظر: طرق المتكلمين في 
إثبات نبوته 5 في المحصل (ص490). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ص ) و (( ع ). 

(4) وذكر ابن برهان وجها آخر لاستمداد الأصول من الفقه؛ وهو أنه يحتاج إلى معرفة قدر صالح من 
الفقه لإيضاح المسائل وضرب الأمثلة. انظر: الوصول إلى الأصول (54/1). 

(5) في (( ص ): (( وسنقف )). 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 
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(1) أي ان المصنف ذكر في هذا المختصر أمورا تتعلق بالأحكام تخرج عن تصور الأحكام الذي جعله من 
المبادئ» وعن إثباتما ونفيها اللذين جعلهما من الفوائد؛ وذلك مثل مسألة هل المندوب تكليف؟ 
ومسألة هل الإباحة جنس للواجب؟ انظر: حواشي التفتازاني والجرجاني (36/1) والنقود والردود 
للكرماني (137/1/1). 
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[تعريف الدّليل] 
قال الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد وفي الاصطلاح ما يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وقيل إلى العلم به فتخرج الأمارة وقيل قولان 
فصاعدا يكون عنه قول آخر وقيل يستلزم لنفسه فتخرج”!) الأمارة 
أقول: لما كان استمداده من المواضع الثّلاثة كان مبادئه منها؛ فشَرَع في 
ذكرها. 
وهَذْه ھی مَبادئْ الكلام©. 
والدّليل لُغة: يقال للمرشد وهو النّاصِبء والذّاكرء ولما به الإرشاد©. 
وَهَذَا ما صرح به في الإحكام. 
ولا يعد أن يُجعَل للمرشدء وهُو للمعانى الثّلائة؛ فن ما به الإرشاد يُقال لَه 
المرشد تجازاء فيُقال: الدّليل على الصّانع هُو الصّانع؛ أو العالم أو العا(. 
واصطلاحاً أمّا عند الأصوليّين: فما يمكن التّوضّل بصّحيح النّظر فيه إلى 


(1) في (( ع )): (( فيخرج )). 

(2) قال الغزالي في المستصفى (10/1) قبل كلامه عن المبادئ المنطقية: (( وليست هذه المقدمة من جملة 
علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به... وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة 
أصول الفقه )). 

(3) انظر لإطلاق الدّليل على الدال وعلى ما يستدل به: مقايبس اللغة (259/2) والصحاح (1698/4) 
ولسان العرب (248/11) والمصباح المنير (ص259)» وذكر ابن الأثير في النهاية (131-130/2) 
إطلاق الدّليل على من يذكر الدّليل كتسمية الفقيه دليلا. 

(4) قال الآمدي في الإحكام (10/1): ( أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال» وهو الناصب 
للدليل» وقيل هو الذاكر للدليل» وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد )). 

(5) انظر: الكليات للكفوي (320/2) وكشاف اصطلاحات الفنون (127/2). 
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مَطلوب حَبَري!'). 
وذَكر الإمكان لأنّ الدّليل لا يحرج عن كونه دَليلاً بِعَدَّم النَظّر فيه. 
وقَيّد لتر بالصّحيح لأنَّ الفاسد لا يُتَوَصّل به إليه» وإن كان قد يُفضي إليه 


4 


اثفاقاً. 
وَهَذا يتناؤل الأمارة» أي: الظَّيمْ منة. 
وزبما قيل: (إلى العلم بمطلوب حَبري)؛ فلا يَتَناوَهات. 
وأما عند المنطقيّين©: فقّولان فصاعداً يَكون عنه قول آخَر. 
وَهَذا يتناؤل الأمارة؛ لأنّه يجمع القياس البُرهاي: والظّيَ والشّعريّ 
والستفسَطء 6 


(1) وهذا تعريف الآمدي في الإحكام (10/1)» وهو قريب من قولهم: (( ما صح أن يرشد إلى المطلوب )) 
أو ( المرشد إلى المطلوب ))» كما عرف به الباجي في الإحكام (ص171) والسمعاني في القواطع 
(42/1) وأبو يعلى في العدة (131/1). 

(2) وهو ظاهر تعريف الباقلاني في التقريب (202/1) وأبي بكر بن فورك في حدوده (ص80) وأبي الحسين 
البصري في المعتمد (5/1) والرازي في المحصول (88/1). وانظر لتعريف الدّليل: نحاية الوصول في دراية 
الأصول للصفي الحندي (31/1) والبحر الحيط (35/1) وشرح الكوكب المنير (52/1)» وميزان الأصول 
للسمرقندي (ص70) والتحرير مع التقرير والتحبير (50/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (20/1). 

(3) أي علماء المنطق» وهو علم يعرّف بأنه: (( آلة قانونية تعصم مراعاتما الذهن من الخطأ في الفكر» 
ويسمى أيضاً: علم الميزان ). التعريفات للجرجاني (ص222)» وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
(45/1) وكتاب "المنطق الصوري منذ أرسطو وتطوره المعاصر" (ص5) والمعجم الفلسفي (428/2). 

(4) انظر: الشفا لابن سينا (573/4) والكليات (321/2) وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 
(129-128/2) 

(5) هذه أنواع القياس العقلي المنطقي. البرهاني: هو المؤلف من المقدمات الواجب قبولها. والظني: هو 
المؤلف من المقدمات الظنية. والشعري: هو المؤلف من المقدمات المخيّلات التي ترب النفس في 
شيء أو تنفرها منه. والسفسطي: هو المؤلف من المقدمات الوهمية التي قد يتراءى أتما برهانية أو 
جدلية وليست كذلك» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. ومنه أيضاً القياس الجدلي: وهو المؤلف 
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- 


وزمما قبل بَدَل (يكون): (يستلزم لذاته قولاً آخر)؛ فقَخرج الأمارة؛ إذ ححص 
بالبرهان منة؛ فإ غَيره لا يستلزم لذاته شيعا فإنّه لا علاقة بين الظَّن وبين 
شيء؛ لانتفائه مّع بَقاء سببه. 

وفيه ببحث مَذكور في الكلاهم©. 

واعلّم أنّ الحاصل أنّ الدّليل عندنا على إثبات الصَانِع هُو العااً» وعِندّهم 


من مقدمات يسلمها الخصم ويعترف بما. ولم يذكر القياس الخطابي؛ وهو ما كانت مقدماته مقبولة - 
أي من شخص يعتقد فيه ويقبل منه - أو مظنونة» فالظني من أنواعه. انظر: الشفا لابن سينا 
(57-54/4) والتعريفات للجرجاني (ص119-118» 127) وشرح الخبيصي على التهذيب (ص165) 
وشرح الملوي على السلم (ص140) والمعجم الفلسفي (207/2). 

(1) في ((ص ): ( إذ )). 

(2) وهو هل يفيد النظر العلم على سبيل العادة» أم على سبيل الإيجاب العقلي والتوليدء أم على سبيل 
الاستعداد؟ فالأول مذهب الأشاعرة» والثاني قول المعتزلة» والثالث للفلاسفة. وعلى قول الأشاعرة لا 
تكون مقدمات الدليل مستلزمة لنتائجها لذاتما. انظر: المواقف (ص27) حاشية التفتازاني (43/1) 
والنقود والردود (152/1/1). قال ابن تيمية في نقض المنطق (ص31): (( وقد تنازع أهل الكلام في 
حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل: فقال بعضهم: ذلك على سبيل التولد» وقال المنكرون 
للتولد: بل ذلك بفعل الله تعالى.. وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ وقالت المتفلسفة: بل ذلك بطريق الفيض من العقل 
الفعال عند استعداد النفس لقبول الفيض.. )) قال: ( فأما قول القائلين إن ذلك بفعل الله فهو 
صحیح» بناء على أن الله هو معلّم كل علم وخالق كل شيء» لکن هذا كلام مجمل ليس فيه بیان 
لنفس السبب الخاص» وأما قول القائلين بالتولد فبعضه حق وبعضه باطل؛ فإن كان دعواهم أن العلم 
المتولد هو حاصل بمجرد قدرة العبد فذلك باطل قطعاء ولكن هو حاصل بأمرين: قدرة العبد 
والسبب الآخرء كالقوة التي في السهم والقبول الذي في ا محل.. وأما من زعم من المتفلسفة أنه بالعقل 
الفعال فمن الخرافات التي لا دليل عليها )). ثم ذكر بعد (ص34-32) أن تضمن النظر للعلم والهدى 
يشترط فيه أن يكون النظر في دليل هادٍ وأن يسلم من معارضات الشيطان» وقال (ص28): (( والعلم 
يحصل في النفس كما يحصل سائر الإدراكات والحركات ما يجعله الله من الأسباب» وعامة ذلك 
بملائكة الله تعالى؛ فإن الله ينزل بها على قلوب عباده العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء )). 
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(إِنّ العام حادِثء وَكُنَ حادِث له صانِع). 


[لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوب] 
قال ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه فمن ثم وجبت المقدمتان 


أقول: لا بد في الدّليل من مُستلزم للمطلوب؛ وإلا ل يتل الذهن منه إليه. 
ولا بد من ثُبوته للمحكوم عَليه؛ ليكون الحاصل خبريا؛ مَلِذَلِك وَجبت إفيه٠‏ 
المقُدّمتان؛ لتُنبىئ إحداهما عن الأو والأخرى2) عَن ثبوت الملزوم©. 

فإن قُلت: هذا يحص - فيما أرَى - يعض الدّلائل» وإلا فما تقريره في 
نحو (لا شّيء من الملح يمقتات. وَكُلَ رِبويّ مُقتات)» وإفي]© نحو (لّو كان الملح 
رِبَوياً لكان مُقتاتاء ولیس فَلِيسَ). 

قلنا: مهما جَعَلنا المطلوب والوّسّط ها التّفي والإثبات يرل هذا الوه 
وتقريره في المثالين: ان تفي الاقتيات حاصل لَه ويَستلزم تفي الربويّةء وفي الثاني 
كذلك©. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 

(2) في ((ص ): (( وإحداها )). 

(3) ما ذكره الشارح هنا جارٍ على اصطلاح المنطقيين للدليل» ويدل عليه المثال الذي أورده. وانظر 
استلزام الدّليل المنطقي المقدمتين في: التعريفات (ص104) وشرح الملوي على السلم (ص92-91). 
وانظر: حاشية التفتازاتي والجرجاني على شرح العضد (44/1). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(5) في (( ظ )) و (( ص )): (( يزول ))» وكلاهما صحيح لغة؛ يجوز الجزم والرفع في جواب الشرط إذا كان 
الشرط فعلا ماضيا. انظر: أوضح المسالك لابن هشام (206/4). وذكر الكرماني النسختين 
وصحتهما. انظر: النقود والردود (163-162/1/1). 

(6) في ( ظ )): (( كذلك فيه )). بزيادة (فيه). 
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وستراه بُرجع الجميع إلى أمر واحد» وهو هو الشّكل الأوّل0)؛ فيتحفق 58 بذلك 


ع اس ام 


أن نَظره إلى ما ذكرت. 


[الفكر والنظر] 

قال والنظر الفكر الذي يطلب به علم أو ظن 

أقول: الفكر: هُو انتقال التفس في المعاني انتقالاً بالقٌصد. 

وذّلك قد يَكون لطلّب علم أو ظَن؛ فَيُسَمَى تظراء وقد لا کون گذلك» 
كأكثّر حديث النّفس؛ فلا يُسَمَى نَظرا. يحذا صرح الإمام© في الشامل©. 


1) سيذكر ذلك في بداية الكلام على (الشكل الأول) من (الأشكال الأربعة للقياس الاقتراي). 

(2) قي ( ع): مواصلة لمعن إلى آخر كلام ابن الحاجب في المقطع الذي بعده» وكرر هناك 
بداية المتن. 

(3) أي: إمام الرمين. وهو اصطلاح مطرد في المختصر والشرح. وذكر الرازي في الشرح فقال: (( الإمام 
فخر الدين الرازي )) مقيدا. عند ذكره الأقوال في مسألة امجاز العقلي (المركب). وهو: عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسفء أبو المعالي ضياء الدين الجويني» الملقب بإمام الحرمين» من أئمة المتكلمين 
الأشاعرة» فقيه أصولي أديب» من تصانيفه: البرهان» وتلخيص التقريب لشيخه القاضي أبي بكر 
الباقلاني» والإرشاد في أصول الدين؛ وتماية المطلب في المذهب» في الفقه الشافعي» وغياث الأمم في 
السياسة الشرعية» توفي سنة (478). انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (222-165/5) وسير 
أعلام النبلاء (477-468/18) والفتح المبين (261-260/1). 

(4) كتاب "الشامل" لإمام الحرمين الجويني» طبع منه جزء واحد» حققه هلموت كلوبفر» نشر دار العرب 
للبستاني بالقاهرة. قال المحقق في المقدمة (ص7): (( وما يبعث على الأسف أنني ل أجد حتى الآن 
من الشامل الذي يتألف قي عدة أجزاء إلا الجزء الأول فقط» وحتى هذا تنقصه البداية؛ إذ ان 
الصفحات العشرين الأولى ضائعة )). اه ويظهر من الموضع الذي بدأ فيه الكتاب أن تعريف الجويني 
للنظر كان في القسم الضائع. لكن الزركشي نقله عنه في الشامل في البحر الحيط (42/1): (( الفكر 
هو انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد» وذلك قد يكون بطلب علم أو ظن؛ فيسمى نظراء وقد 
لا يكون كأكثر حديث النفس؛ فلا يسمى نظراء بل تخيلا وفكراء والفكر أعم من النظر )) 
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وقول تاليوك 0 ترذ :ان E‏ لقو الفكر 2 ميزه انه الذي اللي ابد 
علم أو ظَّنّ - بعيد©. 


(1) هو: علي بن علي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الآمدي» أصولي متكلم» من تصانيفه: الإحكام 
في أصول الأحكام» ومنتهى السول؛ في أصول الفقه» وأبكار الأفكار» في علم الكلام» توفي سنة 
(631) ه. انظر: سير أعلام النبلاء (367-364/22) وطبقات الشافعية لابن السبكي (306/8- 
308( والفتح المبين (58-57/2). 

(2) عرف القاضي أبو بكر الباقلاني النظر بقوله: (( فأما النظر المطلوب به معرفة الحق والباطل والفصل 
بينهماء ومعرفة الصالح وما لا تكليف على العبد في النظر فيه؛ فهو فكرة القلب ونظره وتأمله 
المطلوب به علم هذه الأمور أو غلبة الظن لبعضها )). التقريب (210/1). فزعم الآمدي أن مراد 
الباقلاني أن النظر والفكر أمر واحد» وأن التعريف المذكور لمما؛ قال في أبكار الأفكار (ق15/ب): 
( وأقرب ما قيل من العبارات ما قاله القاضي أبو بكر من أن النظر هو الفكر الذي يَطُلّب به من 
قام به علما أو غلبة ظن» وقوله: (هو الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن) شر لمعنى 

لفكر؛ فإنه لما قال: النظر هو الفكرء كأن سائلا سأل وقال: فما الفكر؟ فقال: هو الذي يطلب به 

من قام به علما أو غلبة ظن )). وقال أيضا (ق16//): (( إن ذكر الفكر في الحد لم يكن لدخوله في 

لحد» بل لبيان اتحاد مدلول النظر والفكر» والحد قوله: ما يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن )). 

فاستبعد الشارح العضد بيان الآمدي هذا لراد القاضي في تعريفه» ورجح أن مراد القاضي قي تعريف 

لنظر - كما صرح به الجويني في الشامل - أنه فكر مقيد» لا أن الفكر والنظر شيء واحد. قال 
لكرماني في النقود والردود (175/1/1): ( وأما بُعْده؛ فقال الأستاذ [يعني الشارح العضد] عند 
لدرس: لأنه خلاف المعهود المتعارف؛ إذ لا يقال: الإنسان: البشر: حيوان ناطق )). وانظر: المواقف 
(ص22-21) وحواشي التفتازاني والجرجاني (46/1) والبحر المحيط (42/1). والمنفي هنا أن يكون مراد 
لباقلاني اتحاد الفكر والنظرء لا نفي وجود قولٍ باتحادهما مطلقا؛ فإن أبا الحسين البصري في المعتمد 
(6/1) جعل النظر هو الفكر وهو الاستدلال. ونقل الزركشي (42/1) عن أبي يعلى أن المعتزلة يقولون 
إن الفكر والنظر بمعنى واحد. وذكر الجويني في "الكافية في الجدل" (ص18-16) تعريف النظرء ثم 
ذكر عن بعض متأخري أصحابهم أن النظر الذي هو الاعتبار غير الفكر وغير الاستدلال» ثم غلّط 
هذا وقال: (( وهذا غلط جدا؛ لأن الفكر والتدبر في الشيء هو النظرء والنظر هو الفكر إلا أنه قد 
يقل وقد يكثر )) وأطال في الرد مؤكدا اتحاد النظر والفكر. وذكر التفتازاني في حاشيته (46/1) أنمما 
متحدان في عبارة المنطقيين. وانظر: شرح الملوي على السلم (ص6-5) وكشاف اصطلاحات الفنون 
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[هل يُحَدَ العلم؟] 


قال والعلم قيل لا يحد فقال الإمام لعسره وقيل لأنه ضروري من وجهين أحدهما أن غير 
العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا وأجيب بأن توقف تصور غير العلم 
على حصول العلم بغيره لا على تصوره فلا دور والثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة 
وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره 


أقول: قد اختلف في ان العله©): 


أمّا القائلون بأنّه لا يحَدٌ فافترقوا فرقّتين: 
فقال الإمامُ والعَزالي© - رحمهما الله - ذلك لعسر تحديده ولا يُعرف 


.201/4 »432/3( 

(1) في (( ع ): (( ولا )). 

(2) انظر الخلاف في تحديد العلم في: البرهان (100-97/1) والمستصفى (25/1) وا محصول لابن العربي 
(ص24) وا محصول للرازي (83/1) والإحكام للآمدي (12/1) ونفائس الأصول شرح المحصول للقرائي 
(188/1) وغاية الوصول للصفي الحندي (38/1) ورفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب لابن 
السبكي (260/1) والبحر الحيط (52/1) وشرح الكوكب المنير (60/1) وإرشاد الفحول للشوكاني 
(48/1). 

(3) هو: محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد حجة الإسلام الغزالي» كان إماما في الفقه وأصوله والكلام 
وغيره» له تصانيف كثيرة منها: المنخول» والمستصفى؛ كلاهما في أصول الفقه» والوسيط» والوجيز؛ 
كلاهما في الفقه» والأربعين في أصول الدين» وإحياء علوم الدين» وتمافت الفلاسفة» توفي سنة 
(505). انظر سير أعلام النبلاء (347-322/19) وطبقات الشافعية لابن السبكي (389-191/6) 
والفتح المبين في طبقات الأصوليين (10-8/2). 

(4) قال الغزالي في المستصفى (25/1): ( ولكنا نقدر على شرح معن العلم بتقسيم ومثال )). وانظر: 
البرهان لإمام الحرمين (100/1). 
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واستبعد؛ لأكُما إن أفادا كييزاً فيُعكف يمماء وإلاً فلا يُعكف بحما©. 

وليس إبعيد؛ إذ الشّيء قد يُعلّم بتقسيم يُخرجه؛ فَيُجعَل لَه اسم» ويتمَيّر عن 
غيره ف مثال جزئئ» ولا يعرف له لازم بين الوت لأفراده» بين الانتفاء عن 
جنيع ما عداها؛ ولا يَصِلّح للتّعريف لازم إلا إذا كان گذلِك. والعلم من هذا 
القبيل؛ فإنًا تعرفه باعتبار الجَزم والمطابقة والموجب» وتَعلّم أن اعتقادّنا بأ الواجد 
نِصف الاثتين ذلك ولكن لا تعلم المطابق وغّيره بضابط ضرورة» وإلاّ م 
يحصّل الجهل لأحد. 

وقيل: لألّه ضَروريٌ لوجهين*: 

الأوّل: ان غير العلم لا يُعلّمِ© إلا بالعلم؛ فلو عَلم العلم بغّيره لزم الدورء 
لكته مَعلوةٌ؛ فيكون لا بالعّير» وهو الضروري. 

والمجتواب بعد تسليم گونه معلوماً: ان تَوَقّف تَصّوُّر غير العلم إِنما هو على 
خصول العلم بعيره» أعني علماً جريا مُتَعَلّقاً بذَلِك العَير لا على تَصّوّر حقيقة 


(1) في (( ع ): ( أفاد )). 

(2) استبعده الآمدي في الإحكام (12/1)» واستبعده الشارح نفسه في المواقف (ص9). 

(3) في (( ص ): (( يُعلم )). 

(4) في (( ظ )): (( من وجهين )). وهذا القول منسوب إلى فخر الدين الرازي؛ نسبه إليه الأصفهاني في 
بيان المختصر (41/1) والكرماني في النقود والردود (189/1/1) والشوكاني في إرشاد الفحول (48/1). 
وهو ظاهر من ذكر الشارح للأقوال في المواقف (ص9). وانظر: تحاية الوصول (38/1). لكن الرازي في 
امحصول عرف العلم بالقسمة والمثال كما هو مذكور عن الجويني والغزالي» مع قوله إنه ضَروريّ. انظر: 
امحصول (85-83/1) ورفع الحاجب (260/1). فلعل من نسب إليه القول بعدم الحد استبعد الجمع 
بين كونه ضروريا وكونه يحد؛ قال القرائي في شرحه للمحصول (188/1): ( إذا سلم له أن العلم 
والظن غير مكتسبين لقوة جلاهما فكيف حدّهما؟. فأحد الكلامين باطل )). وسيأتٍ في الشرح عند 
الكلام على التصور الضّروريٌ أنه لا يطلب بحد؛ إذ لا أجزاء له. 

(5) في ( ظ )): (( يحصل )). 
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العلم. والّذي يراد خصوله بالعير إِنما هُو تَصّوّر حقيقة العلم لا لحصول جزئئ 
منه؛ فلا دَورَ؛ للاختلاف. 

والثّاني: اك علم کل أحد بأنّه موجود ضرورئ» أي مَعلوم بالضّرورة» وَهَذَا 
علم خاص؛ وهُو مُسبوق بالعلم المطلق» والسّابق على الضروريٌ ضروري؛ فالعلم 
المطلق ضروري. 

والجواب: ان الضَّروريَ خحُصول العلم له وهو غير تصَور العلم الذي هو 
لمتَتارّع فِيه؛ وذّلك لأت“ لا يلرم من خصول أمر تصّوُره حي يتبَع تصوزه 
خصوله. ولا تقَّدُم تصوره حى يكون تصوره شَرطاً لخُصوله. وإذا كان كذّلك 
جاز الانفكاك مُطلقا؛ فتغایرا؛ فلا يلرم من گون أحدها ضرورياً كون الآخَر 
كذيلك: 

وسيّجيء في الخبّر ما إذا عطفته إلى هذا الموضع نمَعَك©. 


[دليل آخر على أن العلم ليس ضروربا] 
قال ثم نقول لو كان ضروربا لكان بسيطا إذ هو معناه وبلزم منه أن يكون كل معنى علما 
أقول: استَدَلُ عَلى أن العلم ليس صَروريَاً بأنّهِ لو كان ضَروريًا لكان بَسيطاء 
ويلم منه أن يكون كل مَعنى علماء واللازم منتف. أمّا الأول فإذ لا مَعنى 
للروري إلا البسيط عَقلاء كما سنُبَيتها. وأمَا الانية فلأنَ حصول المعنى 


(1) في ( ع )): (( أنه ». 

(2) وذكر هناك أنه لا يلزم من حصول شيء تصوره» بل يجوز أن يحصل ضَروريّ ولا يتصور» أو يتصور 
ولا يكون حاصلا في الوقت الحاضر. انظر كلامه على ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع» (هل 
يحد الخبر؟). وانظر: حاشية الجرجاني (51/1) والنقود والردود (189/1/1). 

(3) في ((ص ): (( فلأنه )). 

(4) في ((ص )): ((لا )). 

(5) سيأتي بيانه عند الكلام على مبادئ الكلام» (الضَّروريٌ والمطلوب). 
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ذاق للعلم؛ إذ لو يُفِع عَن الذّهن لارمّع ماهيّة العلم عَنه ضَرورة» والمفروض أن 
ا غَيره؛ لبساطته؛ فيكون ذلك تام حَقيقته؛ فيزم من تَحَقّقهِ تحمُقُه. وأمًا 
بُطلان اللأزم) قَلأنَ خصول المعنى قد يكون ظنا وجهلاً وتقليداً وغيرها. 


[حد العلم] 

قال وأصح الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل إدراك الحواس كالأشعري 
وإلا زيد في الأمور المعنوية واعترض بالعلوم العادية فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا 
وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة وهو 
المراد ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه لا أنه محتمل 

أقول: وأمّا القائلون باه يحَدٌ فمّد ذكروا له حُدودا. 

وأْصّحّها© أنه: صفة وجب لها تبيزاً لا يحكَمل التقيض بوَجه©. 

وَهَذا يتناؤل التصوّر إذ لا نقيض لَه والتصديق اليقيني إذ له نقيض ولا 


ثم من كان يرى رأي الأشعري يقتصر على هَذا؛ فيَدخُل فيه إدراك الحواس 


(1) في ص ): ( التالي )». 

(2) في (( ص ): (( وأصح الحدود )) بإظهار الاسم. 

(3) وهو مختصر تعريف الآمدي في الإحكام (12/1)» وقال شارح التحرير (التقرير والتحبير 43/1) إنه 
معزو إلى أبي منصور الماتريدي. وعرفه الباقلاني في التقريب (174/1) بقوله: (( معرفة المعلوم على ما 
به )) وهو تعريف ابن فورك في كتابه "الحدود في الأصول" (ص76) والباجي بي الإحكام للباجي 
(ص170) وأبي يعلى في العدة (76/1) وابن العربي في ا محصول (ص24)» وهو قريب من تعريف 
السمعاني في القواطع (16/1). وانظر لتعريف العلم: المعتمد (5/1) والإحكام لابن حزم (38/1) ونحاية 
الوصول (34/1) والبحر المحيط (53/1) وشرح الكوكب المنير (61/1) والتحرير مع التقرير والتحبير 
(43/3). 

(4) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق» أبو الحسن الأشعري اليمان البصري» أخذ عن أبي علي 
الجبائي المعتزلي قبل أن يترك الاعتزال» إليه ينسب المذهب الأشعري في أصول الدين» من مؤلفاته: 
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كالسمع والبصر"». وإلاً زاد في الح قيداً فقال: (مييزاً في الأمور المعنويّة) فكرج؛ 
لأنّ ييزها في الأمور العينيّة الخارجية. 

وقد اعترض على هذا الحد بالعلم بالأمور العادية» ككون الجبل حجرا؛ فإنه 
عِلّم ويحتمل النّقيض؛ لجواز انقلاب الجبل ذهبا مثلا؛ لتَجانس الجواهر واستوائها 
في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار» وهما يوجبان جواز ذلك. 

وأجاب بالمنع؛ وأسند بأ الشَّيء يمتيع أن يَكون في الرمن الواجد حجراً 
وذَهَباً ضَّرورة©؛ فإذا عَلِم بالعادة گونه حَجَراً في وَقت اسئّحال أن يكون في 
ذلك الوقت ڏَهَباء وإذا عُلِم كونه حَجَراً دائماً اسّحال أن يكون ذَهَباً في شَيء 
من الأوقات. وتّفي احتمال التقيض في تفس الأمر في جميع اللوم ضَروري. 

َعَم [يتجه]“ أنه يحتمل التّقيض بمعنى أنه لو قُدّر بَدَلّهِ تقيضه ل يلرم منه 
حال لتفسه. وذّلك لا يوجب الاحتمال؛ كما في حخصول الجسم في حَيزه 
واختتصاصه يركته أو سُكونه إذا عُلِم بالحسس؛ فإنّه لو قُدّر تقيضه في ذَلِكِ 
القت لم يَلرّم منه مُحال» مع أن تقيضه في ذَلِك القت عير محتمل. 

والتّحقيق: أن احتمال متعلّقه لتقيض المكم الثابت فيه لا يستلزم أن لا 
رم بأد الواقع أحدهما بعينه جَزماً مُطابقا لأمرٍ يوجبه من جس وغَيره. 

مقالات الاسلاميين» توفي سنة (324). انظر: وفيات الأعيان (286-284/3) وسير أعلام النبلاء 

(90-85/15) وطبقات الشافعية لابن السبكى (444-347/3). 
(1) رأي الأشعري أن إدراك الحواس الخمس 0 بمتعلقاتماء وخالفه جمهور أصحابه. انظر: المواقف 

(ص143). 
(2) إسناد المنع ذكر سَّنّده؛ فيكون تفصيليا. وقد لا يُسِنّد المنع فيسمى مجردا. وسند المنع: ما يقويه» سواء 

كان مفيدا في الواقع أو لم يكن. ويسمى سند المنع أيضاً إسناده ومستنده. انظر: كشف 

اصطلاحات الفنون (132/4). وسيتكرر هذا كثيرا عند الشارح. 


6ق ع و ا( ص( بالضرورة ): 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع ))» وهو في (( ص ) و (( صب )). 
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[العلم والاعتقاد والظن والوهم والشك] 


قال واعلم أن ما عنه الذكر [الحكمي]!!) إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا الثاني 
العلم والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا والثاني الاعتقاد فإن طابق 
فصحيح وإلا ففاسد والأول إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا والراجح الظن والمرجوح 
الوهم والمساوي الشك وقد علم بذلك حدودها 


أقول: إذا قُلت: (رَيدٌ قائم) أو (لّيس بقائم) فقّد ذكرت حُكماء وهُو الذّكر 
الحكمي. وو يُنبئ عن أمرٍ في لفسك من إثبات أو تفي» وهو ما عنه الذكر 
الحكمي. وما يُسَتَى الذّكر التفسي. وله تقيض؛ فللإثبات التفي» وللئّفي 
الإثبات» ولذلك مُتعلّق هُو طرّفاه. 

فتقول: ما عَنه الزّكر الحكمئ سَواء صدر عَنه الذّكر الحكميّ أؤ لاء إِما أن 
يحتمل مُتعلّقه النّقيض - أي تقيض ما عَنه اللّكر الحكمىّ - بوجو من الؤجوه 
أ لا. والثّاي: العلم. والأوّل إمّا أن يكون بِحَيث لو قَدَّر الذاكر النّقيض لكان 
حتملا عنده أو لا. والثّاني: هُو الاعتقاد. وهُو إن كان مُطابقا للواقع فاعتقاد 
صحيح» وإِلاً فاعتقاد فاسد. والأوّل إِمَا أن يحتمل التّقيض وهُو راجح أو لاء بل 
مرجوح أو مُساو؛ فالراجح: الظَّنّ والمرجوح: الّهمء والمساوي: السَّلكٌّ©. 

وما جعل المورد ما عَنه الذّكر الحكميّ دون الاعتقاد أو الحكم ليتناول 
السك والوهم يما لا اعتقاد ولا حُكم لِلذّهن فيه. 

وأشار بقّوله: (لو قدره) إلى أن الظَّنّ اعتقاد بسيط وقد لا يخطر تُقيضه 
بالبال» ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو أخطر تقيضه بالبال لوز ولا يكون 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
(2) انظر لتعريف المصطلحات الواردة في هذا المقطع أو بعضها: المعتمد (6/1) والإحكام للباجي 


(ص171) والقواطع (18/1) والعدة (82/1) والحصول (84/1) والبحر المحيط (74/1» 77 80) 
وشرح الكوكب المنير (73/1) وإرشاد الفحول (53/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (42-140). 
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ميزه في القُوّة يث لو قدّر تّقيضه لمنعه. 

فإن قُلت: الاعتقاد لا يحتمل التقيض عند الذاكر ولا في الواقع؛ إذ الواقع 
أحدهما قَطعاء ولم يعتبر الجواز العَقلِن كما في العاديات! فما مَعنى احتماله 

قُلت: ذلك احتمال مُتَعَلّقَه [التقيضَ]© في تفس الأمر باليّسبة إلى الحاكم 
أن حكم فيه بالتّقيضء وذّلك بأن يكون الواقع فيه تقيضهء أو هو ولا يُكون ٤ه‏ 
موجب من جسن أو ضرورة أو عادة توب الحكم؛ فن الاعتقاد عن تقليد أو 
شبهة لا يتزع أن لا يَحصّل فيه الجزم الذي اتَّمّى لا لموجبء بل يحصّل اعتقاد 


نم ذكر أنه قد عُلِم بهذا التقسيم ځدودها؛ أي: حَدّ كل واجد من الظَّنّ 
والعلم وفّسيماتحماء بأن يُقَالَ: العلم ما عنه الذّكر الخكمئ الذي لا يحمل 
مُتعلّقه النّقيض بوجه» والظَّنَ ما عَنه الذّكر الممكمين الذي يحتيل مُتعلّقه اقيض 


عند الذاكر لو قدّره (إذا كان راچحا). وعليه فقسن. 


[التصور والتصديق] 


قال والعلم ضربان علم بمفرد وبسمى تصورا ومعرفة وعلم بنسبة وبسمى تصديقا وعلما 


(1) في (( ع ) و ( ص ): ( بحد )). والمثبت من ( ظ )) و (( صب ). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )) ولا (( ع )). 

(3) في (( ص )): (( احتمالا راجحا )). 

(4) وقياسه أن يقال: الوهم ما عنه الذكر الحكمي الذي يحتمل متعلقه النّقيض عند الذاكر لو قدره إذا 
كان مرجوحاء والشك ما عنه الذكر الحكمي الذي يحتمل متعلقه النّقيض عند الذاكر لو قدره إذا 
كان مساوياء والاعتقاد ما عنه الذكر الحكمي الذي يحتمل متعلقه النقيض ويكون بحيث لو قدر 
الذاكر النقيض لم يكن محتملا عنده. وانظر: بيان المختصر (54/1). 
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أقول: إذا تصوّرنا نسبة أمر إلى آحر إثباتا أو تفياً وشّككنا فيه» فمّد عَلِمنا 
ينك الأمرين واليّسبة ضَرباً من العلم؛ لأئا لا نشك فيما لا تَعلّمه أصلا. ثم إذا 
زال السك وحكثنا به فقد عَلِمنا البّسبة ضَرباً آحر من العلم. وَهَذا الضَّرب 
مُتَميّر عن الأوّل يحقيقته» وبلازمه المشهور» وهُو احتمال الصّدق والكذب. 

فمّد تقرّر أن العلم ضَربان: 

- صرب يتعلّق بالمفرّد. ويُسجّيه تعضهم تَصُوُر وتعضهم معرفة. 

- وضرب لا يتعلّق إلا بالتسبة» أي: بخصوها. ويُسيّيه تعضهم تصديقاء 
وتعضهم علما؛ فيَخُصّ هَذا الضَّرب بالعلم؛ بالاشتراك أو بالعَلّبة. 

وقوله: (ضربان) إشارة إلى أنحما نوعان متمايزان: نوع قد يتعلق بالمفرد كما 
يتعلق بالنسبة» ونوع لا يتعلق إلا بالنسبة؛ قلا يرد تصوّر اليّسبة عَلِيهِ. 


[الصّروريّ والمطلوب] 


قال وكلاهما ضروري ومطلوب فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه 
لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود والشيء والمطلوب بخلافه أي تطلب مفرداته بالحد 
والتصديق الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه والمطلوب بخلافه أي يطلب بالدليل 


أقول: كَل واجد من التصَوّر والتصديق يتفم إلى ضَروريٌ يحصّل بلا طَلّب» 


ومطلوب لا يحصّل إلا بالطّْلَب©. 
ووجود الأقسام الأربعة وجدانئ. 


(1) انظر التصور والتصديق وتعريفهما في: معيار العلم (ص67) والمستصفى (12-11/1) وشرح 
الكوكب المنير (58/1)» وانظر: التعريفات للجرجان (ص59) والمعجم الفلسفي (277/1» 281). 

(© في « ع ): ( فيحد »). 

(3) انظر الكلام على انقسام العلم إلى ضَروريٌ ومكتسب وتعريفهما في: التقريب (185-183/1) 
والحدود في الأصول لابن فورك (ص77) والمعتمد (3/1) والإحكام للباجي (ص170) والقواطع 
(15/1) والعدة (80/1) وآداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (11/1). 
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والمنكر مُباهت فيُعرَض عنه» أو جاهل بمعناه فَيِفَهُم. 

فَالتَصَوُّر الضرورية: ما لا يتقدمه تَصوُر تَقُدّماً طبيعثاء أي لا يتوقف تحققه 
عَليه» وهو الذي مُتعلّقه مُفرد» كالؤجود والشّيء. فلا يُطلّب َي إذ لا حَدّ له؛ 
فإنّه ييز أجزاء المفرد» ولا أجزاء لَه. 

والمطلوب: يخلافه» وهو ما كان مُتعلّقه مُكْبا؛ فيُطلّب مُفرّداته لِيُعَف 
متَميزة» ودلك ل 

ققد بین أن گل مكب مكتسب باحڌ ولا شّيء من البَسيط گذلك. 

وَهَذا ما وَعدناك في بيان أن البسيط هُو مَعنى الضرورئ. 

والنصديق البديهى: ما لا يتقدّمه تصديق يتوقّف عليه وهُو ذليله؛ وطلبه 
CS 30 1 3 00‏ ا 3 1 م س O a‏ م ينك 

النظر©. ولا باس أن يتقدمه تصّوّر يتوقف عليه» ضروريًا كان أو نظريا. 

والمطلوب: بخِلافهء أي: يدمه تصديق يفف عليه» وُو دليله؛ مَيُطلّب 

بالدّليل. 

واعلم أنه لا يلرم من توقف التصوّر على تصور مُفرداته أن تطلب» بل قد 

کون حاصلة من عير سبق طُلَّب ولا تظر. 

(1) مباهت: اسم فاعل من (باهت) من (البهت والبهتان)» وهو: الباطل المفترى الذي يورث بطلانه 
الانقطاع والتحير. انظر: الصحاح (244/1) واللسان (12/2) وتاج العروس (538/1). لكن الشارح 
العضد يستعمله في المكابرة» بل سيفسر البهت بالمكابرة كما يأ في مباحث ما يشترك فيه الكتاب 
والسنة والإجماع» (الخبر المتواتر). 

(2) تقدم الوعد بذلك قريبا في مسألة (هل يحد العلم؟). 

(3) أي: التصديق البديهي لا يتقدمه تصديق آخر يمكن أن يكون دليلا له؛ فيُحتاج إلى طلب ذلك 


الدليل بالنظر فيه. انظر: النقود والردود (264/1/1)» ومن بداية الفقرة إلى قوله (ولا بأس أن يتقدمه 
تصديق يتوقف عليه) موجود نصا في رفع الحاجب لابن السبكي (284/1). 
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[الإيراد على التصور والتصديق] 
قال وأورد على التصور إن كان حاصلا فلا طلب وإلا فلا شعور به فلا طلب وأجيب بأنه 
يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين وأورد ذلك على التصديق وأجيب 
بأنه يتصور النسبة بنفي أو إثبات ثم يطلب تعيين أحدهما ولا يلزم من تصور النسبة 
حصولها وإلا لزم النقيضان 

أقول: قد أورد على التَصّوّر أله لا مَطلوب منة؛ لأنّه إِمّا حاصل فلا يطلب 
لکونه تحصيلةً للحاصل» وإما غير حاصل قلا وز به لد بط : 

لا يُقال: إنه حاصل من وجه دون وجه؛ لأنّه يُعود الكلام فيما يُطلّب من 
وَجهّيه. 

بل الجواب: اه يُشْعَر يما - أي بمُفرّداته الى ذكر أتما تُطلب لتُعرَف مُتمَيّزة 
حت وبغيرها مُمَصَلة ويُطلب تخصيص تعضها الین كفن یری أشخاصاً كثيرة 

فيهم رید ولا يعرفه بِعَينِه؛ فيَسأل عنه مَن يعرفه؛ فيَضّع يَدّهِ عَلى أحدهم ويقول: 

ريد هُو هَذَاء أو يُعرّفه بعلامة عَلِمها لزيد دون مَن عداه©. 

والتحفيق: انه ليس كل قتصور ضرا قصيال أي: تصكراً اضر بل 
منه ما هو كالمخزون المعرّض عنه» لتقت إليه بالقصد فيحضر؛ فإذا استحضر 

(1) قال الشارح في كتابه المواقف (ص12) - لما أتى إلى ذكر مذاهب ضعيفة -: ( الثاني أن التصور لا 
يكتسب» وبه قال الإمام الرازي لوجهين» أحدها أن المطلوب إما مشعور فلا يطلب» أو لا فلا 
يطلب أيضاً )). 

(2) بعد هذا في (( ص ) و (( صب )): (واعلم أن هذا نفي لتحصيل تصور لم يكن» وهو مكابرة؛ فإن 
من مارس العلوم تصور من الاصطلاحات وغيرها ما لا يتصور العامي قطعا). وليس في (( ظ )) ولا 
(( ع ))» ولم أجده في حواشي التفتازاني والجرجاني (67-65/1) ولا في النقود والردود للكرماني 
(268/1/1). 

(3) في ( ع ): (( تفصيليا )). 
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جملة منه رتبت حصّل تجموع م يكن کمن تبني بناء. ثم رما انتقّل الذهن منه 
إلى غيره ّا كان مَغفولةً©) عنه» أو مُتوجها إليه؛ ليعقِله بوجه آكرء كما يقل 
من الح إلى الحارٌ» ومن الصّوت إلى المصّوّت. 
وقد أورد على التُصديق مثله» ققيل: لا مطلوب مِنة؛ لأنّه إِمَا حاصل أو 
غير مَشعور به گما تقّدَّه©. 
والخواب” اند صر التسبة تفي أو إثباتا .وللطلوت تعييق. أخدهاء وذّلك 
أن العلم بالتّسبة من جهة تصوُرها عير العلم بخُصوطاء وإلاً رم من تصّوُرها العلم 
بخُصولا. فإذا تَصّوّرنا التي والإثبات - فشككنا فيهما أو حَكمنا يتنافيهما 
- لزم اجتماع التي والإثبات» وها تقيضان. 


(1) في (( ظ )) و( ع )): (( ورتب )). 

(2) في (( ص ): (( غافلا )). 

(3) تقدم ذلك قريبا عند الإيراد على التصور. 
(4) في (( ص ): (( وشككنا )). 
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التصورا ات 


[مادة المركب وصورته] 


قال ومادة المركب مغرداته وصورته هيئته الخاصة17) 


أقول: لكل مُركب مادّةٌ هي كالمّشّب للسّرير» وصورةٌ هي كاهيعة الستريريّة 
لَّهاة, 


فمادّته: مُفرّداته الي يحصّل هُو من التثامها. 

وصورته: قيئته الخاصّة الحاصلة إل“ من التنامها. ثم إِنّ ذَلِكِ قد يكون 
زائداً على تجموع المفردات؛ كالمزاج الحاصل لأجزاء المعجون الذي به تَظِهَرُ 
آثاره» وقّد لا يَكون؛ كهّيئة العشّرة لآحادها؛ فن العَشّرة - وإن كاتت غير كك 
واجد - فليست إلا تجموع الآحاد ول يَحصّل لما بَعْد الالتعام كيفِيّةٌ زائْدة» 


2 


اليه ا حم م إن كان قا 

(1) هكذا في ( صب )) والمطبوعة» وفي (( ص )): ( الحاصلة ))» والمثبت موافق لما في المنتهى (ص6) 
وللمتن مع شرح الأصفهاني (بيان المختصر 63/1) وشرح ابن السبكي (رفع الحاجب 286/1)» وقد 
ذكرهما الشارح جميعا كما سيأ قريبا في الشرح. 

© في ( ظ ) و ع»: ( هو )). 

(3) انظر في المادة والصورة: التعريفات (ص135» 195) والكليات (290/4) والمعجم الفلسفي (741/1) 
2)). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع )). 

(5) في ( ظ )): و (( ع ) ( فليس )). 

(6) يعني أن للصورة حالين. ومثّل ابن السبكي للحال الأولى: باجتماع الجماعة على قتل الواحد» إذا 
كان كل منهم لو انفرد لم يزهق الروح» ومَثّل للحال الثانية: بالعشرة الثابتة في ذمة زيد إذا ضمنها 
عمرو؛ فإنحا واحدة وإن ثبتت في ذمتين. انظر: رفع الحاجب (286/1). 
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[الحدٌ وأقسامه] 
قال والحد حقيقي ورسمي ولفظي فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة والرسمي ما 


أنبأ عن الشيء بلازم له مثل الخمر مائع يقذف بالزبد واللفظي ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف 
مثل العقار الخمر وشرط الجميع الاطراد والانعكاس أي إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى 


أقول: اد عند الا ون ما جين الشى ع عن عر 

وينقسم إلى حقيقي ور مئ ولفظئ. 

فالحقيقيم: ما أنباً عن ذاتياته الكُلَيّة المركبة. 

أي عن ذاتټات امحدود دون عرّضيّاتِه وإلا فهو رسم. الكأثة: دون 
المشخصات2؛ فإن الأشخاص لا مَحَدٌ. المركبة: أي التي ركب بَعضها مَع بَعض؛ 
لهاك ادق لا فزن اة قد الصو 

والصعيم: ما أنبَأ عن الشّىء بلازمه. كما يُقال: المر مائع يَقذِف بالربّد؛ 


(1) إشارة إلى أن الحد عند المنطقيين غيره عند الأصوليين؛ فالحد خاص عند المنطقيين بالحقيقي دون 
الآخرّين» وإذا أرادوا الح على الاصطلاح الأصولي قالوا: المعرّفء أو القول الشارح. وانظر لتعريفات 
أخرى للحد وذكر أقسامه وشروطه: التقريب للبلاقلاني (174/1» 199-175) والحدود في الأصول 
لابن فورك (ص78) والإحكام للباجي (ص170) والإحكام لابن حزم (37/1) والقواطع (44/1) 
والعدة (74/1) والمستصفى (12/1» 21) والبحر المحيط (91/1» 101» 103) وشرح الكوكب المنير 
(75/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (19/1)» وانظر: شرح الملوي على السلم (ص49). 

(2) المشّخخص: هو المعنى الذي تاز به الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه شيء آخر؛ فزيدٌ يشاركه غيره في 
الإنسانية» لكن طوله المعين ولونه المعين وكونه ابن فلان الذي ولد له في هذا الوقت المعين ونحوها لا 
يشاركه فيه أحد» فهي مشخصاته. انظر: الكليات للكفوي (104/2) وكشاف اصطلاحات الفنون 
(489-488/2) والمعجم الفلسفي (276/1) 

(3) هذا ذكز محترزات الحد الحقيقي: الذاتي احتراز عن العرضي» والكلي احتراز عن الشخصيء والمركب 
احتراز عن غير المركب الذي لا يحصل فيه صورة. وانظر: بيان المختصر (64/1) ورفع الحاجب 
(287/1). 
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فان ذلك لازم الاي عارض تعد تمام حَقيقتها©. 

واللفظي: ما أنباً عنه يلفظ أظهّر مُراوف. مثل: العقار: الحمر#. 

وشرط الجميع الاطراد والانعكاس. 

فالاطراد: هو أنه كُلّما جد الخد وُجد المحدود؛ فلا يدل فيه شيء ليس 
من أفراد المحدود؛ فيّكون مانعا. 

والانعكاس: هُو أنه كلما وُجد المحدود وُجد الخد ويلزمه كلما انتفى الحَدٌ 
انتفى امحدود؛ فلا يخرج عنه شّيء من أفراد المحدود؛ فيكون جامعا. 


[الذاني والعرضي] 

قال والذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد والجسمية للإنسان ومن ثم 

لم يكن للشيء7) حدان ذاتيان وقد يعرف بأنه غير معلل وبالترتيب العقلي 

أقول: الذان: ما لا يُتصّوّر فَهم الات قبل فهيه؛ فلو قُدّر عَدَمه في 
العقل لارتفعت0 الذات.. كاللوية للكواة واليسمقة السات إذ لو بت( 
من الذهن لبَطل فهمهما؛ فرفعهما رفع لَقيقتهما. يخلاف المتضايفين“. 


(1) في «(ظ» و (( ع ): ((له). 

(2) في (( ظ ) و (( ع ): (( حقيقته )). 

(3) انظر في أن العقار بمعنى الخمر: الصحاح (754/2) ولسان العرب (598/4). 

(4) في (( ع ): (( لشيء )). 

(5) انظر الكلام على الذاتي والعرضي في: المحصول (221/1) والإحكام للآمدي (18/1) وشرح الكوكب 
المنير (132/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (20/1). 

(6) في ((ظ » و ( ع ): ( لارتفع )). 

(7) في (( ظ )) و ( ع ): (( خرجا )). والمثبت أولى لأن الضمير عائد إلى اللونية والجسمية. 

(8) أي السواد والإنسان. 

(9) قال الشارح في المواقف (ص177): ( المتضايف: هو ما يعقل بالقياس إلى الغير» ولا حقيقة له إلا 
ذلك» كالأب )). 
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اه 0 الات قبل مهم الذّاقِ كان الحَدّ المحقيقي بِتَعَقّل يع 
الذَائيّات. وذّلك لا يُنصّوّر فيه الَعَدد؛ قَلَم لِلسّيء حَدَّان ذاتيّان إل من 
جهة العبارة؛ بأن يُذكر بعضر الذّاتيّات بالمطابقة تار وبِالتَضَمُن أخرى. 

واا ا و دد اللّوازم والأسماء 000 

وقد يُعتف الذان بأنه: غير تعلل: أي لوقه ت بعلن فالسّواديّة) 
للسّواد ليست بعلة أصلاء وكذا اللّونيةُ؛ قق عليه» بخلاف الرُوجيّة 
للأربعة؛ فان الرّوجِيّة ل بالأربعة. 

وقد يُعتف بالترتیب 0 العَقلىٌ» أي اهف الذي يَتَمَدٌ يتَقَدّمِ على الات ي التَعفل. 

وَهَذا يَختَصٌ بجزء 5 

وما راجعان إلى الأوّل(5. 


(1) في ((ظ ): ( جميع ))» والمثبت من ( ص ) و (( ع) و (( صب). وهو موافق للفظ ابن 
السبكي في رفع الحاجب (290/1)» وموافق للمثال الذي ذكره السعد التفتازاني والشريف الجرجاني في 
هذا الموضع؛ وهو أن مثال ذكر بعض الذاتيات بالمطابقة: الإنسان جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة» ومثال ذكر بعضها بالتضمن: الإنسان حيوان ناطق» لأن (حيوان) يتضمن كونه جسما ناميا 
حساسا متحركا بالإرادة. انظر: حواشي التفتازاني والجرجاني على شرح العضد (73/1). 

(2) في (( ظ )) و (( ع )): ( السواد )) 

(3) في ( ظ )) و( ع ): ( ليس )) 

(4) في ( ص )): (( الترتب )) 

5) أي التعريفان الأخيران راجعان إلى التعريف الأول في المعنى؛ لأن تقدم فهم الذاتي على فهم الذات 
عد احم سه عليه. وكون فهمها متقدما على فهمه يلزم منه 
تقدمه عليها في التعقل. انظر: النقود والردود (302/1/1). 
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[الجنس والفصل والنوع] 
قال وتمام الماهية هو المقول في جواب ما هو وجزؤها المشترك الجنس والمميز الفصل 
والمجموع منهما النوع والجنس ما اشتمل على مختلف بالحقيقة وكل من المختلف النوع 
ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة بالحقيقة" فالجنس الوسط نوع بالأول لا الثاني 
والبسائط بالعكس 
أقول: السّؤال ب(ما هُو) إنما يَكون عَن تام الماهيّة. 
فقمام الماهيّة هُو: المقُول في جواب (ما هُو؟). وذّلك ك(الإنسان) لِرّيد؛ فإنّه 
مام ماهيّته المعقولة. وأمّا مُشخصاته فلا تدخُل في التَّعَقّل وإِنما يتناو ما إشارة 
وَهميّة أو جسييّة©. 
وأمّا جُزؤها: فتمام المشترك: الجنس» ك(الخحيوان) للإنسان؛ إذ لا ذاق مُشتركاً 
ينه وبين القرس - مغلا - إلا هُو. وال جزء المَيّر: هُو القصلء كدالتاطق) لَه. 
والمجموع المركب منهما: هُو التوع الإضاي. 
فإذاً مام ما يَشتمل من الذَّاقْ على أمور مُختلفة بالحقيقة - ولا بُدَ أن يكون 
مام حقيقتها المشتركة - جنس لتلك المختّلفة» وكلّ واجد من تلك المختّلفة توع 
له؛ إذ لا تلف حقيقة المشتركات في ذاق إلا بذا مميّر؛ فيكون حقيقته تجموع 
الجنس والقصل. 
هذا وقد يُطلّق النّوع على ذي آحاد مُتَفِقة الحقيقة 27 أي باعتبار كوتما 
آحادا لَه وتُسَكَى نوعاً حقيقيًا. 
(1) في (( ع ): (( الحقيقة )). 
(2) أي: المشخصات قد تكون معان جزئية فيتناوله الوهم» أو تكون أمورا حسية فتحس؛ مثل كرم زيد 
وطوله مثلا. وانظر: النقود والردود (304/1/1). 
( في (( ص ): ( بالحقيقة )). 
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مُقَدّمة [الجنس الأعلى والوسط والأسفل]: 


الأجناس ترب مُتَصاعِدةً إلى ما لا جنس فوقّه» وهو الأعلى؛ كال جور 
وَمُتَنازلةَ إلى ما لا جنس تنه وهو الأسفل؛ كالخَيّوان» وما ييتهما هو الوَسّط. 
وقد يَكون مُفرداً لا قوقه جنس ولا تنه 

إذا عرفت هذا فالجنس الوَسَط نوع بالمعنى الأوّل؛ لانيراجه تحت چنس» 
دون الثّانن؛ إذ آحاده ليست مُتَفِقَةَ بالحقيقة. 


والبّسائط بالعكسء أي: أنواع بالمعنى الثَّان؛ لجواز أن تكون أفرادها مُتَفِقةَ 
بالحقيقة لا أن الک گذلك0, دون الأول؛ إذ لا جر ها قلا جنس©. فقوله: 
البسائط بالعكس قَضِيّة مهملة, لا كُليّة. 


[العرضي] 


قال والعرضي بخلافه وهو لازم وعارض فاللازم ما لا يتصور مفارقته وهو لازم للماهية 


(1) في (( ع ): ( وهو )). 

(2) أي لا يطرد كون البسائط أنواعا بالمعنى الثاي» لذا عبر فيها بالجواز في قوله (لجواز أن تكون 
أفرادها..)» فحيثما كانت أفردها متفقة بالحقيقة كانت أنواعا حقيقية» أي بلمعنى الثاني. قال 
الكرماني: وقد لا يكون للبسيط ماهية كلية» كالواجب؛ فلا يكون نوعا فضلا أن يكون نوعا 
حقيقيا. انظر: النقود والردود (314/1/1). 

(3) فالنسبة بين النوع الحقيقي والإضاقي عموم وخصوص من وجه. ف(الإنسان) نوع حقيقي لصدقه على 
آحاد الناس» وإضافٍ بالنظر إلى جنس فوقه كالحيوان. والحيوان نوع إضافي بالنظر إلى الحسّاس مثلاء 
وليس نوعا حقيقيا لعدم صدقه على آحاد متفقة في حقيقتها. والنقطة نوع حقيقي» وليس إضافيا 
لعدم اندراجه تحت جنس؛ إذ لا جزء له. انظر: معيار العلم (ص100) والتعريفات للجرجاني 
(ص247) وشرح الخبيصي على التهذيب (ص36). 

(4) القضية المهملة في قوة القضية الجزئية» فكأنه قال: (( بعض البسائط بالعكس )). وهذا نص ابن 
الحاجب في المنتهى (ص7). وسيأتٍ قريبا بيان القضية المهملة في مباحث التصديق» (القضية 


وأقسامها). 
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بعد فهمها كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة ولازم (في الوجود)(!) خاصة كالحدوث للجسم 
والظل له والعارض بخلافه وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي (وقد يزول كصفرة 
أقول: العَرَضِيم بخلاف الذَادَء في التّعريفات الثّلاثة. 
فَهُوَ: ما يُتصّوّر فَهم الذات (قبل فَهره). 
أو : المعلل. 
ع 1 ىك و4 ع 
أو: ما لا تمده ) عقلا. 
ويَنَقسِم إلى لازم وعارض. 
فاللازم: ما لا يُمصّوّر مُفارقته» أي: لا يمكن. وهُو قسمان: 
ج لازم للماهية بعد فَهمهاء يخللاف الذان؛ فإنّه لازم ها لا بعد فَهمهاء 
سَواء فُرض وجودها أو لاء كالفردية للثّلاثة. 
2 ولازم للؤجود خاصة دون الماهيّة, كالخدوث للجسم كُلّه وكونه ذا ظل 
في الشّمس لبعضه» وذّلك لا يلرم ماهيّة الجسه6. 
والعارض يخلاف اللأزم فَهُوَ: ما يُنصّوّر مُفارقته» أي: بجمكن. ومّع الإمكان 
كن لا رول كتعواد الثرانب:والتقره.وق نيرول كمتفرة الذي 


(1) في ضع »: (( للوجود ))» والمثبت من (( ص ) موافق للمنتهى (ص7)» والنسخة الأخرى موافق 
للشرح. 

(2) في ( ص ): ( وقد يزول بطيئا كصفرة الذهب وسريعا كحمرة الخجل )). ولم يتعرض الشارح 
لتفصيل البطيء والسريع في العارض. 

(3) في ((ص ): ( قبله )). 

(4) في (( ص ): ( يتقدمه )) بزيادة هاء الضمير في آخره. وهو كذلك في رفع الحاجب لابن السبكي 
(292/1). والتقدير على المثبت: ما لا يتقدم على الذات عقلاء كما في حواشي التفتازاني 
والجرجاني (79/1). وأفاد محقق النقود والردود للكرماني باختلاف النسخ كما ههناء انظره: 
(317/1/1). 


(5) وإنما يلزم وجوده. 
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: 30 


اللأزم للماهيّة بعد فَهمها قد يكون لا بوَسَط بل بيّناء وقد يَكون بوَسَط. 
قلا يَتَبِادَر الأول إلى ذهنك من كلام المصَيّف؛ مَتُخطئه فتخطأ(). 


[خلل الحدود] 
قال وصورة الحد الجنس الأقرب ثم الفصل وخلل ذلك نقص وخلل المادة خطأ ونقص 
فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنسا وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس 
وكترك بعض الفصول فلا يطرد وكتعريفه بنفسه مثل الحركة [عرض]“ نقلة والإنسان 
حيوان بشر وكجعل النوع والجزء جنسا مثل الشر ظلم الناس والعشرة خمسة وخمسة 
ويختص الرسمي باللازم الظاهر لا بخفي مثله ولا أخفى ولا بما يتوقف عقليته عليه مثل 
الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد وبالعكس فإنهما متساويان ومثل النار جسم كالنفس فإن 
النفس أخفى ومثل الشمس كوكب نهاري فإن النهار يتوقف على الشمس والنقص 
كاستعمال الألفاظ الغرببة والمشتركة والمجازبة 
أقول: قد علِمت أن لكل مكب مادّة وصورة» وأنّ مادة الحدٌ الذَاقه 
والعَرضي بأقسامهما. أمّا صورته فأن تأ بالجنس الأقرب ثم بالقصل. 
وح الصّورة تقص ف الَدٌ: 
- كإسقاط الجنس الأقرّب والاقتصار على الأبعد لِدَلالة المٌصل بالالتزام 
2 ا ا اس )6 
عليه؛ نحو: (الإنسان جسم ناطق) . 
- أو إسقاط الجنس مُطلقاً ذلك تحو: (الإنسان ناطق)0. 


(1) في (( ص ): (( فتخطئ ))» وذكرهما الكرماني في النقود والردود (320/1/1). 
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 

(© في (( ع ): (( وجعل )). 

(4) في «ظ »: ( يأي ». 

(5) انظر في خلل الحد: معيار العلم (ص277) والمستصفى (18/1). 

(6) في (( ص ): (( الإنسان الجسم الناطق )). 

(7) في (( ص ): (( الإنسان الناطق )). 
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- وكتقديم القصل» تَحو: (العشق المفرط من امحبّة)؛ لإخلاله بالصّورة. 
وخَلّل المادّة منه ما هُو خَطأء وَمنه ما هُو تقص. 
فَالخَطأ لَه أمثلة: 
منها: جَعل (الموجود) و(الواجد) جنساً للإنسان مثلا» وها ليسا ذاتيّينٍ 


و 


له إذ تُمَهَمْ حقيقته دوكما. 

وَمنها: جَعل العَرَضيْ الخاصّ بتوع ھا قصلاً له يث لا ينفعكس» 
ك(الضاحك بالفعل) للإنسان©». 

وَمنها: ترك تعض الفضول بحيث لا ا بأن لا يُؤتى بالقصل المساوي لَه 
إن اتحخداة» ولا بواجد من قُصوله المساوية إن تَعدَّدت©. 

ومنها: تعريف الشّيء بنفسه وأكثّر ما يكون ذَلِك إذا ذكر الشَّيء يلفظ 
مراوف» مثل: (الحكة عرض ثقلة)؛ فَإِنَّ الثقلة ثُرادِفٌ الركةء ومثل (الإنسان 
حَيّوان بَشَر)؛ إن (البَشَرَ) بُرادف (الإنسان). 

وَمنها: جَعل النوع جنساء مثل: (الشرٌ ظلم الثاس)؛ والظلم نوع من الشر؛ 


(1) في (( ظ ): (( لاختلاله )). 

(2) كأن تقول: الإنسان هو الموجود الناطق. 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 

(4) فتقول: الإنسان هو الحيوان الضاحك بالفعل. 

(5) مثال ذلك: أن يقول من يجعل (الناطق) مشتركا بين الإنسان والملّك: الإنسان حيوان ناطق» فلا يطرد 
عنده لتركه فصل (المايت). انظر: بيان المختصر (78/1) والنقود والردود (331/1/1). 

(6) قال الكرماني في النقود والردود (331/1/1): (( كما لو ترك (الحساس) ول(المتحرك بالإرادة) كليهما في 
حد الحيوان» عند من يجعلهما فصلين؛ إذ لو جاء بأحدها لصح» وهذا بناء على تعريف الفصل بأنه 
الجزه المميز وتحويز تعدده )). 

(7) في (( ص ): (( فالظلم )). 
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وَمنها: جعل ال المقدارئ جنساء مثل: (العشرة حمسة وخمسة)؛ قان 
الحمسة جزء العشرة؛ لا تحمل عليها لا وَحدها ولا بانضمام حمسة أخرى 

هذا في الحَدٌ مُطلقاً. 

والح المي يحص من بين المثدود بأنّه© يكون باللأًزم الظاجِر إل أو 
من بين اللوازم باللأزم الظاهر. فلا جوز أن يُرسَم الشيء في مثله؛ فان الحفئ 
لا يعرف الحّفَئ . ولا بما هو أخفى منه بالطريق أو ولا يما يَنوَقّف تَعقّلهِ على 

فالأوّل مثل: (الرّوج عَدَدِ يزيد على القرد بواحد)» و(المَرد عَدَد يزيد على 
الرّوج بواجد)؛ إذ الرّوج والقرد سِيّان في الحفاء والجلاء. وَمِنه ذكر أحد 
المتضايقين في حَدّ الآخر, كما يُقال: (الأب مَن لَه ابن)» و(الابن مَن له أب). 

والّاني مثل: (التّار جسم كالتّفس)؛ فَإِنّ التفس ومُشَابحة النار لما أخفى من 
حَقيقة الثار. 

والثّايث مثل: (الشمس كوكب كارئ)؛ قان عقليّة© الثهار تَتوَفّف على 
عَقليّة الشّمس؛ لأ التّهار قت طلوع الشّمس. 

فهّذه اللاثة هي الكل في الرسم خاصّة. 

وأمّا التقص ف المادّة قله أمثلة: 

منها: استعمال الألفاظ العّريبة الوحشيّة؛ لِعَدم ظهورها في المقصود. 
(1) في (( ص ): (( من العشرة )) بزيادة (من). 
© في ((ظ )): (( بأن )). 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا ( ع )). 
(4) مصدر مصنوع من (عقل)» أي: تعقل النهار. 


ج1/ 112 


مبادئ الكلام / التصوّر 
ومنها: استعمال الألفاظ المشتركة أي: بلا قرينة؛ لَرَدٌدها بين المقصود 
وَمنها: استعمال الألفاظ المجازيّة, أي: بلا قرينة؛ لِظهورها ق غير ا ملقصود؛ 
بقع الجهل. 
[لا يكتسب الحد بالبرهان] 
قال ولا يحصل الحد ببرهان لأنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه فلو قدر في الحد 
لكان مستلزما عين المحكوم عليه ولأن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه فلو دل عليه 
[دليل]"“ لزم الدور فإن قيل7) فمثله إيلزم)” في التصديق قلنا دليل التصديق على 
حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على تعقلها [فلا دور]7) ومن ثم لم يمنع الحد ولكن 
يعارض ويبطل بخلله أما إذا قيل الإنسان حيوان ناطق وقصد مدلوله لغة أو شرعا فدليله 
النقل بخلاف تعريف الماهية 
أقول: الحَدٌ لا يُكتسَب بالبرهان؛ لوَجهّين: 
أحدها: ان البرهان عبارة عَن وَسَط يَستلزم لحصول أمر في المحكوم عَليه؛ 
َو قُيّر في الح وَسَطَّ لكان مُستَلزِماً لِعين المحكوم عليه؛ لأنّ الحَدَ ليس أمراً غير 
حقيقة امحدود تفصيلاء وفيه تحصيل الحاصل. 
فاقوا E SN LS a ORS SNE‏ 
يُستَدَلٌ عليه من جهة ما يُسندَل عليه قبل إقامة الدّليل؛ فلو حَصّل تعفّل 
حقيقته بالدّليل لَتأخّر عنه؛ فيلرّم الدّور. 
إن قيل: فيجىء مثله في التصديق. 


اطع 


0 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 

(2) في (( ع ): (( قلت ). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(5) انظر: المستصفى (17/1) ومعيار العلم (ص265) والبحر الحيط (96/1). 
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فُلنا: لا تُسِلّم؛ قن المطلوب ليس تعمل اليّسبة بل إثباتما أو فيهاء والموقوف 
عليه ا ها لاف ات إن للطلوت عله لا بوقث 

ومن جهة أنّ الح لا يحصل بالبرهان نم جمتع؛ إذ مرجع المنع طلّب البرهان 
عليه» ولا بمكن. لكنه يُعترض عليه إمّا با لمعارضة» وإِمًا بيان حَلّل فيه يما 
تَقَدّم'؛ من عَدَم طرد أو كس أو غير دَلِكَّ. فإذا قال: العلم تمييز لا يحتمل 
اقيض يُقال له: ألم تفل إنه صفة توجب التّمييز» أو التّميير لا تصلّح جنساً 
له (ويْبيّن توجيهه)00. 

واعلّم أنه لا يُعارَض إلا جحد يعترف هُو به؛ إذ لا تعاض بين التّصوّرات؛ 
قن أحدها لا بنع الآخر. 

هذا كله إذا صد إفادة الماهيّة مَقَط. 

ناذا قبل والإنساكة ر ا توا يه ينه اذا ذلك و قرعا أو 
لغ حرج عن كونه حَدّاء وصار حكماً بتع ويُطلّب عليه الدّليل. ودليله التّقل 
عن هله لغ أو -شرعاة, 


(1) راجع ما ذكره قريبا في (خلل الحدود)» وكيف يكون خللها من صورتما ومن مادتما. 

(2) في ( ع» و (( ص ): ( يقل ))» والمثبت من ( ظ ) و (( صب )» وهو موافق لنسخة الكرماني 
في النقود والردود (354/1/1)» قال: ( قوله (ألم تقل) أي أنت في موضع آخر )). هذاء وذكر ابن 
السبكي في رفع الحاجب (298/1) مثالا فقهيا؛ وهو أن تقول: الغصب إثبات اليد على مال الغير» 
فيعارض بأنه إثبات اليد على مال الغير مع إزالة اليد المحقة. 

(3) في (( ع ): (( وبين بوجيهه ). 

(4) وأضاف الزركشي اعتبارات أخرى للحد يمكن أن يطلب الدّليل عليهاء فلينظر: البحر الحيط (96/1). 
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التصديق 
[القضية وأقسامها] 
قال ويسمى كل تصديق قضية وتسمى في البرهان مقدمات والمحكوم عليه فيها إما 
جزئي معين أو لا والثاني إما أن تبين جزئيته أو كليته أو لا صارت أربعة شخصية وجزئية 
محصورة وكلية ومهملة كل منها موجبة وسالبة والمتحقق في المهملة الجزئية فأهملت 
أقول: هذا أوان القّراغ من التصورات والشروع في التصديقات. 
وکل تصديق يُسَمَى قَضِيّة 3 
ونسَمّى المّضايا في البرهان - أي إذا جُعلت جره قياس - مُقدّمات لَّه. 
ولا بد فيها من حُكم بنسبة؛ فيستدعي تحكوماً وتحكوماً عليه وتحكوماً به. 
فا محكوم عليه فيها إِمّا جُزئئ مُعَيّن أو لاء والثّان إِمَا أن يكون مُبَيّناً جرئييُه؛ 
أي: گون الكم عَلى بعض أفراده» (أو كليم ©؛ أي: كون الخكم عَلى کل 
أفراده» أو لا يَكون ا جزیة تیه ولا کلینّه۵؛ صارت(° أربعة أقسام: 


الأوّل: ما مَوضوعها جزئی معن 1 ريد إنسان. و تَسَمّى شخصية. 
التاي: ما ليس موضوعها جُزئيَاً مُعَيناً وبين جُزئيتُه نحو: بَعض الإنسان 


عالم. وتُسَمّى جُزئيَة تحصورة. 
الثالث: ما ليس مُوضوعها جز ٿياً مُعيّناً وبين كُلْبْتُه حو : گل جوهر مُتَخيّز. 


(1) في (( ص ): (( ويسمى )). 

(2) انظر في الكلام على القضايا: معيار العلم (ص109) وشرح الخبيصي على التهذيب (ص58) وشرح 
الملوي على السلم (ص58) والمعجم الفلسفي (195/2). 

(3) في (( ص ): (( وإما أن يكون مبينا كليته )). 

(4) في ( ظ ) و (( ع ): (( جزئية ولا كلية ». 

(5) في (( ص ): (( فيكون )) 
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ارم“ 1 وس ورس ]| ورك املاس ف( ل 
الَابع: ما ليس مَوضوعها جريا مُعَيّنا ولم بين (کليته ولا جرئيته)(» نحو: 
الإنسان في خسر. ونسَكّى مُهمَلة. والمتكقّق© فيها الرئيّة؛ لأكا مُتحقّقة سواء 
أكاّت جْرئيةَ أو كُلَيّة؛ إذ الجرئيّة لا يُعتَر فيها عَدَم الكَلَيْةء بل أن لا عرض 


ها؛ لِك أُهِلّت» ولا يُذكر فيها البعض للاستغناء عَنه. 


[القطعية والظنية فى البرهان والأمارة] 


قال ومقدمات البرهان قطعية لتنتج قطعيا لأن لازم الحق حق وتنتهي إلى ضروربة وإلا 

لزم التسلسل [أو الدور] وأما الأمارات فظنية [أو] اعتقادية إن لم يمنع مانع إذ ليس 
f 5 :‏ )5 05 3 ۳ 

بين الظن والاعتقاد وبين أمر” ربط عقلي لزوالهما مع قيام موجبهما 


أقول: مُقدّمات البرهان قَطعيّة, وحيئئذ (ئنتج فَطعيّا)©؛ لان التتيجة لازمة 
لمقدّمات حَقّة قَطعاء ولازم الح حقّ قَطعاً. ولا بد أن تنتهى إلى المنّدّمات 
الضَّروريّة؛ دفعاً للدّور والنَّسَلسُل المانعين من الاكتساب. 

وأمَا الأمارات - أي ما هي ظنْيّة - فتستلزم التتيجة استلزاماً ظنْيّاً أو 
اعتقاديّاء ولا تستلزم ذلك وجوباً ولا دائماء بل في وَقت ماء وذّلك إذا م ينع 
مانع. ونا م يجب لأنّه ليس بين الظَّنّ والاعتقاد وبين أمرٍ ربط عقلى يث 
تع تخَلّفه عنه؛ لرّوال هما مّع بَقَاء مُوجِبُهماء كما يُكون عند قيام المعارض وظهور 
خلاف الظَّنّ يس أو دليل. 
(1) في (( ص ): (( لا جزئيته ولاكليته )) وني ( ع )): ( لا كليته ولا جزئيته )). 
(2) في (( ظ ): ( المحقى ). 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع ))» وهو في المنتهى (ص9)» وذكره الشارح بالواو. 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 


(5) وفي نسخة المتن مع بيان المختصر (92/1) ومع النقود والردود (365/1/1) (أمرٍ ما). 
(6) في ( ع ): (( ينتج قطعا )). 


116/1 


مبادئ الكلام / التصديق 
[وجه دلالة المقدمتين] 


قال وجه الدلالة في المقدمتين أن الصغرى خصوص والكبرى عموم فيجب الاندراج فيلتقي 
موضوع الصغرى ومحمول الكبرى 


أقول: وجه الدّلالة في للمعَدّمتين - وهُو ما لأجله لزمتهما النتيجة - أن 
الصّغرى باعتبار موضوعها خصوصء والکبری باعتبار موضوعها عُموم» واندراج 
الخصوص في العُموم واجب؛ فيّندَرِجٍ مَوضوع الصّغرى في مَوضوع الکبری؛ فتَبَت 
له ما تبت له - وهو تحمول الكبرى - تفياً أو إثباتا؛ فيلتقي موضوع الصُغرى 
وتحمول الكبرى» وُو التتيجة. 

وذّلك تَحو: العا مَُلّف وگل ملف حادث. قن العا أحص من المولّف؛ 
قلذلك تقول: (العاا مُولّف) كم خاص بالعا و(كك ملف حاوث) کہ 
عامٌ لعا ولعَيره؛ فيلتقي (العاً) و(الحادث). 

واعلّم اما إذا تَساويا فالكم ذلك لكنّ طبيعة المحمول يما هُو تحمول 
َعَم قَلذلك ل يتعرّض لاآخر". 


[حذف إحدى المقدمتين] 
قال وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها والضروربات منها المشاهدات الباطنة وهي ما 


(1) ذكر واضعو الحواشي على العضد أن كلامه هنا إشارة إلى دفع اعتراض» وهو أن بعض الأقيسة لا 
يتحقق فيها الاندرج المذكور في وجه دلالة المقدمتين» مثل (كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان)» 
ومثل (الحيوان ماش وكل ماش متنقل من مكان إلى مكان)؛ لأن الموضوعين هنا متساويان في الكلية» 
ولا يندرج أحدهما في الآخر. ووجه الجواب عن الاعتراض أن النظر في مثله إلى مفهوم كل منهما 
وطبيعته؛ فا محمول أعم بالنظر إلى مفهومه وطبيعته» والموضوع أخص بالنظر إلى مفهومه وطبيعته» وإن 
كانت أفرادهما قد تتساوى في الخارج» قال التفتازاتي: (( لأن شيئا ما له المشي أعم من الحيوان» وإن 
كان مساويا له بحسب الوجود )). حاشية التفتازاني (89/1)» وانظر: النقود والردود للكرماني 
(370/1/1. 
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لا يفتقر إلى عقل كالجوع والألم ومنها الأوليات وهي ما يحصل بمجرد العقل كعلمك 
بوجودك وأن النقيضين يصدق أحدهما ومنها المحسوسات وهي ما يحصل بالحس ومنها 
التجربيات!!) وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهل والإسكار ومنها المتواترات وهي ما 
يحصل بالاخبار تواترا كبغداد2) ومكة 


أقول: وقد عدف إحدى مقد مقي البرهان؛ للعلم كنا . 

فالکبری مثل: هذا يُحَدَ لأنّه زان. 

ودار ون هذا ڪڌ لأنّ كُلَ زان ل وَمنه قوله تَعالىى: «وكانَفِيماً 
اة ال َه مسرن 4 [الأنبياء/22]. 
[أنواع المقدمات القطعية] 

ولا بد من انتهاء المقّدّمات إلى الضّروريّات» وهي أنواع: 

الأوّل: المشامّدات الباطنة. وتَسَمَّى الوجدانيات» وهي: ما لا يفتقر إلى 
عقل» كجوع الإنسان وعطشه 95 والمه؛ فَإِنَ البهائم تُدرَكُه . 

الاي: الأَوَليّات. وهي ما يحصّل© جرد العقل ولا يُشترط فيه إلا ضور 
الطَرفَين والالتفات إلى اليّسبة» كعلم الإنسان بأنّه مُوجود. وأنّ التّقِيضّين يَصدّق 
أَحَدهما؛ قلا يَصِدّقان مَعاً ولا يكذبان. 

الثالث: المحسوسات. وهي ما يَحصّل بلحس الظاهِرء أعني المشاعر 


(1) في (( ع ): (( التجريبات )) 

(2) في (( ص ): (( كبغداذ ))» وكلاهما صحيح؛ وذكر ياقوت في (بغداد) خمس لغات أخرى غيرهما. 
انظر: معجم البلدان (541/1). 

(3) في (( ص ): (( قد )) بحذف الواو من أوله. 

(4) انظر المقدمات اليقينية في: التقريب (188/1) والبرهان (107/1) والإحكام للباجي (ص171) 
والقواطع للسمعاني (15/1) والمستصفى (44/1) والمحصول (84/1) وميزان الأصول للسمرقندي 
(ص10-8)» وانظر: معيار العلم (ص186) وما بعدها. 

(5) في ( ظ )): (( تحصل )). 
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الّمس(» كالعلم بِأنْ الثار حارّة» والشّمس مُضيئة. 
التابع: الَجْريّات2. وهي ما يَحصّل بالعادة» أعني نكر الرنّب من غير 
علاقة عَقليّة» وقد يَختَصُ؛ كعلم الطبيب بإسهال المشهلات» وقد يَعُبْ؛ كعلم 


العامّة بان المر مُسكر. 
الخامس: المتواترات. وهي ما يحص بتفس الاخبار تواثراء كالعلم بۇجود 
مَكّة وبغدا۵5 لمن ل يرهما. 


[أنواع المقدمات الظنية] 

وما المقَدّمات الظتية فأنواع: 

3 الحَدّسيّات©. كما شاهّدنا نور القَمّر يداد ويَنشْص بمربه وبُعده من 
۱ لشم ¢ ف ذظ + أنه مُستفاد منها. 

- والمشهورات7». كخسن الصّدق والعدل» وقبح الكذب والظلم. 


(1) وهي السمع» والبصرء والذوق» والشم» واللمس. تسمى حواس ظاهرة» وتسمى مشاعر. والقيد 
بالظهور في الحواس احتراز عن الحواس الباطنة التي اخترعها بعض الفلاسفة» وهي أيضاً خمس: الحس 
المشترك» والخيال» والوهم» والحافظة» والمتصرفة. انظر: الردود والنقود (375/1/1) وكشاف 
اصطلاحات الفنون (413/2) والمعجم الفلسفي (467/1). 

(2) في (( ظ ): (( التجريبيات )). 

(3) في (( ظ )): (( تحصل )). 

(4) في (( ص ): (( بغداذ )). 

(5) الحدّس لغة: الظن والتخمين. انظر: الصحاح (915/3) ولسان العرب (46/6) وتاج العروس 
(126/4). والقضايا الحدسية (( هي قضايا يحكم العقل جا بواسطة حدس النفس بمشاهدة القرائن 
فيها. والحدس: سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب» وهي لا تتوقف على فعل يفعله الإنسان حتى 
يحصل المطلوب بخلاف التجربة )). النقود والردود للكرماني (377/1/1) وانظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي (410/1). 

(6) المشهورات ( قضايا سكم بما لاعتراف الناس بما لمصلحة عامة أو نحوها. ولكل قوم مشهورات 
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- والتّجربيّات الناقصة(). 
- وا لمحسوساث© التاقصة©. 


[المقدمات الوهيمة والمسلمة] 
والوَمميّات: ما 0 جرد الفطرة - بدون نَظَر العقل - أنه من الأوّليات» 
مثل: کل موجود مُتَحيّر 


وَالمسَلّمات: ما 5 الثاظر من غيره. 


[الاقتراني والاستثنائي] 
قال وصورة البرهان اقتراني واستثنائي فالاقتراني ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل 
والاستثنائي نقيضه فالأول بغير شرط ولا تقسيم وبسمى المبتدأ فيه موضوعا والخبر 
محمولا وهي الحدود فالوسط الحد المتكرر وموضوعه الأصغر ومحموله الأكبر وذات 
الأصغر الصغرى وذات الأكبر الكبرى 
أقول: ما ذكرناه مادّة البُرهان. 
وأمّا صورته فضّربان: اقترا واستثنائت؛ لأنّه إِما أن لا يكون اللأزم منه ولا 
تقيضه مذكوراً فيه بالفعل أو يكون, الأول الاقتراي» والثَّاني الاستثنائت©. 


بحسب آرائهم وعاداتهم )). النقود والردود (377/1/1. 

(1) وهي التي لم يبلغ التكرار فيها حداً يفيد القطع. انظر: حاشية التفتازاني (91/1). وقد سبق أن 
التجربيات مثل إسهال المسهل» فيفرض أن مسهلا لم تتكرر تحربة إسهاله إلى حد القطع» فتكون 
التجربة ناقصة. 

(2) في (( ص )): (( وكا محسوسات )) 

(3) مثاله: إذا رأى جسما بعيدا فظنه أحمر» فحاسة البصر لم يتمكن منه فلم يدرك كنهها حتى يجزم بعدم 
الغلط فيها. المرجع السابق. 

(4) انظر في الكلام على البرهان الاقتراني والاستثنائي: الشفا لابن سينا (106/4) ومعيار العلم (ص130) 
والتعريفات (ص182-181) وشرح الخبيصي على التهذيب (ص128» 148) والمنطق الصوري منذ 
أرسطو (ص309» 381) 


120 /1 


مبادئ الكلام / التصديق 

وستذكر مثالهما. 

فالاقتراي بِغَير شرط ولا تقسيم» أي يقتصر عَلى هذا القسم» ويُسَمَى(') 
الاقترائيّات الحمليّة. ولا يتعرّض للقسم الآحر» وهُو ما فيه تقسيم أو شرطء 
ويُسمّى الاقتراتيات الشَّرطيّة؛ لِقِلّهَ جدواهاء وكثرة شُعبهاء وبعد أكثرها عن 
الطب ©. 

ثم المفردان© من مُقَدّمتَيه يُسَمّيهما المنطقيّون مَوضوعاً وتحمولاء والمتكلّمون 
ذاتاً وصفة» والفقهاء تحكوماً عليه وتحكوماً به والتّحويّون مُسئّداً إليه ومُستدا. 

وأجزاء المقَدّمات تُسَمَى خدودا. 

ولا بد من حَدّ مُتكيّر باعتبار نسبته إلى طرق المطلوب» وَيُسَمَى الأوسّط. 

وما الآخران - وها طرفا المطلوب - فَيُسَمَى موضوعه (الأصمّر)» وتحموله 
(الأكبر). 

والمقّدّمة التي فيها الأصمّر (الصُغرى)» والتي فيها الأكبر (الكيرى). 


(1) في (( ظ ): (( وتسمى )). 

(2) مثال الاقترانيات الشرطية: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» وكلما كان النهار موجودا 
فالأرض مضيئة» ينتج: إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة» وكل عدد إما زوج أو فرد» وكل 
زوج فهو منقسم بمتساويين» ينتج: كل عدد إما فرد أو منقسم بمتساويين. واسشبعد القياس الاقتراني 

لشرطي في كتب المتقدمين» وأوردوا عليه تشكيكات في إنتاجهاء وأنما قليلة النفع. انظر: شرح 

لخبيصي على التهذيب (ص128» 146) وشرح الملوي على السلم (ص95) وكشاف اصطلاحات 

لفنون (529/3) والمنطق الصوري منذ أرسطو (ص376). 

(3) في (( ع )): (( المفردات )). 

(4) الذي ذكره ابن الحاجب في المنتهى (ص11) هو أن اصطلاح النحويين فيهما: المبتدأ والخير» لا 

لمسند والمسند إليه» والمعروف اشتهار ذلك عن البيانيين. وقيل إن عدول الشارح عما ذكره ابن 

لحاجب من أجل إدخال الجملة الفعلية. وانظر: حاشية التفتازاني والجرجاني على شرح العضد 

(91/1) والنقود والردود (385/1/1) ورفع الحاجب (311/1) والمعجم الفلسفي (357/2). 
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مثاله: كل ؤضوء عبادة» وکل عبادة قربة؛ يُنتِج: كل ؤضوء قربة. 
ف(العبادة)1! الأوسَط» و(الؤضوء) الأصكًر» و(كلّ وضوء عبادة) الصْغرى» 
و(قربة) الأكبر» وركل عبادة فربة) الكبرى. 


[الحاجة إلى بيان النّقيض والعكس] 
قال ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض والمطلوب نقيضه وقد يقوم على الشيء 
والمطلوب عكسه احتيج إلى تعريفهما“ 


أقول: لما كان الدّليل قد لا يقوم على صدق المطلوب ابتداء» بل إِما على 
إبطال تقيض المطلوب؛ ويلرّم منه صِدقُهء وإما على تحقّق مَلزوم صدق المطلوب» 
وو ما يكون المطلوب عَكشه؛ فيلرّم صدقه؛ مَلِذلِك احتيج إلى بيان التُقيض 
والعكس. 


والمراد بالتعريف البَيان؛ ليتناؤل حَدَّهما وحكمها؛ فإنّه يَذَكُنهما جميعا. 


[نقيض القضية] 
قال فالنقيضان كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس فإن كانت شخصية 
فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا في النفي والإثبات فيتحد الجزءان 
بالذات والإضافة والجزء والكل والقوة والفعل والزمان والمكان والشرط وإلا لزم اختلاف 
الموضوع في الكم لأنه إن اتحد جازا أن يكذبا في الكلية مثل كل إنسان كاتب لأن الحكم 
بعرضي خاص بنوع وأن يصدقا في الجزئية لأنه غير متعين فنقيض الكلية المثبتة جزئية 
سالبة ونقيض الجزئية المثبتة (كلية سالبة)7) 


(1) ق (( ظ ): (( والعبادة )) بالواو. 

(2) في ( ص )) و (( ع )) و ( صب )) مواصلة المتن إلى آخر كلام ابن الحاجب في المقطع الذي بعده» 
لكنها أعادت جزءا منه في بداية المقطع الثاني. 

(3) في (( ص ): (( لو )» والمثبت من (( ع ) و (( صب ). 

(4) في (( ع )): (( سالبة كلية مثبتة )) بزيادة (مثبتة). 
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أقول: التقيضان7): كك قضيتين يَلرَم من صدق أيّنهما ترضيت كي الاخ 
ويلرمه القعكسء وُو أن يَلرَم من ذب أيّنهما إهْرِضّت]©) صدق الأخرى. 
ولا حاجة إلى تقييد اللّزوم بكونه بالذّات؛ دفعاً لِؤرود (هَذا إنسان» هذا 
ليس بناطق)؛ لان گب کل منهما لا يلرم من صدق الآخرء بل من صدقه 
واستلزامه لتقيض الآخر جميعا. 
والضّابط في التَنافُض: ان القَّضيّة إذا كانت شّخصِيّة فيّجب أن لا يَكون 
تبنها وبين تقيضها تَغايُر إلا بتبديل كلّ من الإثبات والنّفي بالآخر؛ فيَلرّم أن 
يتجد الموضوع وا محمولء لا باللفظ فمّط بل بالذّات وبالاعتبار» ويلزم ذلك ست 

وحدات لولاها ا يتحدا كذلك؛ لاختلاف الاعتبار. 

ENE‏ زبلا جيه زب لين اب وو انون 
أحدهما: ليَكر» وڼ الآحَر: لعمرو؛ ا نافيا . 

الثاني : الا تحاد في الجر والكل”. مثل: الرْنَيٌ أسوّد» ربجي لبعل و 
أرَدتٌ في أحدها: جُزأه وفي الآخر: كلّه؛ 1 يتناقيا. 

الثالث: في القُّوة والفعل. مثل: لمر في الد مُسكرء [المر في الدَّن)(6 

(1) انظر للتناقض في القضايا: معيار العلم (ص122) وشرح الخبيصي على التهذيب (ص94) وشرح 
الملوي على السلم (ص75). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس قي (( ع ). 

(3) واستلزام القضية نقيض الأخرى شرط زائد على مرد استلزام صدقها كذب الأخرى؛ ولذا إذا لم 
يستلزم إحداهما في المثال المذكور نقيض الأخرى لم يكونا نقيضين» مثل: (زيد قائم) و(زيد ليس 
بقاعد)؛ إذ لا يستلزم القيام نقيض القعود. انظر: شرح الملوي على السلم (ص75). 

(4) الدَّنّ: وعاء ضخم للخمر ونحوه» أسفله كهيئة البيضة؛ لا يقعد إلا أن يحفر له. انظر: لسان العرب 
(159/13) وتاج العروس (102/9) والمعجم الوسيط (مادة دنن). 


(5) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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الزابع: الرّمان. مثل: الشّمس حارة» الشّمس ليست يحارة. 

اذام المكان. مع :"ريك خاس ريك ليشن الس 

الشاوس: الشّرط: الكاتب مُتحرّك الأصابع» الكاتب ليس مكرك 
الأصابع. 

هذا إذا كانت القَضيّة شخصية. 

وإن ل تكن شَخصِية لم مع ما ذكرناه اختلاف الموضوع بالكليّة والجرثية 
وإلا لكانتا یتین أو جُرئيَين؛ والکایتان يجوز گذمُما معاء مثل: گل إنسان 
کاتب» کل إنسان ليس بكاتب. وما كَذّبتا لأنّ الحكم بِعَرَضَِ خاصٌ بتوع من 
الموضوع على الموضوع كُلّه؛ فوته لتوع منه لا يَصدُق سلبه عن كله 
ولاختصاصه به واتتفائه عن وع آځر منه لا صق إثباته لِكلّه. 

والجزئيتان يجوز صدفهما مَعاء مثل: تعض الإنسان كاب بعض الإنسان 
ليس بكاتب. وما صَدَقتا لان الحكم في الرئَ على عير مُعيّن من جُزئيّات 
الموضوع» وإنّه يوجد في ضمن کل جزئي؛ فيصدق الإيجاب في ضمن جزئي» 
والسّلب في ضمن آخر. ولو كان القصد إلى بعض مُعيّن - بأن تقول: تعض 
الإنسان كاتب» ولك البعض ليس بكاتب» أو نوي ذلك - لم يكن 
صِدقهما. 
(1) أوصل متقدمو المنطقيين الوحدات في التناقض إلى ثماني وحدات» وردها المتأخرون إلى وحدتين: 

وحدة الموضوع ووحدة المحمول» وأدرجوا تحتهما باقي الوحدات. انظر: معيار العلم (المرجع السابق) 


وشرح الخبيصي (ص97). 
© في (( ع» و( ص »: (( ینوی )). 
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إذا ثبت ذلك تعن أن تقيض الكلية المنينة الرئيّة السشالبة» وتقيض اة 
المغبتة الكلَيّة السّايبة. إوهُو واضح]. 


[عكس القضية] 
قال وعكس كل قضية تحوبل مفرديها على وجه يصدق فعكس الكلية الموجبة جزئية 
موجبة وعكس الكلية السالبة مثلها وعكس الجزئية الموجبة مثلها ولا عكس للجزئية 
السالبة 
أقول: عكس كل قَضيّة©: تحويل مُفرَديها بأن مَل الموضوع تحمولاً 
وا محمول مَوضوعاء على وجه يصدق» أي على تقدير صدق الأصلء لا في تفس 
الأكر:إذ قد يكزق هو ايلد وه كزة إستاة رن عكتقه: يعض الفرين 
إنسان» وها كاذبان» لَكِن لو صَدَّق الأصل صَدَّق. 
هذا ا 
وقد يُقال للقَضيّة الى حصّلت بعد التبديل عَكس أيضاء كالخّلق 
والد 0 
وعَلى هذا كس الكُلَيّة الموجبة جُزثية موجبة)؛ لأنَّ الموضوع والمحمول قد التقيا 
في ذات صَدَّقا عَليهاا؛ فعض ما صَدَّق عليه المحمول قد صَدَّق عليه الموضوع» كن 
يما يكون ا محمول أَعَمٌ يتت حيث لا يبت الموضوع؛ قلا تَلرَم الكليّة. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 
(2) انظر الكلام على عكس القضايا في: شرح الخبيصي على التهذيب (ص108) وشرح الملوي على 
السلم (ص81). 
(3) أي: يقال للمخلوق والمنسوج. 
(4) مثال الكلية الموجبة وعكسها: كل إنسان حيوان» عكسها: بعض الحيوان إنسان. 
(5) في ((ظ ) و ( ع ): ( عليه )). 
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وعكس الكُلْيّة السَالبة ية سالبة؛ لان الطَرفين لا يلتقيان في شيء من 
الأفراد. 

وعكس الجرئيّة الموجبة جُزئيّة موجبة؛ للالتقاء). 

وَالجُئيّة السّالِبة لا (عكس لا)2؛ لتواز أن يكون الموضوع أَعَمٌ قد سُلِب 
الأحخصّ عَن بعضه» فَإذا عُكس كان سلب الأعَمٌ عَن الأحصّ؛ قلا يَصدّق. 


[عكس التقيض] 
قال وإذا عكست الموجبة الكلية بنقيض مفرديها صدقت ومن ثم (انعكست السالبة سالبة 
جزئية)(0) 


أقول: هَهُنا نوع آخر من العكس,ء يُسَمَى: عكس التقيض. 

وهُو: تبديل كُلَ من الطرفين يتقيض الآخر عَلى وجه يَصدُق. 

والكليّة الموجبة تنكس بتذا العكس؛ ولك أن تحمولها لازم لموضوعهاء 
وعَدَّم اللأزم مُستلزم لِعَدَم الملزوم. وَهَذا بخلاف الرئيّة [الموجبة]!©؛ إذ لا 


(1) مثال الكلية السالبة وعكسها: الإنسان لا يلتقي الحجر» عكسها الحجر لا يلتقي الإنسان. ومثال 
الجزئية الموجبة وعكسها: بعض الإنسان حيوان» عكسها: بعض الحيوان إنسان. ومثال الجزئية السالبة 
التي لا عكس لا: بعض الحيوان ليس بإنسان» فلا يصدق عكسها: بعض الإنسان ليس بحيوان. 
انظر: النقود والردود (403-402/1/1). 

© في (( ص ): ( تنعكس )). 

(3) في ( ع): (( م ينعكس السالبة إلا السالبة )). والمثبت من (( ص )) و ( صب ))» وهو موافق 
لنسخة التفتازاتي في حاشيته (96/1)» ولرفع الحاجب (319/1). أما نسخة المتن مع شرح القطب 
الشيرازي 235/1» ومع الردود والنقود للكرماني (406/1/1» 408) ففيهما: (( ومن ثمة انعكست 
السالبة سالبة ))» أي بدون (جزئية) وهو موافق للمنتهى (ص10). وأفاد محقق بيان المختصر (107/1) 
بوقوع مثل هذا الاختلاف بين نسخه. 

م في (( ع »): ( الملزم )). 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع )). 
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استلزام ثمة. 
ومن أجل أنّ الكلَيّتين الموجبتين متلازمتان انفكست السالية ذا العكس؛ 
أمًا الثرئيّة فان الجرئيتين السالبكين تقيضا الكُلَيْئِين الموجبكين» واللارم بين 
السيتين يستلزم الثَّلارُم بين تَقيضّيهما. وما الكُلْيّة فَلأتما مُستلزمة للجزئية 


[الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني] 
قال وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال فالأول محمول لموضوع النتيجة موضوع 
لمحمولها والثاني محمول لهما والثالث موضوع لهما والرابع عكس الأول فإذا ركبت كل 
شكل باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة كانت مقدراته ستة عشر ضربا 
أقول: وضع الأوسّط عند الحدين الآخرين يُسَمَى شكلا. 
والأشكال أرعة©؛ لأنَّ الأوسّط إن كان تحمولاً في الصغرى مَوضوعاً في 
الكبرى فالأوّل» وإن كان تحمولاً فيهما فالتاني» وإن كان مَوضوعاً فيهما 
فالثاليث» وإن كان عَكس الأول - أي موضوعاً في الصّغرى تحمولاً في الكبرى - 
فالرابع. 


(1) في (( ظ ) و ( ع ): ( بعينها )). 

(2) مثال عكس التّقيض: (كل إنسان حيوان) ينعكس بعكس التّقيض إلى (كل ما ليس بحيوان هو ليس 
بإنسان). والمذكور هنا نوع منه يسمى بعكس التقيض الموافق» وله نوع آخر يسمى عكس التّقيض 
المخالف. ينظر: شرح الملوي على السلم (ص86) وشرح الخبيصي على التهذيب (ص117). 

(3) سيأت قريبا في الكلام على الشكل الرابع» أن بعض المنطقيين لم يعدوه؛ فكانت الأشكال عندهم 
ثلاثة. انظر الكلام على أشكال القياس في: الشفا لابن سينا (108/4) والتقريب لحد المنطق لابن 
حزم (ص114) ومعيار العلم (ص134) وشرح الخبيصي على التهذيب (ص129) وشرح الملوي على 
السلم (ص100) والمنطق الصوري منذ أرسطو (ص324) وآداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي (ص77). 
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ثم إذا ركنت كل شكل باعتبار مقدمتيه في الإيجاب والستّلب والكلية والجرئيّة 
جاءت مُقَدّراته العقليّة سِتّة عَشَر؛ٍ لأنّ الصّغرى إحدى الأرتع» اک 
الأرتع» وتضرب الأرع في الأرع فيَحصّل سِنّة عَشَرءِ لكن منها ما لا يكون 
بال حقيقة قياسا؛ لأنّه غير مُنتِج؛ فيسقُط بحسب الشروط» ويكون مُحفّقاته ما 
يَبَقَى بعد ذَلِكَ(0. 


[الشكل الأول] 

قال الشكل الأول أبينها ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه وينتج المطالب الأربعة 

وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو حكمه ليتوافق الوسط وكلية الكبرى ليندرج فينتج يبقى 

أربعة موجبة كلية أو جزئية وكلية موجبة أو سالبة الأول كل وضوء عبادة وكل عبادة 

بنية الثاني كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية الثالث بعض الوضوء عبادة 

وكل عبادة بنية الرابع بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية 

أقول: الشّكل الأوّلء وهو أَبْيَنُ الأشكال؛ ولذلك كان غيره مَوقوفاً على 
الُجوع إليه؛ فيكون إنتاجه إِنما يُعلّم بؤجوعه إليه؛ لِما عَلِمتَ أن حقيقة البُرهان 
وَسَط مُستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه وأنْ جهة الدّلالة أن مَوضوع 
الصّغرى بعض مَوضوع الكبرى؛ فالمكم عليه حكم عَليه. وكلاهما صورة الشّكل 
الأوّل. والعقل لا يحكم بالإنتاج إلا مملاحظة ذَلِكء سواء صرح به أو لا. وَليس 
من شرط ما يُلاجظه العقل التّمَكن من تفسيره وتلخيص العبارة فيه؛ فلأجل 
ذلك تراه يحكم بأنَّ ما حمق فيه اليُجوع إلى الشّكل الأول حمق فيه دَلِك» وهُو 
الب للإنتاج والفقه فيه؛ فأنتج» وما ل يرجع إليه فهو بخلافه. 


(1) وذلك - كما سيأق - أربعة ضروب للشكل الأول» وأربعة للشكل الثاني» وستة للشكل الثالث» 
وخمسة للشكل الرابع؛ فمجموع المحققات للأشكال الأربعة: تسعة عشر (19) ضرباء وتكون 
الضروب الساقطة: خمسة وأربعون (45) ضربا. 

© في (( ع ): ( إلى ». 
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ولا تَظْئّنه منَجَاً بعدم الدّليل الخاصّ على عدم المدلول؛ فتَحكم علط 
وهو بَريء من ذَلِك. وكيف يذهب على مله أن انتفاء الدّليل الخاصّ - بل 
انتفاء الدّليل مُطلقا - لا يُوجب انتفاء المدلول؟ وقد كرّر ذَلِك في مَواضِع من 
کتابه» وبين ضروباً بير هذا الوجه من الخلفي© وغَيرِه؟ بل قصده إلى ما 
ذكرنا. ولا يُستبعد أن يفطن ذكي لحكمة هي مَناط الأمر؛ فيُوَيّدها باستقراء 
ا لجزئيّات؛ فتتعاضّد اللميّة والإنيّة). 


القياس» مسألة (هل يشترط العكس ف العلة؟)؛ يأ قول ابن الحاجب: ( ولا يلزم من انتفاء الدّليل 
على الصانع انتفاؤه )). 

(2) قال الغزالي في معيار العلم (ص159) في قياس الخلف: طريقه (( أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله 
مقدمة» وتضيف إليه مقدمة أخرى ظاهرة الصدق» فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب» فيتبين 
أن ذلك لوجود كاذبة في المقدمات )). ومثاله في الفقه: كل ما هو فرض فلا يؤدي على الراحلة» 
والوتر فرض؛ فإذن لا يؤدى على الراحلة. والنتيجة هنا كاذبة؛ لأن الوتر يؤدى على الراحلة» فلا بد 
أن تكون إحدى المقدمتين كاذبة أو كليهما. والمقدمة الأولى (كل فرض فلا يؤدى على الراحلة) 
صادقة» فكانت الأخرى هي الكاذبة. وقال الزركشي في المعتبر (ص318) إن الصحيح في ضبطه 
(الخلّف) بفتح الخاء وسكون اللام» إما بمعنى العدول عن الحق» أو بمعنى الخطأ والفساد» وأن الثاني 
أظهر» وأبطل قول مَّن ضبطه بضم الخاء؛ قال: ( فإن الخلف إنما يكون في المواعيد )). لكن في 
(معيار العلم ص160): (( ويجوز أن يسمى هذا (قياس الَلّف)؛ لأنك ترجع من النتيجة إلى الخلف» 
فتأخذ مطلوبك من المقدمة التي خلفتها كأنما مسلمة. ويجوز أن يسمى (قياس المُلّف)؛ لأن الحلف 
هو الكذب المناقض للصدق» وقد أدرجت في المقدمات كاذبة في معرض الصدق» ولا مشاحة في 

لتسمية )). وقي القاموس الحيط (مادة خلف): ( الخلف) بالضم الاسم من الإخلاف» وهو في 

لمستقبل كالكذب في الماضي )). وسيأقٍ عند الشارح بيان معنى قياس الخلف» فانظر: مباحث 

لتصديق» (القياس الاستثنائي). 

(3) في (( ع ): ( يتفطن )). 

(4) اللمية: مثل الاستدلال بالعلة على المعلول» أي المنتج على النتيجة؛ كالاستدلال بالأكل الكثير على 

لشبع. وتسمى أيضاً برهان اللم» وبرهان العلة» أو قياس العلة. والإنية: مثل الاستدلال بالمعلول على 


(1) كما سيأتي عند ذكر أدلة المعتزلة في مبادئ الأحكام» مسألة (تحسين العقل وتقبيحه). وفي مباحث 
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واعلّم أن هذا الشّكل ينص بِأنّه ينتج المطالب الأربعة؛ وبأنه يتج الكُلَيّة 
الموجبة» وباقي الأشكال لا ينتج الموجبة الكُلَيّة؛ِ قلا ينتج الأربعة» بل إِمَا جزئيّة 
أو سالية: وك ذلك ستعلمة عند التفصيل. 


ا 


ثم إن شرط إنتاجه أمران: 
أغذها: أن تكون المكدرف فركية أو .ىق شكمياةة تراق الأوسط تا 
فيَحصل أمرٌ مُكرر جامع؛ وذّلك أن ا لمكم في الكيرى على ما ُو أوسّط إيجابا؛ 
لو كان المعلوم بوته في الأصعّر هُو الأوسّط سلباً تعدّد الأوسَط؛ فَلَم يتلاقيا. 
والمراد كم الإيجاب ما يستلزم إيجابا تحو: (لا شَيء من ج بء وکل ما هُو 
ليس ب ()؛ قاد (لا شيء من ج ب) سالبة» لَكِنّه في كم (كُلَّ ج هُو ليس 


لعلة أي النتيجة على المنتج؛ كالاستدلال بالشبع على الأكل الكثير. وتسمى برهان الإنَّء وبرهان 
لدلالة» أو قياس الدلالة. ومن هذا البرهان الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر. انظر: معيار العلم 
للغزالي (ص243» 249) والمستصفى (54/1)» والتعريفات للجرجاني (ص38)» وشرح الخبيصي على 
لتهذيب (ص164). والمعنى: أن حكم المصنف على ضروب الأشكال الثلاثة الأخيرة بأن ما رجع 
منها إلى صورة الشكل الأول أنتج وما لم يرجع لم ينتج؛ ليس من قبيل الحكم بعدم المدلول لعدم 
لدّليل؛ لأن لبيان الضروب طريقا أخرى وهي الخلف» بل عليه دليلان» أحدها: أن حقيقة البرهان 
ووجه دلالته تتحقق بصورة الشكل الأول» والآخر: أن الاستقراء التام دل على أن جميع الضروب 
لمنتجة من الأشكال الثلاثة الأخرى ترجع دائما إلى صورة الشكل الأول. وانظر: حواشي التفتازاني 
والجرجاني على شرح العضد (98/1) والنقود والردود (411/1/1)» وانظر مناقشة هذا الرأي في: مسلم 
لثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (22/1). 

(1) في (( ع )): ( بأنه )) بدون واو في أوله. ووجه المثبت أن إنتاجه الكلية الموجبة اختصاص ثان» ووجه 
لنسخة الأخرى أن إنتاجه الكلية الموجبة سبب اختصاصه بإنتاج المطلب الأربعة؛ وهي: الكلية 
لموجبة» والجزئية الموجبة» والكلية السالبة» والجزئية السالبة. وانظر: النقود والردود للكرماني 

(419/1/1). 
(© في (( ص ): (( الوسط )). 
(3) في (( ص ): (( الوسط )). 
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وثانيهما: أن تكون الككُبرى كُلَيْة؛ِ لِيُعلّم إندراج الأصمّر فيه؛ إذ لو كانت 
جْرئيَةَ جاز گون الأوسّط أُعَمٌ من الأصعّرء وون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً 
وحسَب هذا الشّرط سمط السّالبتان صُغرى مع الكليتين والرئينين©, 
وا موجبتان صُغرى مع الرئيتين كُبرى. ويبقى صُغرى موجبة - إِما كُليّة أو جُرئية 

- مع كُبرى كُلَيّة إِمّا موجبة أو سالبة. 

الأؤل: من (كُليتَين وموجبتين)؛ ينتج ية موجبة: كل وُضوء عبادة» وَكُلَ 
عبادة ينيّة؛ يُنتج: كل وضوء ينيّة. 

الَاني: كُلَيّة موجبة وَكُلَيّة سالبة؛ ينتج كُلَيّة سالبة: كل وُضوء عبادة» ول 
عبادة لا صح بدون اة يُننِج: كل وُضوء لا يصح بدون الي . 

التَلِث: جرئيّة موجبة وَكُلَيّة موجبة؛ ينتج جْزئيَةَ موجبة: بَعض الوضوء 
عبادة» وَكُلٌ عبادة بزيّة؛ ينتج: عض الؤضوء ينيّة. 

الرابع: جُزئيَّة موجبة وَكُلَيّة سالية؛ ينتج جُزئيةَ سالية: بَعض الؤضوء عبادة» 

وَكْلَ عبادة لا صح يدون نِيّة؛ فبَعض الؤضوء لا يَصِحّ بدون نيّة. 

(1) هكذا في (( صب )) والمطبوعة» وهو موافق لنسخة الكرماني في النقود والردود (417/1/1). وي 
النسخ الأخرى (ظ»ص» ع): (( سقط )). 

(2) هكذا في النسخ الخطية (ظ»صء ع»ح»صب). وفي المطبوعة: (( والجزئيتين كبرى ))» وهو موافق 
لنسخة الكرماني (417/1/1)» وهو زيادة توضيح لا يعارض المثبت؛ لأن قوله في الأول: (( تسقط 
السالبتان صغرى )) يعلم منه أن مقابله هي المقدمة الكبرى» وقد ذكره في الثاني. 
يختلف في الكل. 

(4) في (( ص ): ( نية )). 

(5) في (( ص ): ( نية )). 
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ققد َهّر لَك تا نتج المطالب الأرتعة» وأا بيّنة بذاتما؛ لا يحتاج إنتاجها 
للمطلوب إلى دليل. 


[الشكل الثاني] 

قال الشكل الثاني (شرط إنتاجه)!!) اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب وكلية كبراه يبقى 
أربعة ولا ينتج إلا سالبة أما الأول فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل 
وسالبتان لا تتلاقيان وأما كلية الكبرى فلأنها إن كانت هي التي تنعكس فواضح وإن 
عكست الصغرى فلا بد أن تكون سالبة لتتلاقيا ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس لأنها 
تكون جزئية سالبة الأول كليتان والكبرى سالبة الغائب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه 
ليس بمجهول الصفة وبتبين بعكس الكبرى الثاني كليتان والكبرى موجبة الغائب ليس 
بمعلوم الصفة وما يصح بيعه معلوم [الصفة] ولازمه كالأول وبتبين بعكس الصغرى 
وجعلها الكبرى وعكس النتيجة الثالث (جزئية موجبة وكلية سالبة)) بعض الغائب 
مجهول وما يصح بيعه ليس بمجهول ولازمه بعض الغائب لا يصح بيعه وبتبین”) بعكس 
الكبرى الرابع جزئية سالبة وكلية موجبة بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه 
معلوم وبتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها وبتبين فيه أيضا وفي جميع ضرويه بالخلف 
فتأخذ نقيض النتيجة وهو كل الغائب يصح بيعه (وتجعله الصغرى) [وتضم الكبرى 
بحالها]!”) فينتج نقيض الصغرى الصادقة ولا خلل إلا من نقيض المطلوب فالمطلوب 
صدق 


أقول: الشّكل التاق شرط إنتاجه اختلاف مُقَدَّمتيه في الإيجاب والسلب» 
و ومن خواصه: انه لا ينتج إل سالبة. 


(1) في (( ع ): (( وشرطه )). 

(2) في ( ص ) بعد قوله (الصفة) زيادة: (( ولازمه الغائب لا يصح بيعه ))» وهو موافق للمنتهى 
(ص12). والزيادة ليست في (( ع )) ولا (( صب ))» ولا في نسخة المتن مع بيان المختصر (118/1) 
ومع رفع الحاجب (326/1)» ولم يتعرض ها الشارح. 

(3) ما بين المعقوفتين ليس قي (( ع ). 

(4) في (( ع )): (( موجبة جزئية سالبة كلية )). 

(5) في (( ص ): ( فتبين )). 

(6) في (( ص )): (( فتجعله صغرى ))» والمثبت من (( ع ))» وهو موافق لنسخة المتن مع بيان المختصر 
(121/1) ورفع الحاجب (327/1). 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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ما الشّرط الأول - أعني اختلاف مُقدمتيه في الكيف - فَلِما عَلمت أنه لا 
تقح إلا بردّه إلى الأؤل» وإذ مُخالفته لِلأَوّل إِنَا هُو في الكبرى وجب (في رده إليه 
أن)) تعكس إحدى المقدمتين وتحعل كُبرى؛ فَإن كانتا موجبئّين قباطل» أي لا 
مُکن فيه دَلِكَ؛ لأنّ كس ما يعكس منهما جُزئيّة لا تَصلّح كُبرى للأوّل» وإن 
كانتا سالبتين أمكن فيه ذلك لكن لا يُنتج؛ إذ تصير الصّغرى سالبة في الأوّل؛ 
لم يتلایا كما مرّ. 

[وأماا© الشّرط الاي - وُو كُلَيّة الكُبرى - فلأتما إن كانت هي التي 
تعكس© قواضح؛ لان الجزئيّة عكسها جزئيّة؛ قلا تَصلّح كُبرى لِلأوّل» وإن 
كانت غير التي تعكس© قان عكست الصُغرى وجعلتها كُبرى والكُبرى 
صغرى» قلا بُدٌ من عكس التتيجة؛ إذ الحاصل منه سَلب مُوضوع التتيجة عن 
تحمولماء والمطلوب عكس ذلك لكِتها لا تنعكس؛ لان القياس [حيتماٍ من 
جُزئيّة موجبة وَكُليّة سالبة؛ فينتج سالبةً جزئيّة» وما لا تتعكس. 

وأمّا كوثه لا ينتج إلا سالبة فَلأنَ كبراه عكس سالبة كُلَيّة أبدا؛ إذ غَيرها لا 
ينعكس أو ينعكس جزئيَة لا تُصلّح كُبرى لِلأؤل» وقد عَلِمِتَ أن تتيجة مثله في 
الأول سالبة. 

قإن قُلت: فُكيف ذلك في قَولِك: بتعض (ج) ليس (ب)» وکل () (ب)؟ 

قلت: کل () (ب) يستلزم لا شيء من () ليس (ب)» وينعكس إلى لا 
(1) في ( ص )): ( رده إليه بان )). 
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )). 
(© في ع ): ( تنعکس ). 
(4) في (( ص ) و( ع ): ( تنعكس ). 
(© في (( ص ) و (( ع »: ( بان ». 
(6) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )). 
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شيء من ليس (ب) ()» ويُنتِج المطلوب. 

وضُروب هذا الشّكل باعتبار هذا الشّرط أربعة؛ إذ تَسقّطُ الموجبة الكُلَيّة مع 
الموجبتين والجزئيّة السشالية» وَالكُليّة السَالية مع الساليتين والرئيّة الموجبة» والجرئيّة 
الموجبة مع الموجبتين والجرئيّة السّالبة» والجرئيّة السالبة مع السالبتين والموجبة 
الجرئيّة. 

تبقى الموجبتان مّع السالبة الكليّة والسالبتان مّع الموجبة الكليّة. 

الأوّل: كُلَيّان والكبرى سالبة؛ بقح كُلَيّة سالية: كل غائب تجهول الصّفة 
واكُل)!!) ما يصح تبعه ليس تَجهولٌ الصّفة؛ فكل غائب لا صح َبعْه. 

وټیانه بعكس الکبری؛ فَإِن قَولنا: (كُلَ ما يصح بيعه ليس تجهولٌ الصّفة) 
يكس (كُلَ تجهول الصّفة لا يصح بَيعْه)؛ فيصير: كل غائب تجهول الصّفة 
وگل تجهول الصّفة لا يصح بَيعه» ينتج المطلوب من الأوّل. 

ا کیان والكبرى موجبة ينتج كليّة سالبة اول کا غاب ليشن 
مَعلومَ الصفة» ول ما يصح بيعه مَعلوم الصّفة؛ ينتج كالأول: (كُلَ غائب 
يصح بَيعْه)0) 

يانه بعكس الصّغرى وجعلها كُبرى م عكس التتيجة؛ فَإِنَّ قَولّنا: ركل 
غائب ليس معلوم الصّفة) عَكشه: (كلّ مَعلوم الصّفة ليس بغائب)؛ فيصير 
مَكذا: كل ما يَصِحٌ بيعه مَعلوم الصّفة» ول مَعلوم الصّفة ليس بغائبء ينتج: 
کل ما صخ بيعه ليس بغائب» وينعكس: کل غائب ليس يَصِحٌ بَيعْه وهُو 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) ولا ( ع )). 
gl EEN‏ سيول N‏ اريت CEN SA‏ الت 


(( صب )) وهو موافق لشرح القطب الشيرازي (245/1) وبيان المختصر (119/1) ورفع الحاجب 
(326/1). 
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المظلويت: 
التالث: جْزئيّة موجبة صغرى وكلية سالبة كُبرى؛ ينتج جُزئيّة سالبة: تعض 
الغائب تجهول وَكُلَ ما يصح بيعه ليس جهول؛ يُنِتِخُ: بعض الغائب لا يصح 


رو 


وټیانه بعكس الکبری كالأول سَواء. 

لرابع: جزئيّة سالبة صُغرى وكليّة موجبة كبرى؛ يُنتِج جْزئيَةَ سالبة: تعض 
الغائب ليس بمعلوم وکل ما يصح بَيعه معلوم؛ فعض الغائب لا يصح بَبعْه. 

تيانه بعكس الككيربى - وهو قُولُنا: (كُلَ ما صخ بيعه مَعلوم) - بککس 
التقيض إلى قولنا: (كُلّ ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه)» وهو مع الصّغرى ينتج 
الطلوف: 
واعلم أنه يتبيّن الإنتاج في هذا الضَّرب بالخلف» وهُو أن أذ تقيض 
المطلوب وهو قولنا: (كُل غائب يَصځ بَبعْه)» وبْعله - لگونه موجبة - صُغری» 
وكُبرى القياس - لِکوغا كُليّة - كُبرى» هَكذا: کل غائب يَصِحٌ بيه وکل ما 
يصح بیعه مُعلوم!)؛ واللازم: 1 غائب مَعلوم. وَهَذا يُناقِض الصغرى وهي( 
قَولّنا: (تعض الغائب ليس بعلوم)» لا يجتمعان صدقاء کن الصغرى صادقة؛ 
لأنّ المفروض ذَلِك؛ فيتعيّن7) گب هذاء وهو مُستلزم لِكذِب تجموع المقدّمتين 
لمنتجتين لهذاء ولصدق الكبرى تكون الكاذبة هي الأخرى» أعني تقيض 


(1) في ((ص )): (( معلوم الصفة )). 

(2) في (( ص ): ( وهو )). 

(© ف (( ص )): ( وهو )). 

(4) في (( ص )): (( فتعين )). 

(5) في (( ع )): ( الصغرى ))» قال الكرماني في النقود والردود (246/1/1): (( ووقع في بعض النسخ.. 


مكان (الكبرى) لفظ (الصغرى)... وما ذاك إلا من لوازم سهو القلم المتعدي حدّه )). 
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المطلوب» وإذا كدب تقيض المطلوب كان المطلوب صادقاء وهو المدّعى. 
ومَكذا في الصّروب الثّلائة الأكر). 


[الشكل الثالث] 

قال الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه وكلية إحداهما يبقى ستة ولا ينتج 
إلا جزئية أما الأول فلأنه لا بد من عكس إحداهما وجعلها صغرى فإن قدرت الصغرى 
سالبة وعكستها لم يتلاقيا وإن كان العكس في الكبرى وهي سالبة لم يتلاقيا مطلقا وإن 
كانت موجبة فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس وأما كلية إحداهما فلتكون( هي الكبرى 
آخرا بنفسها أو بعكسها وأما إنتاجه جزئية فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا أو في حكمها 
الأول كلتاهما كلية موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوي فينتج بعض المقتات ربوي 
وبتبين بعكس الصغرى الثاني جزئية موجبة وكلية موجبة بعض البر مقتات وكل بر ربوي 
فينتج مثله وبتبين كالأول الثالث كلية موجبة وجزئية موجبة كل بر مقتات وبعض البر 
ربوي فينتج مثله وبتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى) وعكس النتيجة الرابع كلية 
موجبة وكلية سالبة كل بر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج بعض المقتات لا 
يباع [يبجنسه] وبتبين بعكس الصغرى الخامس جزئية موجبة وكلية سالبة بعض البر 
مقتات وکل بر لا يباع بجنسه متفاضلا فينتج بعض المقتات لا يباع [بجنسه]) وبتبين 
بمثله) السادس كلية موجبة وجزئية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا يباع فينتج مثله 
وبتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة وجعلها الصغرى وعكس النتيجة وبتبين مع 
جميعه بالخلف أيضا فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم إلا أنك تجعله الكبرى 


أقول: شرط الشّكل الثالث: أن تكون صغراه موجبة أو في ححُكمها؛ كما 
ذكرنا في الأوّل» وأن تكون إحدى مقدمتيه كُلَيّة. ومن خواصّه: أن نتيجته لا 


(1) أي الضروب الثلاثة الأخرى يتبين الإنتاج فيها أيضاً بالخلف على الوجه المذكور في الضرب الأول. 
وانظر: النقود والردود (427/1/1). 

(© فی ( ع ): ( يكون )). 

(© في ( ع ): ( فالأول )). 

(4) في ( ع )): (( صغرى )). 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )). 

(7) في (( ع ): ( مثله )). 
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تكون إلا جرئيّة. 

قا 1 الأول حدوقو قات" O‏ إن برقت إن الأول شك 
إحداهما وجعلها صُغْرى لموافقته له في الكبرى؛ فالتي تعكسها إِمّا المّغْرى أو 
الكبرى: قإن كانت الصُّغرى فإذا عكستها كانت الصّغرى سالية في الأوّل فلم 
يتلاق الطرّفان» وإن كانت الككُبرى فهي إِما سالبة أو موجبة» فّإن كانت سالبة 
فإذا جعلتها صُغرى لِاذوّل لم يتلاق الطرفان مُطلقاً قلا يلزم فيه حمل الأصغر عَلى 
الأكبر ولا حمل الأكبر على الأصغرء وإن كانت موجبة تعكسهاا جُرئيّة 
وجمعلها2) صُغرى والصّغرى كُبرى وهي سالبة» فينعقد قياس في الأوّل من صُغرى 
رة ا موكية وکر کل سالبة فينتج جز جْزئيّة سالبة» ويتلاقيان على أن الأصغر 
بول على عط" اک ا ت 
کا لسك ل فوته الال ا یک 

وأمّا الشرط الثاني - وهو كُلَيَّة إحدى مقدمتيه - فلأنه لا بُدّ من ردّه إلى 
الأول 0 فالجزئية لا تصلح لِذَّلِكَ لا بنفسها ولا بعد» عكسها؛ لأنّ 
عكس ال جزئي جُزئي . 

وأمّا أنه لا ينتج 1 جُزئيّة فَلأنّ الصّغرى و عكس إحدى المقدمتين 
ووجوب إيجابما في الأول - 0 0 جبة أو ما في حكمهاء فتكون 
الصّغرى جُرئيّة» وجزئية الصّغرى لا تنتج إلا جزئيّة 

فضروب هذا الشّكل بحسب الشرط 0 ستة؛ إذ تسقط السالبتان 


(1) في (( ص ) و ( ع ): (( فعكسها )). 

(2) في (( ص )): (( فتجعلها )) وني (( ع ): (( تجعلها )). 
(3) في ( ص )): (( بعض أفراد )). 

(4) في (( ع ): (( بعد ». 
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صُغرى مع الأربع"» والموجبة الجرئيّة مع الجزتيين. وتبقى الموجبة الكُليّة مع 
الأربع» والجزئية مع الكَلَيَئَين. 

الأؤل: كليّة موجبة وكلَيّة موجبة ينتج جُزئيّة موجبة: کل بر مقتات ول بر 
ربوي فبعض المقتات ربوي. بيانه بعكس الصْغرى ليصير: بَعض المقتات بر وَكُلّ 
بر ربوي. 

الاي : جزئيّة موجبة وَكُلَيّة موجبة ينتج جُزئيّة موجبة: تعض البر مقتات وَكُلَ 
بر ربوي ينتج كالأول: بعض المقتات [ربوي|©. وبين كالأول بعكس الصغرى. 

الثَالِث: كُلَيَّة موجبة وجزئية موجبة ينتج جْزئيّة موجبة: كل بر مقتات وبعض 
البر ربوي ينتج كالأول» أي كاللازم الأول أو كما ينتج الضرب الأول وهُوَ: 
تعض المقتات ربوي. وبيانه لا ُمكن بعكس الصُغرى؛ لاله يصير من جزئتين» بل 
بكس الكُبرى وجعله صغرى ليصير: بعض الربوي بر وگل بر مقتات ينتج 
عض الربوي مقتات» وينعكس: بعض المقتات ربوي» وهُو المطلوب. 

التابع: كليّة موجبة وَكُليّة سالبة تنتج جُزئيّة سالبة: كل بر مقتات وگل بر لا 
يَصِحٌ بيعه بجنسه متفاضلا فبعض للمقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا. وتيانه 
بعككس الصغرى كالأول. 

الخامس: جُزئيّة موجبة وكلية سالبة ينتج جُزئيّة سالية: بعض البر مقتات 
وکل بر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا يُنتِج: بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه 
متفاضلا. وبيانه أيضا بعكس الصّغرى. 

السّادٍس: كُلَيّة موجبة وجزئية سالبة ينتج جُزئيّة سالبة: كل بر مقتات وبعض 
البر لا يَصِحٌّ بيعه بجنسه متفاضلا يُنتِج: بعض المقتات لا يَصِحٌ بيعه بجنسه 
(1) في (( ع )): (( إحدى الأربع )) بزيادة (إحدى) في أوله. 


(2) ما بين المعقوفنين ليس في (( ظ )). 
يق لعن لي 
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متفاضلا. وتيانه بأن يُقضى على الكيرى بأتَا في حكم موجبة» وهي قولنا: 
(تعض البر هُو لا يباع)» عَلى أن السلب هُو جُزء الحمول» وقد أثبت السلب 
للموضوع» ويُسمّى مثله موجبة سالية ا محمول» وهي لازمة للسالبة» وحيتئذ 
ينعكس إلى قولنا: عض ما لا يباع بجنسه متفاضلا بر» وتحعله صُغرى لقولنا: 
وگل بر مقتات؛ لينتج ما ينعكس إلى المطلوب. 

وَهَذا الضرب قد يُِيّن بالخلف أيضاء وهُو أن تأخذ نقيض النتيجة كما 
أخلاس» فق الشكل الثاني إل أنك كنت هناك تحعله صغْرى لكبرى القياس 
وههنا تجعله كُبرى لصغرى القياس؛ وذّلك لان عكس الصّغرى دائما موجبة 
وتّقيض النتيجة دائما كُلَيّة فتقول: لو لم يصدق (بعض المقتات لا يباع) لَصَّدق 
نقيضه وهُو ( کل مقتات يباع)» فإذا جعلناه كبرى لقولنا: (كُلّ بر مقتات) أنتج 
(كُلَ بر يباع)» وكان الكُبرى (تعض البر لا يباع)» هذا خلف. وتقريره ما تقدم. 

وكذلك الضروب الخمسة الأخر» وطريقته© ما علمته» ولا يخفى تفصيله©. 
[الشكل الرابع] 


قال الشكل الرابع وليس تقديما (ولا تأخيرا) للأول لأن هذا نتيجته عكسه والجزئية 
السالبة ساقطة لأنها لا تنعكس وإن بقيتا وقلبتا فإن كانت الثانية لم يتلاقيا وإن كانت 
الأولى لم تصلح للكبرى وإذا كانت الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثلاث وإن كانت 
سالبة كلية فالكبرى موجبة كلية لأنها إن كانت جزئية وبقيت وجب جعلها الصغرى وعكس 


(1) في (( ظ ): (( قدم ))» وقد تقدم تقرير وجه الخلف قي آخر الشكل الثاني. 

(© في ص» و (( ع ): (( طريقه )). 

(3) قال الكرماني (435-434/1/1): (( كما نقول في الضرب الأول: لو لم يصدق (بعض المقتات ربوي) 
لصدق نقيضه وهو (لا شيء من المقتات بربوي)» فنجعله كبرى لصغرى القياس وهو (كل بر 
مقتات)» ينتج (لا شيء من البر بربوي) وهو ينائي الكبرى» وهو (كل بر ربوي) لكن الكبرى صادقة؛ 
لأن المفروض.. )). وانظر: رفع الحاجب (332/1). 

(4) في ( ع ): ( وتأخيرا»». 
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النتيجة وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى وإن كانت سالبة كلية لم يتلاقيا بوجه وإن 
كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح 
للكبرى وإن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية وإن كانت موجبة جزئية فأبعد فينتج منه 
خمسة الأول كل عبادة مفتقرة إلى النية وكل وضوء عبادة فينتج بعض المفتقر وضوء 
وبتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة الثاني مثله والثانية جزئية الثالث كل عبادة لا 
تستغني وكل وضوء عبادة فينتج كل مستغن ليس بوضوء وبتبين بالقلب وعكس النتيجة 
الرابع كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح فينتج بعض المستعني ليس بوضوء 
وبتبين بعكسهما الخامس بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح وهومثله 


أقول: الشّكل التابع. وقد يظيّ أنه هو الشّكل الأول بعينه قُيِّم فيه الكبرى 
وخر الصّغرى؛ لموافقته له في الصّورة(0. 
وَليس كذلِك؛ لأنْ الأشكال تتعيّن باعتبار مُوضوع التتيجة ومحمولما كما 
علمت» ولا يتعين ذلك إلا بتعيّن© التتيجة. فإذاً نما کون شكلاً اول لّو كان 
نتيجته نتيجتّه وَليس كذلك» بل نتيجته عكس نتيجة الأوَّل؛ لان المطلوب في 
قولنا: كل (ج) (ب) وکل (أ) (ج) عض (ب) ()» ولو جعلته من الشّكل الأول 
لانتج کل () (ب). 
والجزئية السّالِيبة ساقطة في هذا الشّكل لا تصلح لا صُغرى لَه ولا كُبرى؛ 
لأنّه نما يرد إلى الأول بأحد طريقين: إِمّا عكس المقدمتين مّع بقاء الترتيب» 
(1) الشكل الرابع لم يذكره المتقدمون» كابن سينا وابن حزم والغزالي» ولم يهملوه بسبب أنه هو الشكل 
الأول عينه بتقديم وتأخير» بل بأنه مناف للطبع غير بيّن بذاته. وذكره المتأخرون كابن الحاجب هنا 
والتفتازاني في التهذيب والأخضري في السلم. وأول من اخترعه جالينوس» وم يكن من الأشكال التي 
ذكرها أرسطو صاحب المنطق. والخلاف في قبوله مستمر بين المنطقيين في العصر الحديث. انظر: 
الشفا لابن سينا (108/4) والتقريب لحد المنطق لابن حزم (ص129) ومعيار العلم للغزالي (ص134) 
وحاشية الجرجاني على شرح العضد (106/1) وشرح الخبيصي على التهذيب (ص129) وشرح الملوي 
على السلم (ص100» 101) والمنطق الصوري منذ أرسطو (ص324). 
(2) الظاهر في (( ظ )): ( بتغيير ))» وني ( ع )): (( بتعيين )» والمثبت من ( ص ) و ((ح) و 
(( صب ))» وهو موافق لكلام التفتازاني في حاشيته (106/1). 
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وإما بقائهما“ مَع عكس الترتيب» ويعبر عنه بقلب المقدمتين. ولا يتأتى شّيء 
منهما إذا كانت فيه سالبة جُزئيّة. أما عكس المقدمتين فَلأَنٌ هذه لا تنعكس» 
وما عكس الترتيب فَلأُنَ السّالبة الجرئيَّة [حيئّذٍ]© إن كانت كُبرى صارت 
فتغرى الأول .سالية كَل يقلاق © الطرفان وإن كانت متغرئ صارت كُبرق' الأول 
جُزئيّة فلا يعلم الإندراج. 

وإذا سقط هذه فالصغرى إحدى الثلاث الأخرء فلنتكلم على التقديرات 
الغلاث©4), 

الأؤل: أن تكون كُلَيّة موجبة» وحيتعذ تجيء في الكبرى الثلاث؛ لأا إن 
كانت سالبة كُلَيَّة عكست الصغرى اليرجع إلى التاي» وإن شعت عكست 
المقدمتين]7)» وإن كانت موجبة كُلَيّة إن شعت عكست الكُبرى وإن شئت 
قلبت المقدمتين أي عكست الترتيب» وإن كانت موجبة جُزئيّة قلبت المقدمتين. 

ان أن "تكوق ا و حت أن کو الكبرى كُلَيْة موجبة 
وإلاً لكانت إِمّا جُزئيّة موجبة أو كُليّة سالية» فَإن كانت جُزئيّة موجبة لم يمكن 
الطريقان: ما قلب المقدمتين فَلأُنَ التتجية لا بُدّ من عكسهاء وهي جُزئيّة سالبة 


لاک وان عا ف و کی ج الأول وإن کات کا 


(1) هكذا في (( ع )). وق النسخ الأخرى: (( بقاؤهما )). ووجه المثبت أن (وإما) عاطفة لما بعدها على 
قوله: (عكس).؛ وهو مجرور لأنه بدل من قوله: (بأحد طريقين). انظر في (وإما): مغني اللبيب لابن 
هشام (60-59/1). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 

(3) هكذا في (( ظ ))ء وف النسخ الأخرى: (( يتلاقى ))» وكلاهما صحيح قوي؛ يجوز رفع جواب الشرط 
من فعلي أدوات الجزم إذا كان الشرط فعلا ماضيا. انظر: أوضح المسالك لابن هشام (206/4). 

(4) في (( ص )): (( الثلاثة )). 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا ( ع » ولا (( ح ))» وهو في ((ص)) و (( صب ))» وني 
المطبوعة: (( ليرجع إلى الثاني» أو عكستهما ليرجع إلى الأول )). 


ج1/ 141 


مبادئ الكلام / التصديق 

سالبة صار القياس من سالبتين'؛ فلا ينتجان أيّ تصرف تَصرّفت فيه» وإلى أ 
شکل رددته؛ لما علمت أنه لا قياس من سالبتين في شَيء من القّلائة. 

ا أن o‏ ريغي دجنب أن ككوق الكرق كلية سالية وال 
لكانت موجبة السقوط]© السّالبة الزئيّة» فَإن كانت كُليّة لم يمكن الطريقان: أمّا 
الأؤل وشو عكسن المقيّمَين؛ لان عكس الكُليّة الموجبة جُزئيّة ولا تصلح 
كُبرى لِلأول» وأمّا الثاني وهو قَلْب المقدّمتين؛ فلأنك إذا قلبت جعلت الجرئيّة 
الموجبة كُبرى لِلأؤّل فلم يُنتِج» وإن كانت جُزئيّة فأبعَد؛ إذ الجزئيتان وعكسهما) 
جزئيتان؛ فلا ينتجان بتفسهما ولا بعكسهما يوجه. 

ولأن إنتاج الرئيّة يستلزم إنتاج الكُلَيّة؛ِ لأنّ لازم الأعمٌ لازم الأخصٌء وقد 
علي أذ الكُليّة لا نتج ققد عيِمت أن و هسك 


ع 


علا 


الأوّل: كَلَيّة موجبة وَكُلَيّة موجبة ينتج جُزئيَة موجبة: كل عبادة مفتقرة إلى 
اة ول ؤضوء عبادة» لازمه: عض المفتقر ؤضوء. بيانه بالقلب في الصّغرى 
والكبرى» ثم عكس التّتيجة بأن تقول: كل ؤضوء عبادة وَكُلَ عبادة مُفتقرة فَكُلَ 
وُضوء مُفتقِر فبّعض المفتقر وُضوءء وهُو المطلوب. 

الثاني ©): مثله» إلا أن الثانية - أي الكبرى - جُرئيّة؛ فتقول: مكان ركه 
ؤضوء عبادة) (تعض الؤضوء عبادة)» والنتيجة والبّيان كما في الأوّل. 


(1) في (( ع ): (( السالبتين )). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(3) في ((ص )): ( فلا ). 

(4) في ( ع ): (( عسكهما )) بحذف الواو. 
(5) في ( ص )): (( المفتقر إلى النية )). 

(6) في (( ظ )): (( الضرب الثاني )). 
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التبة ول ؤضوء عبادة ينتِج: كل مُستغن ليس يؤضوء. وبيانه بالقلب في 
المقدمتين» ثم عكس النتيجة» وهُّو ظاهر. 

الزابع: كلية موجبة وكُلَيّة سالبة ينتج سالبة جزئيّة: كل مُباح مُستغنٍ وَكُلَ 
وضوء لیس باح ينتج : تعض ١‏ لمستغني ليس بوضوء. وتيانه بعكس المقدمتين 
حتى يصير جُزئيّة موجبة وكلَيّة سالبة في الأؤل» فينتج سالبة جزئيّة. 

الخامس: جُزئيَّة موجبة وكلَيّة سالبة ينتج جُزئية سالية: بعض المباح مُستغن 
وَكُلّ وُضوء ليس بمباح فعض المستغني ليس بوضوء. وَهَذا مثل الزابع في اللأزم 
والبتيان بعكس المقدّمتين. 


[القياس الاستثنان] 

قال والاستثنائي ضربان ضرب بالشرط وبسمى المتصل والشرط مقدما والجزاء تاليا 
والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدم فلازمه عين 
التالي أو لنقيض التالي فلازمه نقيض المقدم وهذا حكم كل لازم مع ملزومه وإلا لم يكن 
لازما مثل إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وأكثر الأول بإن والثاني بلو وبسمى ب(لو)7) 
قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وضرب بغير الشرط وبسمى المنفصل 
وبلزمه تعدد اللازم مع التنافي فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من إثبات كل نقيضه ومن 
نقيضه عينه فيجيء أربعة مثاله العدد إما زوج أو فرد لكنه الى آخرها وإن تنافيا إثباتا لا 
نفيا لزم الأولان مثاله الجسم إما جماد أو حيوان وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الأخيران 
مثاله الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة 


(1) في المطبوعة: (( ويسمى ما بلو )) بزيادة (ما)» وهو موافق لنسخة المتن مع رفع الحاجب (339/1) 
وبعض نسخه مع بيان المختصر (139/1). 

(2) في (( ص ): (( نقيض الآخر )). والمثبت من (( ع )) و (( صب ))ء وهو موافق لنسخة المتن مع رفع 
الحاجب (340/1). وأفاد محقق بيان المختصر (141/1) بمثل اختلاف النسخ هنا. ولفظ المنتهى 
(ص15): (( فإن تنافيا إثباتا ونفيا لزم من استثناء عين كل واحد منهما نقيض الآخرء ومن نقيضه 


عين الآخر )). 
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أقول: القياس الاستثنائي ضربان0): 

الضرب: الأول .ها يكون «بالشرط» :سى الاسصنا. المتصضل ».تسد 
المقدّمة المشتملة على الشّرط شرطية» ويُسمّى الشّرط مقدّماء والجزاء تالياء 
والمقدمة الأخرى اشتثنائية. 

وشرطه - بعد كون اليّسبة بين المقدّم والتالي كُلَيَّة دائمة - أن يكون في 
الاستثنائية الاستثناء إِمّا لِعَين المقدّم فلازمه عين التالي» وإما لتقيض التالي فلازمه 
تقيض المقدّم؛ إذ لو انتفى أحدهما لجاز وجود الملزوم مَع عدم اللأزم» وإنه يبطل 
كونه لازما. 

مثاله: إن كان هذا إنسانا فهو حَيّوان لكنّْه إنسان فهو حيوان» لكنّه ليس 

ولا يلرم من استثناء تقيض المقدّم نقيض التالي» ولا من استثناء عين التالي 
عَبنُ المقدَّم؛ لجواز أن يكون اللأزم أعَمٌّ كما في المثال المذكور. 

وكأنّه قَصّد بذكر المثال التّبيه عَلى هَذا. 

نعم ! لو قُدّر النّساوي رم ذَلِكَء لكن لخُصوص الادّة لا لتفس صورة 
الدّليل» وَهُوَ بالحقيقة لملاحظة زوم المقدم للتالي» وهو متصل آخر. 

ثم إن أكثر استعمال الأوّل - أي ما يُستئنى فيه عَين المقدم - أن (تذكر 
الشّرطية)©) يلّفظة (إن)؛ فإنما ضعت لتعليق الوجود بالوجود. وأكثّر الثاني - 
وهو ما يستننى فيه نقيض التالي - أن (تُذكر الشّرطية) © بكفظة (لَو)؛ فسا 
(1) انظر: المراجع السابقة عند كلام الشارح على صورة البرهان (الاقتراني والاستثنائي). 


© في (ص ): ( يذكر الشرط ). 
( في (( ص ): ( يذكر الشرط ). 
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ضعت لتعليق العّدم بالعدم. 

و[هذا|© الثاني - وهو المذكور برلّو) - يُسَمَى قياس الخلف» وهو إثبات 
المطلوب بإبطال نقيضه©» كما قُلنا: لو ثبت نقيض التّييجة لثبت مُنضّمَاً إلى 
مُقدّمة من القياس فيّلزم المحال» واللازم منتف؛ فلا يثبت. 

الضَّرب الثّاني: ما يَكون بغَير شرط» ويُسمّى استثنائيا مُنفصلا. 

ويلزمه تعدّد اللوازم“ مع التنايء أي يلزمه التنائي بين أمرّين» وحيتعذ يَلرّم 
من وجود هذا عدم ذاك ومن وجود ذاك عدم هَذا؛ إذ لولا ذَلِكَ - والمرض أنه 
لا زوم صرحا - لكان أحدها لا يستلزم الآخر ولا عدمه؛ قلا زوم أصلا قلا 
استدلال؛ لأنّه إا يكون بالملزوم على اللأزم كما تقرّر. 

ثم التاق إن كان إثباتا ونفيا كانَ هناك تنافيان» وف کل تناف لازمان؛ 
ذلك أرع تتائج: يَلرّم باعتبار التنائي إثباتا أن يَكون وجود كل واجد منهما 
مُستلزما عدم الآحر؛ فيّلرَم من استثناء كُلّ واجد تقيض الآحر» وباعتبار التنافي 


(1) انظر الكلام على (لو) وأنه حرف امتناع لامتناع في: البرهان (142/1) والقواطع لابن السمعاني 
(59/1) وامحصول لابن العربي (ص44) والتحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير (73/2) 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (249/1). وخالف بعض العلماء في كون (لو) حرف امتناع 
لامتناع» واختار ابن هشام ما نسبه إلى امحققين من أن (لو) تدل على امتناع الشرط فقطء ولا دلالة 
لما على امتناع الجواب ولا على ثبوته» وإنما يفهم حالة الجواب نفيا وثبوتا من خارج. ينظر للتفصيل 
وترجيح مذهب الجمهور أو المعربين: مغني اللبيب لابن هشام (259-255/1) ومنع الموانع (ص149» 
5) والبحر الحيط (289-285/2)» وسيأتٍ تكرار ذلك عند الشارح في أمثلة التلازم في الاستدلال» 
فانظر: مباحث الاستدلال» (الكلام في التلازم). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا ( ع )). 

(3) راجع الكلام على (الخلف)» في مبادئ الكلام» (الشكل الأول) من القياس الاقتراني. 

(4) في (( ص ): (( اللازم )). 

(5) في (( ص )): (( وذلك )). 
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نفيا أن يَكون عدم كل واجد منهما مستلزما لوجود الآخر؛ فيلزم من استثناء 
نقيض كل واجد عين الآخر؛ فتجيء اللوازم الأربعة. 

مثاله: العدد إِمّا روج وإما فرد لكِنه رؤج فليس بقرد» لكنه قرد فليس برّوج» 
الكنه ليس بروج| فَهُوَ فرد» لكنه ليس بقرد فَهُوَ رَوْج. 

وإن كان التنافي إثباتا لا نَفياً رم الأولان أي: من استثناء عين كل نقيض 
الآخرء دون الآخرين© أي: لا يلرم من استثناء تقيض كل عين الآخرء وَهُوَ 
ظاهر ©. 

مثاله: الجسم ما جماد أو حَيّوان لكنه جماد فليس يوان» لكِنّه حَيّوان 

ولو قلت: لكنّه لیس يماد فَهُوَ حيوان» أو لكنه ليس بحيوان فهو جّماد لم 
يكن لازما؛ لجواز انتفائهما كما في الشجر. 

وإن كان التناتي تَفياً لا إثباتا رم الآخران أي: من استثناء تقيض كَل عَين 
الآخر» دون الأَوَلَين أي : لا يلرم من استثناء ن که تقيض الآخرء وهو ظاهر. 

مثاله: الجسم إِمَا (لا رَجل) أو (لا امرأة) - إذ لا ينتفيان وإِلاً كان رجلا 
وامرأة» لكن يجتمعان كالشّجر - لكنه ليس ب(لا رجل) فَهُوَ (لا امرأة)» أو ليس 
ب(لا امرأة) فَهُوَ (لا رجل). 

ولو قلت: لكنه (لا امرأة) فَلِيسَ (لا رجلا)» أو (لا رجل) قلیس (لا امرأة)» 
ل ىم يصدق؛ لاجتماعهما في الحجر. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 
E ENE‏ 
(3) في ( ظ ): ( المطلوب )) بدل (( ظاهر )). 
(4) في (( ص ): (( الأخيران )). 
(5) في (( ص )): (( لا رجل )). 
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[رد الاستثناني إلى الاقتراني] 
قال ويرد الاستثنائي إلى الاقتراني بأن يجعل الملزوم وسطا 

أقول: القياسات الاقترانية - غير الشّكل الأول - علمت أا رد إليم. 

فلنبيّن© كيف يُرَدٌ الاستثنائي إلى الاقتراني. 

طريقه: أن تجحعل لملزوم وَسَطاء وثبوته - وهو الاستثنائي - صُغرى» 
واستلزامه - وهو المنصل - كبرى. 

مثاله من المنفصل: الاثنان إِمّا رؤج أو فَرد لكنه زوج (فَهُوَ ليس)© بمرد؛ 
فاته يتضمّن أنه كلما کان روجا لم يكن قرداء فتقول: الاثنان زوج وَكُلٌّ زوج 
فهو ليس بفرد فالاثنان ليس بقرد» وعليه فقس. 
[ردَ الاقتراني إلى الاستثناني] 

قال والاقتراني إلى المنفصل بذكر منافيه معه 

أقول: يرد الاقتراني إلى الاستشنائي أيضا. 

فإلى المتّصِل ظاهرء بأن تمعل الوّسط مَلزوما للمطلوب©. 

وأمّا إلى المنفصل فبأن تأحذ مُنافي الوسط وتذكره مَع الوسط. 

مثاله: الاثنان روج وکل روج فهو ليس بفرد» فَمُناني الرّوجٍ الذي هُو الوَسَط 
(1) راجع ذلك قريبا في بداية الكلام على الشكل الأول. 
© في ( ع )): ( فليبين ». 
(©6 في (( ص ): (( فليس ». 
(4) في (( ص )): ( أن )). 
(5) في (( ع )): ( واقتراني ). 
(6) مثل: (الوضوء عبادة» وكل عبادة بنية) يقال في رده الاستثنائي: إن كان الوضوء عبادة فهو بنية» 


لكن الوضوء عبادة» ينتج: الوضوء بنية. انظر: بيان المختصر (144/1) وحاشية الجرجاني 
(112/1). 
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إا هو الفرد» فتقول: الاثنان إِمّا روج أو فرد لكنه روج فَهُوَ ليس بفرد. 


[الخطأ في البرهان] 


قال والخطأ في البرهان لمادته وصورته فالأول يكون في اللفظ للاشتراك أو في حرف 
العطف مثل الخمسة زوج وفرد ونحو) حلو حامض وعكسه طبيب ماهر (ولاستعمال 
المتباينة)7©) كالمترادفة كالسيف والصارم وبكون في المعنى لالتباسها بالصادقة كالحكم 
على الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين وكجعل غير القطعي كالقطعي 
وكجعل العرضي كالذاتي وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير) ما وبسمى المصادرة ومنه 
المتضايفة وكل قياس دوري والثاني أن يخرج عن الأشكال7) 


أقول: الحطاً في البرهان يَكون لط مادّته ولخط! صورته(©. 

القسم الأول وهُوَ خَطَأ المادّة: يَكون من جهة اللفظ» ومن جهة المعنى. 

أا اللّفظ فلالتباس الكاذبة بالصّادقة إذا كان اللّفظ يحتملهما. 

- وَهُوَ قد يكون للاشبراك إا في أحد الجرأين» تحو: (هَذا عَين)» وشو 
يَصِدُق باعتبار مَفهوم ها وتُريد بالعَين مَفهوما لا لا يَصِدّق باعتباره. 

وإمّا في حرف العطف» مثل: (الخّمسة رؤج وفرد)» وهُوَ يَصدّق بأته بجموع 
مرگب منهماء فيفهم منه أنه رج وأنه قرد. 

ومثله: (هَذا حلوٌ حامض)؛ فإنه يصدق في الجمع دونَ الإفراد. 

وعكسه: (ِهَذا طَبِيبتٌ ماهر)» إذا كان ماهرا في غير الطّب طبيبا؛ فإنه 


(1) في (( صب ): (( ونحوه ))» وهو موافق لنسخة المتن مع رفع الحاجب (344/1)» ولفظ ابن الحاجب 
في المنتهى قريب منه؛ قال (ص16): (( ومثله: هذا حلو حامض ))» وهو نص الشرح أيضاًء والمثبت 
من (( ص ) و (( ع )) وهو موافق لنسخة المتن مع بيان المختصر (144/1). 

(2) في (( ع )): ( والاستعمال المباينة )). 

(3) في (( ع ): ( بتغير )). 

(4) في ( ع )) بعد قوله (الأشكال): ( والله أعلم وأحكم )). 

(5) انظر الكلام على الخطأ في القياس في: معيار العلم (ص207) شرح الخبيصي على التهذيب (ص167) 
وشرح الملوي على السلم (ص153). 
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يَصِدّق في الإفراد دونَ الجمع. 

- وقد يكون لاستعمال المتباينة كالمترادفة» نحو: (السيف) و(الصّارم)؛ فيغفل 
الذّهن عَمَا به الافتراق» فيُجري اللفظّين مُخرى واجداء فيظن الوسط مُتحداء ولا 
يَكون. 

وأمّا المعنى فلالتباس (الصّادٍقة بالكاذبة)!!) أيضاء وله أصناف: 

الأوّل: الحكم على الجنس بكم نوع منه مُندَرِج تمه تَحو: (هَذا لَوْنء 
والون سواد؛ فيكون هذا سوادا)» و(هَذا سَيّال أصمّرء والسَيّال الأصفّر مرة۵؛ 
فهذا مِرّة). ويُسمى مثله إيهام القکس» كأنه لما رأى أن كُلَ مِرّة سال أصمّر ظَنّ 
أن كل سَيَال أصمّر مرّة. 

وَمنه: الحكم على المطلّق يحُكم المقيّد بحال أو وقت: هذه رقبة والرّقبة 
مؤمنة. 

وق الأعشى©: هذا مُبصر والمبصر مُبِصِرٌ بالليل. 

الثَاني: جميع ما ذكر في التَاقْض من الفُرّة والفعل والجزء والكل والرّمان 
والمكان والشّرط؛ فإنه إذا لم يراع التَبَسَت الصّادقة والكاذبة. 


(1) في (( ع ): (( الكاذبة بالصادقة )). 

(2) (المرّة)» ويقال أيضاً: (المرّة الصّفراء) و(الصفراء): سائل يفرزه الكبد» يساعد على الحضم والتخلص من 
بعض الفضلات» ويختزن السائل في وعاء (كيس صغير) لاصق بالكبد. ويسمى الوعاء: (المرارة). 
انظر: الصحاح (814/2) ولسان العرب (168/5» 366/2) وتاج العروس (528/3» 100/2)» وانظر: 
القانون في الطب لابن سينا (15/1) وكشاف اصطلاحات الفنون (122/4) والموسوعة العربية العالمية 
(99/15). 

(3) الأعشى: هو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار» من العشا. انظر: الصحاح (2427/6). 

(4) سبق ذلك قريبا (نقيض القضية). 

(5) في (( ص )): (( بالكاذبة )). 
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الثالث: جَعل الاعتقاديّات والحدسيّات والقّجربيات(1) الناقصة والظَّئّات 
والوهميّات - يما ليس بطع - كالقّطعيّ» وإجراؤها مجراه» وذلك كثير. 
التابع: جَعل العَرضئ كالذَاقَء تَحو: السَقَمُونيا© مُبَرْد وکل مرد بارد؛ فإِنَّ 
السقّمونیا مُبيد لا بالڏات» أي: لا يوجب ذَلِكَ إيجاباً أَوَليَاً بل بالعرّض؛ لأنّه 
يهل الصّفْراء©» وانتقاصٌها» عن البَدَن يوجبُ برده» وَإنما البارد هو المي 
بالڈات5. 


وَهَذَا غير الذان والعرضي بالمعنى المتقده. 
الخامس: جع النّتيجة مُقدّمة من مُقدمتى البرهان (بتغيير ما)7» ويُسمّى 
مُصادّرة© على المطلوب» مثل: هذا نقلة وك نقلة حركة فهذا حرّكة. 


(1) في ( ع ): (( التجريبات )) بتقديم الياء على الباء. 

(2) السقمونيا: نبات يستخرج من بحاويفه مادة رطبة مسشهلة. والسقمونيا اسم النبات والمادة جميعا. 
انظر: لسان العرب (130/4) والمصباح المنير (ص281) وتاج العروس (336/8)» وانظر: المعتمد في 
الأدوية المفردة («ص227)» وانظر: المرشد (أو الفصول) للرازي (ص19ء 52). 

(3) وتسمى أيضاً: (المرة) و (المرة الصفراء) كما سبق قبل قليل. 

(4) في (( ظ )) و ( ع ): ( انتقاصه )). 

(5) انظر: الحاوي في الطب للرازي (82/21) والقانون في الطب لابن سينا (385/1)» وقال ابن سينا في 
القانون (80/1) عند ذكر أسباب المرض: ( وكل سبب إما سبب بالذات كالفلفل يسحّن والأفيون 
يبرد» وإما بالعرض كاماء البارد إذا سخن بالتكثيف وتحقن الحرارة» والماء الحار إذا برد بالتحليل» 
والسقمونيا إذا برد باستفراغ الخلط المسخن )) وقال (105/1) عند ذكر المبردات» ذكر منها: 
(( والإفراط قي الاستفراغ لأنه يفقد مادة الحرارة )). 

(6) راجع تعريف الذاتي والعرضي. قال التفتازاني في حاشيته (114/1) (( المراد كمما ههنا: ما يكون إيجابه 
أو إفادته للشيء بالذات أو لا بالذات )). وانظر: النقود والردود (474/1/1). 

(7) ما بين القوسين زيادة من (( ع )) دون النسخ الخطية الأخرى. وهو في نسخة السيد الجرجاني» قال 
في حاشيته (114/1): (( وإنما اعتبر التغيير بوجه ما ليقع الالتباس )). 

(8) المصادرة: أن تكون المقدمات هي النتيجة نفسهاء أي يكون المقدمات هي نفس محل الخلاف» أو: 
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ومن هَذا القبيل الأمور المتضايفة» مثل: هَذا ابن لأنّه ذو أب وَكُك ذي أب 
ابن. 

وکل قياس دوري» وهو ما يتقف بوت إحدى مقدمتيه عَلى ثُبوت التتيجة 
بمرتبة أو بمراتب. 

القسم الثاني وهُوَ خَطَأْ الصّورة: يكون بالخُروج عن الأشكال» بأن لا يَكون 
عَلى تأليف الأشكال المذكورة لا بِالقُوّة ولا بالفعل» أو يكون يقد شرط من 
شروط الإنتاج كما تَقدَّه. 


جعل النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغيير ما. انظر: المعيار للغزالي (ص216-215) وكشاف 
اصطلاحات الفنون (36/3)» وقال الكرماني في النقود والردود (475/1/1): (( (مصادرة) إنما اشتقت 
من الصدور» وهو الرجوع» أي مراجعة على المطلوب )). 

(1) مثاله: (كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضاحك» فينتج: كل إنسان ضاحك) ثم يستدل على قوله (كل 
إنسان ناطق) بقوله: (كل إنسان ضاحك» وكل ضاحك ناطق)؛ ووجه الدور أن النتيجة موقوفة على 
القياس» والقياس موقوف على النتيجة. انظر: النقود والردود للكرماني (476/1/1) ورفع الحاجب 
لابن السبكي (345/1). 

(2) أي لا يمكن رده إلى شيء من الأشكال بوجه من الوجوه. انظر: حاشية التفتازاني (116-115/1) 
ورفع الحاجب (346/1). 

(3) في (( ص ): (( ويفقد )). 

(4) تقدم شرط إنتاج كل شكل عند ذكره. 
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رمبادی اللغه 

قال: مبادئ اللغة ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوبة فلنتكلم على حدها 

وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها الحد كل لفظ وضع لمعنى 

أقول: من طف الله تَعالى إحداث الموضوعات اللّعوية؛ فإنه لما عَلم حاجة 
الئاس إلى تعريف بعضهم بعضاً ما في أنفسهم من أمر مُعاشهم للمعاملات 
والمشاركات» وأمر مَعادهم لإفادة المعرفة والأحكام؛ أقدرهم على الصوت 
وتقطيعه على وجه يدل على ما في النّْفس بشهولة؛ لأنّهِ كيفيّة لِلنمّس 
الضَّروريٌ©. فحَفّت المؤنة وعَمّت الفائدة؛ لتناوها للموجود والمعدوم والمحسوس 
والمعقول» ووجودها مع الحاجة» وانقضائها مع انقضائها. وفيه من اللُطف ما لا 


2 


يخفى . 

كلم على حَدّها وأقسامها وطريق معرفتها وابتداء وضعها۵؛ لأنَّ التّفَكْر 
في ألطاف الله تعالى شكر. على أن الحاجة ماسّة في هذا الفن إليه لِما مر في 
العَرَبِيّة9). 


(1) الأُطف ف العمل: الرفق فيه. واللطف من الله تعالى : التوفيق والعصمة؛ واللطيف من أسماء الله تعالى؛ 
وهو المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولين» ويتضمن علمه سبحانه بالأشياء الدقيقة. 
انظر: الصحاح (1427/4) وتاج العروس (345/6)» وأسماء الله الحسنى لابن القيم (ص167). 

(2) أي: إن الصوت يَحدُث من كيفية مخصوصة للتنفس: وهو إخراج التقس» وذلك ضَروريّ 
للإنسان» فسهل على الإنسان إخراج الصوت المكوّن للكلام؛ لتعلقه بأمر ضَروريّ لا كلفة فيه. 
وانظر: ا محصول (193/1) وتحاية الوصول للصفي الهندي (98/1) وشرح الكوكب المنير (100/1). 

(3) هكذا في النسخ الخطية» وني المطبوعة: (( وابتداء وضعها وطريق معرفتها ))» بالتقديم والتأخير» وهو 
موافق للترتيب الذي سيأ عليه المتن والشرح؛ ابتداء وضعها قبل طريق معرفتها. ويمكن توجيه ما في 
النسخ أن الواو لا تقتضي ترتيبا. 

(4) إحالة على ما مر في مبادئ أصول الفقه» (استمداد أصول الفقه) من العربية. 
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[حد اللغة] 

أمَا حَدّها: فكل لفظ وضع لمعنى. 

ولّفظ (الکل) لا يُذَكر في الحڌ؛ لاله للماهية من حيث هي هي» ولا يَدخُل 
فيها عُموم ولأنه يحب صدقه على كل فرد» ولا يصدّق بصفة العُموم. 

وقد ذگره [إِمَا للإشعار باه لا ينص بِقّوم دون قوم]» أو بأنّه لا يعني 
ب جميع ما يتكلّم به قَوْم, كما يُتبادر حين يُقال: فُلانٌ يعرف لُغة العَرَب؛ لأنّه 
عُرفٌ طار©, تقال لكا لفظة: هذه لغة بني تيم مغلا وإما لاله يد 
الموضوعات اللْغويّة بصفة العُموم؛ فوَجب اعتبارها فيه؛ فكأته قال: مَعنى قَولنا 
(الموضوعات اللُغويّة كذا وكذا) أن کل لفظ وضع لمعنى كذا وكذاء وإن كان بين 
ظاهريهما فرق ستعرفه©. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )2 وهو مصحح قي هامش ((ظ) و ( ح). وقي صلب 
(( صب ). 

(2) لفظة (به) ليست في (( ظ )) ولا (( ح ))» وهو في (( ص )) و (( صب )). 

(3) اسم فاعل من (طرا يطرو طروًا)» بحذف لام الفعل والتعويض عنه بتنوين العوض» أي: خرج فجأة» أو 
أتى من مكان بعيد. ومثله المهموز (طرأ) واسم الفاعل منه (طارئ). انظر: لسان العرب (114/1): 
والقاموس مع تاج العروس (91/1» 223/10). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع))» وهو في صلب ( ص ) و (( صب ))» ومصحح بي هامش 
(( ظ )) و( ح )). وقد ذكر السيد الجرجاني في حاشيته (117/1) اختلاف النسخ في إثبات هذه 
الزيادة وقال: (( وكأن هذه الزيادة كانت في الأصل وضرب عليها لما فيها من التعسف الظاهر ))» 
وليست الزيادة هذه في نسخة الكرماني» لكنه ذكره من غير نسخته» وذكره ابن السبكي في رفع 
الحاجب (350/1) بمثله قريبا. 

(5) في (( ظ )) و (( ع ): ( فيها ))ء والمثبت من (( ص ) و (( صب ))ء وهو موافق لنسخة الشرح مع 
حاشية الجرجاني (116/1) والنقود والردود للكرماني (483/1/1)» وأشارا إلى النسخة الأخرى» ووجه 
التذكير عود الضمير إلى الحد» ووجه التأنيث عوده إلى الموضوعات معنى (في حدها)؛ فالتذكير أجود. 

(6) سيأني في باب العموم والخصوص» كما في مسألة (عموم مثل قوله تعالى: خد مِنّ موم 
صَدَقَدٌ 4. وانظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد (117/1) والنقود والردود للكرماني (483/1/1). 
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أقسام الموضوعات اللغوية 


[المفرد والمركب] 


قال أقسامها مفرد ومركب المفرد اللفظ بكلمة واحدة وقيل ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل 
وبلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب 


أقول: الموضوعات اللّغويّة تَقسِم إلى مُفرّد ومركُب00. 

فالمفرّد: اللفظ بكلمة واجدةء أي الملفوظ الذي تُفِظ بكلمة واجدة» ومَعنى 
الوحدة مَعلوم غرفا. 

وقال المنطقيّون: ما وضع لمعنى وليس لَه جزء يذل فيه#» أي يدل عَلى 
شيء حين هُو زؤه وداخل فيه. 

فتحو: (عبد الله) و(بَغلَبَك) و(تأَبَط سَرَ) - أعلاما - مركب على الأَوّل؛ 
لگونه أكثّر من كلِمة» مُفرّد عَلى الثّان؛ إذ أجزاؤه لا تذل فيه» وإن دَلّت مُفرّدة 
أو في وضع آخر. 

ونحو: (يضرب) وأخواته بالقكس» أي مُفرد على الأوّل؛ إذ يُعَدّ حرف 
المضارّعة مع ما بعده كلمة واجدة» مُرَكّبٍ على القّان؛ لأنَّ حرف المضارعة جُزء 
ها ويَدُلٌ فيه عَلى المتكلّم وتحوه. 

والمنطقيُون يمهم أن تحو: (ضارب) و(مخرج) و(سّكران) - يما لا تحصر - 
(1) انظر: ا محصول (221/1) والإحكام للآمدي (16/1) ونحاية الوصول (127/1) والبحر المحيط (47/2) 

وشرح الكوكب المنير (108/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (82/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 

(191/1) وآداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص17). 


(2) وعندهم أن نحو (في الدار) مركب ناقص. انظر: معيار العلم للغزالي (ص78-77) وشرح الخبيصي 
على التهذيب (ص26) وشرح الملوي على السلم (ص30). 
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مُرَكُب؛ٍ لأنَّ جَوهّر الكلمة جُزء منه وِيَدُلَ فيه» وما ضضم إليه من الخروف 
والحرکات جُزء آخر ويّدّل فيه. لله إلا أن يريدوا الأجزاء التي هي ألفاظ مُترتبة» 
وفيه | (0) ولا يُشعر به الحدٌ؛ فَيَفسّد©. 


[الاسم والفعل والحرف] 
قال وبنقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف 
أفول» الام ارد ج إل الم ول :عرف 
ووجه الحصر مشهورء وهُوَ أنه إِمّا أن يَستقل بالمفهوميّة أو لا الثاني 
الخرف» والأوّل إمّا أن يذل بتينته على أحد الأزمنة الثّلاثة أؤ لاء والثّاني الاسم 
والأوّل الفعل. 
وقد عُلم بدَلِك حَدٌ كل واحد منها؛ للإحاطة بالمشترك: وهو الجنسء وما به 
امتار كك عن الآخر: وهو القصل. 
[دلالة المطابقة والتضمن والالتزام] 


قال ودلالته اللفظية فى كمال معناها دلالة مطابقة وفى جزئه دلالة تضمن وغير اللفظية 
التزام وقيل إذا كان ذهنيا 


أقول: الدّلالة الوَضعيّة: 
- منها لفظيّة: بأن يَنمقِل الذّهن من اللّفظ إلى المعنى ابتداءء وهي واجدة. 
(1) التمخل: التكلف للحق» والاحتيال للوصول إلى المراد. انظر: الصحاح (1817/5) ولسان العرب 
(618/11) وتاج العروس (113/8)» وانظر: حاشية الجرجاني (120/1). 
(2) لأن الحد ينبغي أن يستعمل فيه الألفاظ الظاهرة» والأجزاء أعم من أن تكون ألفاظا تترتب قي السماع 
أو تسمع معاء كالمادة مع الصورة. انظر: حواشي التفتازاني والجرجاني (120-199/1). وانظر لمناقشة 
هذا الإلزام: التحرير مع شرحه التقرير والتحبير (83/1). 
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لكن يما تضكن المعنى الواجد جزأين؛ فيُفَهَم منه الجرآن, وُو بعينه فَهِمْ الكل 
فالدّلالة على الكل لا تُغاير الدّلالة عَلى الجزأين مُعْايَرَة بالذات» بل بالإضافة 
والاعتبار. وهي باليّسبة إلى كمال معناها تُسمّى مُطابّقة» وإلى جزئه تَضَّمُنا. 

- ومنها غير لفظيّة بل عقلية: بأن ينتقل الذّهن من اللّفظ إلى معناه» ومن 
معناه إلى مَعنى آخرء وَهَذا يُسَمّى التزامالا). 

وقيل: إن كان المدلول لازما ذهنيًا للمسمّى؛ وإلاً قلا قَهُم؛ قلا دلالة©. 

ويرد عليهم أنواع المجازات©. 

والتحقيق فيه: انه فرع تفسير الدّلالة» وأنه هل يُشترط فيها أنه مهما مع 
اللّفظ مع العلم بالوضع فُهم المعنى أم لاء بل يكفي المّهم في الجملة. 

واعلّم أن قوله: (في كمال معناها) الضّمير فيه للدلالة اللفظية. ومُّوَ خلاف 
المشهور؛ قإن المعنى يضاف إلى اللّفظ لا إلى الدّلالة. وأراد به التنبيه عَلى أن 
المعنى لا يُنسَب إلى اللّفظ إلا باعتبارهاء وعَلى أن الدّلالة واجدة وتختلف 
التسمية باعتبار ما تسب إليه» وأن التضمن في ضيمن المطابقة. 


(1) انظر: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في: المستصفى (30/1) والمحصول (219/1) والإحكام للآمدي 
(17-16/1) ونحاية الوصول (121/1) والبحر الحيط (37/2) وشرح الكوكب المنير (125/1) والتحرير 
مع التقرير والتحبير (99-98/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (177/1). 

(2) وهو قول المنطقيين؛ يسمونه (اللازم الذهني) و(اللازم البيّن بالمعنى الأخص)» واختاره الفخر الرازي» 
والقول الأول قول الأصوليين» قال الزركشي: وهو أظهرء إلا أن يكون اصطلاحا فلا مشاحة. انظر: 

محصول (220/1) والبحر المحيط (41/1) وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (366/1)» وانظر: شرح 

لخبيصي على التهذيب (ص 23) وشرح الملوي على السلم (ص26). 

(3) أي: الذين اشترطوا في دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا؛ يرد عليهم من أنواع المجاز ما كانت 

لعلاقة فيها غير الملازمة» مثل علاقة المشايحة. انظر: حاشية السيد (122/1)» والنقود والردود 

للكرماني (502/1/1). 
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وما يقال إِنَّهِ تَبَعْها(ا) تَوَسُّمٌ؛ قبل ذَلِكَ لما كان القصد في الوضع إلى مُعرفة 
المجموع©. 

هذا وقد قال في "المنتهى": ( أكثّر ما يطلق اللّفظ على مَدلول مُغاير» مثل: 
جاء ريد وقد يُطلّق والمراد اللّفظء مثل: (ريد) مُبتدأء و (زيد) ز ي د۵؛ لأنهم 
لو وضّعوا له لأدى إلى التَّسَلسُل. ولو سُْلّم) فإذا أمكن بنفسه كان الوضع لَه 
ضائعاء وقد يَكون المدلول لفظا آخر كالكلمة والاسم والفعل والحرف والجملة 
والكلام والشّعر؛ لأتمم لو لم يَضَّعوا ها لطال في التعميم والتنكير معا 10©. 

وَمَنْ هَذا كَلامُهِ لا يَبِعْد أن يحتّرز بقوله: في كمال معناها عن دلالتها إذا أريد 
ها فتن الفط لأا لت دلالة ن معتاها بل ن لفظها. 


[الجملة وغبر الجملة] 
قال والمركب جملة وغير جملة فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ولا يتأتى إلا في اسمين أو 
في فعل واسم ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة وغير 
الجملة بخلافه وبسمى مفردا أيضا 
أقول: المركب ضربان: حْملة وغير حملة. 
فالجملة: ما ضع لإفادة نسبة» أي: لإعطاء ما يُطلّب فيها من تعيين أحد 
5 0 كك )6 i‏ ا : 6 ا ت 
طرفيها بعينه . ولا يتات ی(“ إلا من اسعين او من اسم وفعل؛ لأن المسند إليه 


(1) في ( ص )): (( يتبعها )). 

(2) ذكر الكرمان أن القول إن دلالة التضمن تتبع دلالة المطابقة قول مشهور» ونسبه ابن الحمام وشارحه 
إلى قطب الدين أحد شراح المطالع. انظر: النقود والردود (504/1/1) والتحرير مع التقرير والتحبير 
(100/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (180/1). 

(3) قي المنتهى (ص17): (( وزيد: زاي وياء ودال )). 

(4) في (( ص ): (( سلم ذلك )). 

(5) المنتهى (ص17). 

(6) في (( ص ): ( يتأتى ذلك )). 
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اسم والمستد اسم أو" فِعل» والخرف لا يَصِلّح لأحدها. 

وقد يكم ؤرود (حَيّوان ناطق)؛ لإفادته© نسبة التُطق إلى الحيوان» 
و(كاتب) في (رید کاتب)؛ لأنَّه يُفيد نسبة الکاتب إلى ضَمير ريده و(غُلام ريد)؛ 
فإنه يُفيد نسبة العُلام إلى ريد. وإثّما لا ترد؛ لأنَّ شيا منها لم يوضّع لإفادة 
النّسبة» بل لِذاتٍ باعتبار نسبته"» ويُفهّم منها النسبة بالعرض. 

وغَير الجُملة يخلافه» أي: مالم يوضّع لإفادة نسبة. 

ويُسمّي التّحويّون عير الجملة مُفردا أيضا؛ بالاشتراك بينه وبين غير 


[الكلي والجزثي والمشكك والمتوطئ والمتباين والمشترك والمترادف] 
قال وللمفرد باعتبار وحدته_ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام فالأول إن اشترك في 
مفهومه كثيرون فهو الكلي7 فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك وإلا فمتواطئ 
وإن لم يشترك فجزئي وبقال للنوع أيضا جزئي والكلي ذاتي وعرضي كما تقدم الثاني من 
الأربعة مقابله متباينة الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز الرابع 
مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة 


(1) في (( ظ ) و ( ع بالواو بدل ( أو )). 

(2) في ( ص ): (( لإفادة )). 

(3) في (( ص ): (( نسبة )) وقي (( ع )): (( النسبة )). 

(4) ويدخل في المفرد على هذا الاصطلاح: المركب المزجي» والجار وامجرور» والظرف» والمضاف مع 
المضاف إليه» ونقل السيوطي أن النحاة يستعملون (المفرد) في خمسة معان: المقابل للجملة» والمقابل 
للمركب» والمقابل للمضاف خاصة» والمقابل للمضاف وشبه المضاف» والمقابل للمثنى والجمع. انظر: 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (45/3)» وانظر للمفرد في مقابل الجملة: مغني اللبيب (13/1» 
2 433) والكافية لابن الحاجب مع شرحها للرضي (8/1). 

(5) في (( ع ): (( كلي )). 

(6) في (( ع ) و ( صب ): ( متقابلة ))» والمغبت من ( ص ))» وهو موافق لما اختاره الشارح من 
النسخ كما سيأقٍِ في الشرح قريبا. 
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أقول: المفردُ لَفظه إِمَا واجد أو مُتعدّدء وعَلى التقديرين فمعناه إِمَا واجد أو 
مُتعدّد» فهذه أربعة أقساء(!): 

القسم الأؤل: لفظ واجد لعنى واجد. وهو إا أن يشترك في مُفهومه 
كثيرون بحمله علّيهم إيجابا وهُوَ الكلئّ. فَإِنْ كانَ في مَفهومه تفاؤت بشِدّة 
وضعف27» أو دم وتأخر) - كالوجود للخالق والمخلوق؛ فإنّه لخالِق أسّدَ 
وأقدم - مي مُشَككا©. وإلاً ّي متواطا. وإما أن لا يشترك وهو ال جزئئ 
ا حقيقيّ. ويقال لِلنّوع جزئي إضائي» أي: بالإضافة إلى جنسه. ثم الكُليَ يقم 
باعتبار ما دل عليه إلى الذّا والعَرضي با تقدّم من تفسيرها اللّلاث©. 

القاني: (مقابل الأوّل)5, أي لفظ كثير لمعنى كثير» ويُسمّى المتباينة» 
تفاضّلت مثل: (إنسان وفرس)» أو تَواصّلّت مثل: (سّيف وصارم). وق تعض 
النسخ متقابلة متبايئة أي يُسَمّى بمما» ولم يُعرَف ذا اصطلاحٌ من غيرها©. 


(1) انظر لهذه الأقسام مع اختلاف بعض العلماء في أسمائها: القواطع (49/1) والمستصفى (31/1) 
وا محصول (221/1ء» 227) والإحكام للآمدي (19-18/1) ونمحاية الوصول (129/1» 137» 140) 
والبحر المحيط (51/2» 60) وشرح الكوكب المنير (133-132/1» 137) والتحرير مع التقرير والتحبير 
(169/1» 173( 

(2) في (( ص ): (( أو ضعف ). 

(3) في (( ص ): ( أو تأخر )). 

(4) مثال المشكك بالشدة والضعف: بياض العاج وبياض الثلج؛ يختلفان في شدة البياض للثلج وضعفه 
للعاج. ومثاله بالتقدم والتأخر: الأعراض بالنسبة للوجود؛ فإن بعضها متقدم في الوجود على بعض. 
انظر: معيار العلم للغزالي (ص82) وحاشية الجرجاني (126/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (173/1). 

(5) راجع الكلام على الذات والعرضي. 

(6) في (( ص )): ( مقابك للأول )). 

(7) في (( ع »): (( ها )). 

(8) وعلى نسخة (متقابلة متباينة) شرح الأصفهان (بيان المختصر) (159/1). وعلى التي اختارها الشارح 
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الثالث: لفظ واجد لمعنى مُتعدّدء قإن كان للمتعدّد حقيقة فهُوَ المشترك. 


وإلاً لكان للبعض حقيقة وللبعض تجازا. وَهَذا بناء على أن المجاز يستلزم 
حقیقة'» وإلآ تد يكون لما تجاّين. 


الرابع: لظ متعلد لمعنى واجد ويُسمّى المترادفة. 


ان > 6 e‏ م ًَ الع e‏ 17 ن 21١‏ 30 

وكلٌ قسم من الأربعة يَنَقَسِم إلى مُشتقٌ وغير هُسْتَقٌ» وسنفيتره. وإلى صفة 
وهُوٌ©: ما يدل على ذات غير مُعيّنة باعتبار مَعنى مُعَيَّنَ كالضارب. وغير 
صفة» وهو بخلافه» كاليجُل. 


[المشترك] 
قال مسألة المشترك واقع على الأصح لنا أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من 
غير ترجيح واستدل لو لم يكن لخلت أكثر المسميات لأنها غير متناهية وأجيب بمنع ذلك 
في المختلفة والمتضادة ولا يفيد في غيرها ولو سلم فالمتعقل متناه وإن سلم فلا نسلم أن 
المركب من المتناهي متناه وأسند بأسماء العدد وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع 
الروائح واستدل لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطتا لأنه حقيقة فيهما 
وأما الثانية فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك وإن كان صفة فهي واجبة في القديم 
فلا اشتراك وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم قالوا لو وضعت 
لاختل المقصود من الوضع قلنا يعرف بالقرائن وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقصود 
كالأجناس 


(مُقابلُه متباينة) رفع الحاجب لابن السبكي (356/1). وف المطبوع من المنتهى (ص18): ( مقابلة 
مباينة ))» لكنه ليس حا ما في مثل هذاء لاحتمال (مقابله مباينة). والله أعلم. 

(1) ستأق مسألة استلزام المجاز الحقيقة. 

(2) سيأتي الكلام على المشتق. 

(3) كذا في النسخ الخطية» ولعله إعادة على (الصفة) بمرادفه (الوصف). 

(4) انظر: الحدود لابن فورك (ص95) والتحرير مع التقرير والتحبير (90/1) وشرح الكوكب المنير 
(139/1). 
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[بيان اصطلاحات ابن الحاجب] 

أقول: قد اطَرد اصطلاح المصَيّف في أنه يعبر بقوله: (لَنا) عن دليل المذهب 
المختار الذي يرتضيه. 

وبقّوله: (واستّدِل) عن دليل المختار الذي يُرَيّفه(0. 

وبقوله: (قالوا) عَن دليل المخالف وإن كان المذكور واحدا؛ نَظَراً إِلّيه وإلى 
أتباعه. هذا إذا كان المذهب المخالف مُتعيّناء وإلاً عبر عنه بذّكر ذي المذهب 
باسمه» أو بالتّسبة إلى المذهب» أو بكر المذهب؛ فيقول مَثَلا: (القاضي) 
(الإمام) أو (المبيح) (الحزم) أو (الإباحة) (التحريم). 

وعن الأجوبة ب(أجيب) أو (الجواب) أو (رد) وتحوه. 

وعن السّؤال ب(قيل) أو (اعترض) أو (أورد) وأمثاله. 

ونحن تجري عَلى اثره؛ رَوْماً للاختصار مع الؤضوح. 
هل اللفظ المشترك واقع في اللّغة؟ 

فيه خلاف. 


(1) قال الجرجاني في حاشيته (128/1) إن ابن الحاجب لم يلتزم بهذا في أحد أدلة مسألة النسخ قبل 
الفعل؛ لأنه قؤى الدليل بجوابه عن الاعتراض عليه وأشار إلى موافقته ابن السبكي بقوله في رفع 
الحاجب (360/1): إن ابن الحاجب يعبر بلفظ (استدل) عن الدليل الذي لا يرتضيه» ثم قال: 
(( وذلك ديدنه إلا نادرا )). وللكرماني في النقود والردود (521/1/1» 639/3) مناقشة للجرجاني في 
ذلك فرضها في مثال في مسألة التخصيص بالقياس» وهو غير ما مثل به الجرجاني من باب النسخ. 
والله أعلم. 

(2) المراد بالقاضي باطراد في هذا الشرح القاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام كذلك إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني. 

(3) في (( ص ): (( أو الحرم )) بزيادة (أو). 

(4) في (( ص ): ( أو التحريم )). بزيادة (أو). 
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والأصح وقوعه. 

N IMA N OS 
ترجيح» وهو معنى الاشتراك.‎ 

وقولنا: (معا) احترازا عَن المنفرد؛ لاله لواحد بعينه وإن كان قد يَفّع فيه 
شَلكٌ. وقولنا: (عَلى البَدَل) عَن المتواطى؛ لأنّه لِلقّدر المشترك» وعن الموضوع 
للجميع. وقولنا: (من غير ترجيح) عن الحقيقة وامجاز. 

امكل ل يكن شوك واا كلك اكت اللشنيات عن الاشب واللؤرم 
باطل فلملزوم مثله؛ أمّا الملازمة فلأ المسَمّيات غير مُتناهية وهُوَ ظاهر» والألفاظ 
متناهية لتركبها من الحروف المتناهية بِضَّمٌ بعضها إلى تعض مَرّات مُتناهية» وإذا 
وضع كل لفظ من الألفاظ - وهي مُتناهية - لمعنى واجد كان الموضوع لَه 
متناهياء وتخلو المعاني الباقية» وهي الأكثّر» بل لا سبة ا إلى ما وْضِع لَه لِعَدم 
تناهيهاء وأمّا بُطلان اللأزم فلأنه مخ ِعَرَض الوّضعء وَهُوَ تفهيم المعاني. 

الجواب: (أن المسَّمّيات بالألفاظ هى المعاني المختلفة والمتضادٌة» ولا تُسلّم 
أا غير مُتناهية) © نَعَم! غيرهما - وهي المتمائلة - غير متناهية» وكا ليست 
بمُسّيات ولا يحب الوضع ها بخُصوصيّاتماء بل للحقيقة© التي انّفقت هى فيها؛ 
(1) وهو مذهب جمهور علماء الشريعة واللغة» والخلاف منسوب إلى ثعلب اللغوي وغيره. انظر: المعتمد 

(17/1) وا محصول (262/1) والإحكام للآمدي (20/1) وغاية الوصول (214/1) ورفع الحاجب 

(357/1) والبحر المحيط (123-122/2) وشرح الكوكب المنير (139/1) وإرشاد الفحول (103/1- 

4) وميزان الأصول (ص338-337) والتحرير مع التقرير والتحبير (176/1) ومسلم الثبوت مع 

فواتح الرحمموت (198/1)» وانظر: المزهر للسيوطي (369/1). 
(2) وقال الجوهري: إنه من الأضداد. انظر: الصحاح (64/1) وتاج العروس (104/1). 


(3) في ((ص ): (( لا نسلم أن المعاني المختلفة والمتضادة غير متناهية )). 
(4) في (( ص )): (( باعتبار الحقيقة )). 
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إذ بعلم أن گل رس وکل بياض ونحوهما لا اسم له بخُصوصه. 

سَلّمناهء (لكن لا يحتاج إلى التّعبير إلا عَمَا تعقله) من المعاني وذلك مُتنا؛ 
لامتناع 0 ما لا يتناهى. 

سلّمناه» لكن لا تُسلّم لزوم المُلو. قولك: (الألفاظ مُرَكُبة من الخروف 
المتناهية) كُلنا: نَعَم! ولكن لا تُسَلّم أن المرب من المتناهي مُتناه» وأسند المنع 
بأسماء العَدَد؛ِ لدم تناهيها مع ترگبها من اثثي عَشر اسما©. 

سَلّمنا لكن لا تُسِلّم الثانية» وهو بُطلان اللأزم؛ إذ من المسكيات© 
المختلفة ما لا يوضّع لَه اسم» إويعبر عنه بالألفاظ المجازية» بل قال ابن مَتُويه: 


(1) العبارة في (( ع )) هكذا: (( لكن المسميات ما نعقله )). وقد كانت كذلك في أصل ( ظ )) لكن 
ضرب على المسميات» وصحح إلى المثبت» وهو كلمثبت في المطبوعة ونسخة السيد الجرجاني في 
حاشيته (130/1). 

(2) أصول الأعداد: الواحد إلى التسعة والعقود والمائة والألف» ومع كونما محددة لكن يمكن أن يركب منها 
أعداد غير محصورة. وانظر: حاشية الجرجاني (131-130/1) والنقود والردود (529/1/1). 

(3) في (( ص )) و ( صب ): ( المعاني ))» والمثبت من (( ظ )) و (( ع ))» وهو موافق لنسخة الجرجاني 
في حاشيته (131/1). 

(4) لم أجد من ترجمه. وقي المحصول (338/1) - بعد ذكر رأي ابن جني وبعض أمثلته - قال الرازي: 
(( واعترض أبو محمد بن متويه )). وق نفائس الأصول شرح المحصول (945/2) ذكر القرائي (ابن 
متويه) تبعا للرازي» وعقد فائدة فيه» لكنه لم يذكر فيها إلا الضبط اللغوي للكلمة (متويه) وأنه مثل 
سيبويه ونفطويه» وموقف المحدثين من أمثاله. وقال الكرماني في النقود والردود (531/1/1): ( (ابن 
متويه) بفتح الميم» وضم التاء المنقوطة من فوق المثناة المشددة» والياء المثناة من تحت: من أهل 
اللغة )). وقي البحر المحيط (181/2) قال الزركشي: ( بالغ ابن جني فادعى أن الغالب على اللغة 
امجاز.. وقال تلميذ ابن جني» عبد الله بن متويه: الكل مجاز» وهما شاذان )). فيؤخذ من هذه المصادر 


أنه: أبو محمد عبد الله بن متويه» من أهل اللغة» تلميذ ابن جني. ووفاة ابن جني سنة (393). 
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أكثر اللّغة تجاز» وكأنواع© الروائح» ولا يتل مقصود الؤضع؛ إذ يكن التُعبير 
عنها بالإضافة إلى امحل وغيرهاء وكذلك كثير من الصّفات. 

واستّدل أيضا: لو لم يكن المشترك واقِعا لكان الموجود في المّديم© والحادث 
مُتواطئاء واللازم باطل؛ اما الملارّمة فلإطلاقه عليهما حَقيقة» فَلَو لم يكن باعتبار 
وَضعه لخُصوصهما لكان باعتبار وَضعه لأمرٍ عام مُشترك تينهماء وهو مَعنى 
التواطؤء وأمّا الثانية فَادُنَّ المسمّى بالموجود إن كان هُو الات فليس أمرا واحدا 
فيهماء وإن كانَ صفة فَهُوَ واجب في القديم تمن في الحاوث» قلا يكون أمرا 
واحدا فيهماء وإلاً لكان الواحد بالحقيقة واجبا لذاته مكناء وإنه حال. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) ولا (( صب ))» وحذفه موافق لنسخة الجرجاني في حاشيته 
(131/1)» لكنه ذكره في نسخ أخرى. ومقالة ان أكثر اللغة مجاز المشهور أن صاحبها أبو الفتح ابن 
جني اللغوي النحوي» صرح به في كتابه الخصائص (447/2)» وهو الذي نقل عنه الرازي المقالة في 

محصول (337/1) والصفي المندي في تماية الوصول (370-369/2) وابن القيم في مختصر الصواعق 

(76/2) وابن السبكي والزركشي في جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (454/1) والزركشي في البحر 

حيط (181/2) وابن النجار في شرح الكوكب المنير (191/1) والشوكاني في إرشاد الفحول (117/1) 

والسيوطي في المزهر (358-357/1)» بل إن الرازي في المحصول (338/1) - بعد ذكر قول ابن جني 

إن أكثر اللغة مجاز - نقل عن ابن متويه اعتراضا على ابن جني في بعض الأمثلة. أما الزركشي في 

لبحر المحيط (181/2) فنقل عن ابن جني أن اللغة أغلبها مجاز» ونقل عن ابن متويه أن اللغة كلها 
مجاز. ونقل السمعاني في قواطع الأدلة (129/2) مثل هذه المقالة عن أبي زيد الدبوسي الحنفي وأنه 
قال: ظهر المجاز ظهورا عظيما في كتاب الله ع وجل ورسائل الكتبة» حتى كاد يغلب على الحقيقة 
وجودا واستحساناء وبه توسعت اللسان وملحت. وقال الباقلاني وأبو إسحاق الشيرازي: إن أكثر 
اللغة الحقيقة التي لا مجاز لها. انظر: التقريب (358/1) وشرح اللمع (175/1). 

(2) في (( ص )): (( كأنواع )) بدون واو» وهو من أجل الحذف المشار إليه سابقا. 

(3) يريد بالموجود في القديم الباري جل وعلا. ويكثر استعماله عند المتكلمين» وقد جاء في الشرع بدله 
تسميته تعالى بالأوّل. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص115-113) ولوامع الأنوار البهية (38/1). 

(4) الواجب والممكن والممتنع؛ قال الشارح في المواقف (ص68) إن تصوراتما ضرورية؛ ومن عرفها لم يزد 
على تكرار بعضها في تعريف بعض. وقال مؤلف المعجم الفلسفي (541/2): ( الواجب: هو ما 
تقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما )) و(524/2) ( الممكن: هو الذي يتساوى فيه الوجود والعدم )). 
وانظر: الكليات (307/1» 185/4) وكشاف اصطلاحات الفنون (275/4). 
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ا لجواب: أن الاختلاف في الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤء كالعام والمتكلّم؛ 
فإكما في القَّدِم واجبان» وي الحادث تمكنان, مَع اما مشتركان في مَعنى قَطعا. 
قإن قلت: لم أَلرَمَ من الاشتراك مَعنى التَّواطُوء والتّشْكيلكُ محتمل؟ 
قلت: إا لأنّه لا يَرى التشكيكء فإنه قال في "المنتهى": (( واعتُرض أن 
ذلك إن كان مأخوذا في الماهيّة فلا اشتراك, وإلاً فلا تفاوت )٠ء‏ ولم يجب 
عنهك» والجواب أنه مأخوذ 3 ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته. 
وإما لاه توسع في تسمية الشَّيء بأحد قِسمّيه. 
قالوا: لو ؤضعت الألفاظ المشتركة لاختل المقصود من الوّضعء واللازم 
باطل؛ بيان الملارّمة أن الهم لا يحصّل مَع الاشتراك لفاء القّرائن» وقيل: وما 

يظنّ به ذلك فإِمًا تحاز أو مُتواطئع0. 

والمجواب: لا نُسلّم أن المّهم التفصيلي لا يحصّل مّع الاشتراك؛ لأنَّ المقصود 

يُعرّف بالقرائن مُمَصَّلا) كما ترى. 

ا لکن لیس المقصود التفاهُم التفصيلى ف کا اللّغةاة)؛ بدَليل أمعاء 

الأجناس» بل قد يُقصّد التعريف الإجمال كما يُقصّد التفصيلي. 

(1) المنتهى (ص18). 

)2( وطريقته مطردة فيه أنه يجيب على ما يورده على ما يختاره. 

(3) في (( ص ) و ( ع ): ( متواط )), ووجه هذا أن الهمزة المتطرفة أسهلت» ثم عوّض عنها بتنوين 
العوض. 

(4) في (( ظ ): (( متصلا ))» والصواب المثبت من النسخ الأخرى. والمعنى أنك ترى ألفاظا مشتركة 
مستعملة مع القرائن الحالية أو المقالية التي تظهر المقصود منها تفصيلا. انظر: حاشية الجرجاني 
(134/1) وبيان المختصر (172/1) ورفع الحاجب (362/1). 

(5) في (( ص ): (( ألفاظ اللغة )). 

(6) اسم الجنس: ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات كثيرة؛ وهو المتواطئ» كالحيوان» فإنه يدل على 
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[هل وقع المشترك في القرآن؟] 

قال مسألة ووقع في القرآن على الأصح لقوله تعالى ثلاثة قروء »4 و8 عسعس »4 لأقبل 

وأدبر قالوا إن وقع مبينا طال بغير فائدة وغير مبين غير مفيد وأجيب فائدة مثلها في 

الأجناس وفي الأحكام الاستعداد" للامتثال إذا بين 

أقول: هل وقع المشترك في القرآن؟ قد اختلف فيه. 

چ سين عات د 2 

والاصح أنه قد وقعا . 

0 د يوهج سس عر 8 2 كر جر : ع :فك 

لنا: قوله تعالى: « ثلنثة فروءٍ 4 وهو مُشترك بين الطهر والحخيض› 
وقوله: «وألِيِلٍ إذا عسعس 4 التكوير/17] وهو مُشترك بين أقبل وأدبر©. 

قالوا: إن وقع في القرآن فإمًا أن يقّع مُبِيّنا أو غير مبيّن وكلاهما باطل؛ أمّا 
وقوعه مبيّنا فلأنه يلزم التطويل بلا فائدة؛ لإمكان بيانه مر لا يحتاج إلى 
بّيان)؛ قلا يَطولء وأمّا وقوعه غير مُبِيّن فإنه لا يُفيد. وحاصله: لزوم ما لا 


حاجة إليه أو ما لا يُفيد. وكلاهما تقص يحب تنزيه القُرآن عنه. 


الإنسان والفرس والأسد» ويدل مع ذلك على الأمر الذي وقع به تشابحهاء وهو الحيوانية. انظر: 
شرح المفصل لابن يعيش (26-25/1). 

(1) في (( ع ): (( الاستبعاد ). 

(2) خلاف ذلك منسوب لابن داود الظاهري. انظر: المحصول (282/1) والإحكام للآمدي (22/1) 
ونحاية الوصول (226/3) والبحر المحيط (122/2) وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (426/1) ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحمموت (2200/1)» وانظر: الصاحبي لابن فارس (ص456). 


ر 


(3) من قوله تعالى: # والمطلقت يربص بأنفسهن تَلَمَدَ روء 4 البقرة/228. 

(4) انظر لاشتراك القرء بين الطهر والحيض: تفسير الطبري (268/2) وتفسير ابن كثير (398/1). 

(5) ورجح ابن جرير - بعد أن ذكر المعنيين - أن يكون الأنسب في هذه الآية معنى الإقبال» قال: 
(( كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق )). انظر: تفسير الطبري (50/30) 
وتفسير ابن كثير (360/8)» وانظر: تاج العروس (191/4). 

(6) في (( ع ): (( بمفرد )). 

© في (( ص ): ( البيان )). 
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والمجواب: لا لم أن وقوعه غير مبيّن غير مُفيد؛ لألّه يُفيد فائدة إجماليّة 
كما في أسماء الأجناس. ثم لَه في الأحكام خاصّة فائدة» وهي الاستعداد 
للامتثال إذا بيّن؛ فإنه يُطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد له كما يعصي 
[المترادف] 


قال مسألة المترادف7) واقع على الأصح كأسد وسبع وجلوس وقعود قالوا لو وقع لعري 
عن الفائدة قلنا فائدته التوسعة وتيسير النظم والنثر للروي أو الزنة وتيسير التجنيس 
والمطابقة قالوا تعريف المعرف قلنا علامة ثانية 


أقول: قد اختلِف في أن التراڈف هل هُو واقع في اللّغة أم لا؟ 

والأصح أنه واقع. 

وقيل ليس بواقع» وما يُظنَ منه من باب اختلاف الات والصّفة أو 
الصّفات» أو الصّفة وصفة الصّفة وتحوها. 

لّنا: الاستقراء» تحو: (جلوس) و(قُعود) لِلهَيئة المخصوصة, و(سَبُع) و(أسّد) 


(1) في و (( ع ): ( الترادف )). 

(2) في (( ص ): (( المترادف )). 

(3) الجمهور على الوقوع. والقول بنفي الترادف في اللغة مطلقا مذهب ابن فارس اللغوي» ونقله عن 
شيخه أبي العباس ثعلب اللغوي. أما الرازي فقال: الأظهر أنه لم يوجد المترادف في الأسماء الشرعية؛ 
(( لأنه ثبت أنه على خلاف الأصل؛ فيقدر بقدرها ))» قال الزركشي معقبا: (( الإمام نفسه ممن 
يقول بأن الفرض والواجب مترادفان» وكذا السنة والتطوع )). انظر: الصاحبي لابن فارس (ص114) 
وا محصول (316/1). وتشنيف المسامع (419/1) والمزهر للسيوطي (402/1)» وانظر للمسألة زيادة 
على المراجع السابقة: الإحكام للآمدي (23/1) وتاية الوصول (198/3) والبحر المحيط (105/2) 
وشرح الكوكب المنير (141/1)» والتحرير مع التقرير والتحبير (169/1) ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت (253/1). 
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لِلحَيّوان الخاصص» و( و(بُر) للقصير» و(صَلْهَب)© ورشَؤْدّب) للطّويل©. 

قالوا: لو وقّع المتراوف لَعَرِي الّضع عَن الفائدة» واللازم باطل؛ أُما الملارّمة 
لان الواجد كاف في الإفهام؛ قلا فائدة (في وضع الآحَر)» وأمّا انتفاء اللأزم 
فلأنه عَبَتْء وهُوَ عَلى الحكيم غيرُ جائز. 

والمجتواب: لا تُسِلّم العَراء عن الفائدة بل لّه فوائد: 

منها: التّوسّع في التُعبير؛ لكثرة الذّرائع إلى المقصود") فيكون أفضى إليه. 

ومنها: تيسير النّظم والتّثر؛ إذ قد يَصلّح أحدها لِلرّوي - أي القافية© - 
أو لوزن الشّعر دون الآخر. 


(1) القصير امجتمع الخلق. انظر: الصحاح للجوهري (586/2» 599) وتاج العروس (32/3). 

(2) هكذا في (( ص ))» وهو في (( صب )) مصححاء وهو موافق لما صححه الكرماني في النقود والردود 
(546/111)» ولا في مراجع اللغة (صلّْهَب) بتقديم اللام على الماء؛ في جمهرة اللغة لابن دريد 
(367/3) واحكم لابن سيده (344/4) والصحاح للجوهري (149/1) ومقاييس اللغة لابن فارس 
(352/3) ولسان العرب (531/1) وتاج العروس (339/1). ويقال أيضاً بالسين: (سلهب)» ويقال 
(صلهب) للشديد أيضاً كحجر صلهب. أما ((ظ)) و ( ع)) والمطبوعة والمنتهى (ص19) 
والإحكام للآمدي (24/1) (النسخة المحال عليها في هذا البحث والنسخة التي بتعليق الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي» والقي بتحقيق سيد الحميل)؛ ففيها: (( صهلب )) بتقديم الحاء على اللام. 

(3) قال في تاج العروس (311/1): الطويل الحسن الخلق. 

(4) في ( ظ )) و (( ع ): (( لوضع الآخر ). 

(5) قال في لسان العرب (49/15): ( العراء: كل شيء أعري من سترته؛ تقول: استره عن العراء )). 
والمصدر القياسي لعَري هو (العري). وانظر: القاموس مع تاج العروس (240/10). 

(6) أي: ليكثر للمتكلم وسائل التعبير عن مراده. انظر: معنى الذريعة في الصحاح (1211/3). 

(7) تفسير الشارح الرّوِي بالقافية هو على أحد الأقوال في معنى القافية» ومعنى آخر للقافية أنما الكلمة 
الأخير بكاملها من البيت» وللقافية معان أخرى. أما الروي فهو: الحرف الأخير من البيت. ينظر 
للقافية والروي: مفتاح العلوم (ص870-867) وتعريفات الجرجاني (ص113» 171) وشروح التلخيص 
(446/4)» وانظر: كتاب القواقي للتنوخي (ص33) وما بعدها. 
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كمنها: بسب أنواء الكديه(): 
- کالجنيس؛ بأن يُوانِق أحدهما غَيره في ا مروف دون صاجبه» تحو: رَخبة 
رخبة» ولو قال واسعة لعدم التجائس. 
- وکالتقابل» وهُو: ذكر مَعنيَين مُتقابلين©؛ إذ قد يحصّل بأحدها دون 


(1) البديع من علوم البلاغة» وهو: (( علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال ووضوح الدلالة )). الإيضاح للقزويني (ص334)» وانظر: شرح عقود الجمان في علم المعاني 
والبيان للسيوطي (ص911). 

(2) المثال الذي ذكره الشارح من نوع التجنيس التام» وللتجنيس أنواع أخرى. ويسمى تحنيسا وجناسا 
ومجانسة. وهو من المحسّنات اللفظية في أنواع البديع. ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص668) وشرح 
عقود الجمان (ص143). والرحبة: الساحة» كرحبة المسجد والدار» ويقال لمسيل ماء الوادي» 
والوصف المذكور بمعنى الواسعة. انظر: مقاييس اللغة (499/3) وتاج العروس (268/1). 

(3) ما ذكره الشارح - على ما في مثاله - يسمى: المطابقة أو الطباق» وهو أعم من المقابلة في 
اصطلاحهم؛ قال السكاكي في مفتاح العلوم (ص661-660): ( المقابلة: هي أن تجمع بين شيئين 
متوافقين أو أكثر وبين ضديهما.. كقوله عر وعلا: لاعن من عى َلك ل وَصَدَقَ الى ا 
وقال في المطابقة: (( هي أن تحمع بين متضادين... كقوله علت كلمته: «إ هَل الهم مَك لمك موق 
امک من کا بنع انفلك یکن كما نير من كك سول من كا 4 [آل عمران/26]», 
وقال السيوطي: (( الطباق اصطلاحا: الجمع بين متضادين أو متقابلين في الجملة.. ومن الطباق نوع 
يسمى المقابلة» وهو أخص منه» وهو أن تذكر لفظين أو أكثرء ثم أضدادهما على الترتيب )). 
والطباق والمقابلة من المحسنات المعنوية من أنواع علم البديع» ويكون الفرق بين الطباق والمقابلة: 
التعدد في المقابلة بين التقابلات وأضدادهاء ولا يتعدد في المطابقة بل يذكر الشيء وضده فقط. 
انظر: شرح عقود الجمان (ص107-105). وانظر: الوافي للتبريزي (ص258» 264) وشرح الكافية 
البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع (ص72» 75) والبلاغة العربية محمد مطلوب (ص288)» وقال 
الجرجاني في حاشيته (135/1): عدل الشارح عن الطباق إلى التقابل لأن التقابل قسم من المطابقة» 
ولأنه لا مشاحة في الاصطلاح. 
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الآخرء وَإِنا يحصّوّر ذلك إذا كان أحدهما موضوعاً بالاشتراك لمعنى آخر يحصل 
باعتباره لقال دون صاحبه. كما قال: خسنا خَيرٌ مِنْ حَيكُى فقال: شنا 
ر خیارک ؛ فوقع التقابل بين الْتَّس والخيار بوجه» ووقع بينهما 
المشاكلة بوجه آخر. ولو قال: خير من قثائكم لم يَحصّل”© التقابل. 

قالوا: لو وقّع التََادُف لزم تعريف المعكف؛ لأنَّ اللّفظ الثاني تعريف لما عرف 
بالأوّل» وإنه تحال. 

الجواب: انه تصب علامة ثانية؛ لقحصل المعرفة يما بَدَلاً لا معا وإنه 
غير تحال. 


(1) الْحَسنَ والخيار: خضار معروفة» أي: الورق المعروف والقثاء» والخس أيضاً: الخسيس» والخيار جمع 
خير. انظر: لسان العرب (64/6) وتاج العروس (195/1» 2137/4 194). ويحكى أن القائل الأول 
بصري» وأن القائل الثاني بغدادي. وني بيان وجه الاستشهاد بالمثال على المراد ههنا كلام طويل» 
ينظر حواشي التفتازاتي والجرجاني على شرح العضد (135/1) والنقود والردود للكرماني (551/2/1- 
652). 

(2) المشاكلة: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديراء كما لو سئل عن شيء 
يطبخ له» فقال: اطبخوا لي جبة وقميصاء أي اصنعواء فعبّر بالطبخ لوقوعه في السؤال» وهو من 
المحسنات المعنوية في أنواع البديع. انظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص661) وشرح عقود الجمان 
(ص110). 

(3) في ( ص )): ( يحصل به ))» والمثبت من النسخ الأخرى» ومن نقل ابن السبكي عن شرح العضد في 
هذا الموضع. انظر: رفع الحاجب (369/1). 

(4) قال في النقود والردود (553/1/1): ( (بدلا لا معا) إنما ذكره لعلا يعترض عليه بأن السؤال باق كما 
كان؛ لأن علامة الشيء ما يعرف با ما له العلامة» فلا فرق بين العلامة والمعرف» ففسد توجيه 
الأصفهاني بأن اللفظ علامة للمعنى لا معرف له» ويجوز أن ينسب لشيء واحد علامات )). وقال 
في رفع الحاجب (369/1): (( (علامة ثانية)» ويجوز أن يكون للشيء علامات» وهذا على تقدير أن 
يكون الوضع من واحد مرتباء أما إن كان من واضعين أو وواحد دفعة واحدة؛ فلا يتخيل تعريف 
المعرف أصلا )). 
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[ترادف الحد والمحدودء وترادف مثل عطشان نطشان] 


قال مسألة الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح لأن الحد يدل 
على المفردات ونطشان لا يفرد 


أقول: رَعَم قوم أن الح وا محدود مترادفان» ولذلك قالوا: ما الحَدٌ إلا تبديل 
لُفظ بلفظ أجلى. 

وَلِيسَ بكُستقيم؛ إذ دل على المفردات بأوضاع مُتعدّدة بخلاف الحدود. 

وقال قوم: إن التوابع - نحو: عطشان تطشان» وشّيطان ليطان© - من 


قبيل المترادف. 
ليس مُستقيم؛ لأنّ (تطشان) لا يُفرّد ولو أفرد لم يذل على شيءء بخلاف 
(عطشان). 


[وقوع كل من المترادفين موقع الآخر] 


قال مسألة يقع كل من المترادفين مكان الآخر لأنه بمعناه ولا حجر في التركيب قالوا لو 


(1) نسبه الرازي إلى كثير من المتكلمين. انظر: المحصول (257/1). وانظر للمسألة: البحر الحيط (113/1) 
وشرح الكوكب المنير (143/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (171/1) ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت (254/1). 

(2) وهذا ضرب من التوكيد اللفظي» ويسمى: الإتباع» وقد يكون للفظ الثاني معنى ظاهر نحو قوله تعالى: 
هیا میا 4 [النساء:4]» وقد لا يكون له معنى ظاهر كقوطم: (حَسَنٌ بَسَنٌ)» ورما تكلِّف معنى 
للفظ الثاني» قال القالي في أماليه (208/2): (( فمن الاتباع: عطشان نطشان؛ فنطشان مأخوذ من 
قولهم: (ما به نَطِيش) أي ما به حركة» فمعناه: عشطان قَلِقّ.. ويقولون: (شيطان ليطان) مأخوذ من 
قوهم (لاط حبه بقلبي يلوط ويليط) أي لصق.. فمعنى قولحم (شيطان ليطان) شيطان لصوق )). 
انظر: الشافية لابن الحاجب مع شرحها (333/1) والمزهر للسيوطي (414/1) والكليات لأبي البقاء 
الكفوي (32/1)» وانظر معنى (عشطان نطشان) و(شيطان ليطان) في الصحاح (1021/3) ولسان 
العرب (398/7) وتاج العروس (325/4» 219/5). 

(© في (( ع )): (( أقول )). 
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صح لصح خداي أكبر وأجيب بالتزامه وبالفرق باختلاط اللغتين 


أقول: قد اخثلف في ؤجوب صِحّة ؤقوع كُلّ واجد من المترادفين مَكان 
الآخر(ا): 

والأصّحّ وجويما؛ إذ لو امتنعت لكان لمانع ضرورة» واللازم مُنتف؛ لاله إا 
من جهة لمعنى أو التركيب» وكلاهما مُنتف؛ أمّا من جهة المعنى فلأنه واجد 
فيهماء وأمّا من جهة التركيب فلأنه لا حَجرٌ في التركيب إذا صح وأفاد المقصود» 
وذلك معلوم من اللّغة قَطعاً. 

قالُوا©: لو صح وُقوغٌ کل مُراوف مَكانَ صاحبه لصح (خُدَاي© اکب كما 
صح (للَهُ أكبر)؛ لأنّه مُرادِفُه واللأزم مُنتّف. 

الجواب أولا: بالتزام صخة (خداي۵ أكبر) 1 يَفْهّمُه؛ للخللاف فيه( ولا 


(1) انظر: ا محصول (257/1) وتحاية الوصول (201/1) والبحر الحيط (112-109/1) والتحرير مع التقرير 
والتحبير (170/1). 

(2) وممن اختار عدم وجوب صحة ذلك فخر الدين الرازي في المحصول (256/1) وابن عبد الشكور في 
مسلم الثبوت (253/1). وقيل: بالتفريق بين أن يكونا في لغة واحدة فتجب الصحة وبين أن يكونا 
في لغتين فلا تحب الصحة. وانظر للمسألة زيادة على المرجعين السابقين: تمحاية الوصول (203/1) 
والبحر الحيط (109/2) وشرح الكوكب المنير (145/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (170/1). 

(3) في ( ظ )): (( خذاي )) بالذال المعجمة. و(خداي) كلمة فارسية» معناه: (الله) عرّ وجل. انظر: 
الكليات (314/2) والمعجم الذهبي: فارسي - عربي (ص234)» والمراجع السابقة في المسألة. 

(4) ق (( ظ )): (( خذاي )) بالذال المعجمة. 

(5) يعني الخلاف في صحة تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة بغير العربية» ومثال الشارح في الاختلاط بين 
لغتين» ومشل أيضاً ما كان بلغة واحدة بقوهم: (خداي بزر كنر) و(خداي بزرك)؛ فمذهب الجمهور 
ومنهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن: أن من يحسن التكبيرة بالعربية لا يجزئه أن يفتتح الصلاة بغيرهاء 
وذهب أبو حنيفة إلى إجزاء تكبيرة الافتتاح بالفارسية ولو مع القدرة على ذكرها بالعربية. أما من 
عجز ولم يحسن ذكرها بالعربية فالجمهور على إجزائها بغير العربية مع لزوم التعلم» ومذهب المالكية 
عدم إجزائها بغير العربية ولو مع عدم القدرة» والاكتفاء عندئذ بالنية. انظر: الكتاب للقدوري 
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إلزام إلا مجمَع عليه إذا ل يبت بدليل. 
وثانياً: بالقرق بان المنع تة لأجل اختلاط اللغتين؛ قلا يلرم المنع في المتراوفين 
من اللّغة الواحدة. 


الحقيقة والمجاز 
قال مسألة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول وهي لغوية وعرفية وشرعية كالأسد 
والدابة والصلاة والمجاز المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح 
أقول: العَرَض تعريف الحقيقة والمجاز» وفيه بحثان: 
الأول في الحقيقة. 


والحقيقة في اللّغة: ذات الشّيء اللأزمة لّه» من (حَقَ): إذا لزم ونّت2. 
وقي الاصطلاح: اللفظ المستعمل في وضع ول أي بحسب وضع أول؛ 


(67-66/1) وبدائع الصنائع للكاساني (595/1) وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص93) وحاشية 
الخرشي على خليل (496/1) والوجيز للغزالي مع شرحه العزيز للرافعي (474/1) والمنهاج للنووي 
(160/1) والإقناع للحجاوي (172/1)» وانظر: المغني لابن قدامة (129/2). 

(1) وجواب آخر بإخراج (خداي أكبر) في تكبيرة الإحرام - وغيره ما تُعْبّد فيه بلفظه - عن حل اليّزاع» 
لأن الخلاف في مثله شرعي» والمانع يمنعه لعارض شرعي» والبحث هنا هو وجوب صحة ذلك لغة» 
إلا أن يفرض الخلاف في مثله خارج الصلاة» كما فعل الزركشي في البحر الحيط. انظر: رفع الحاجب 
(371/1) والبحر المحيط (112/1) وشرح الكوكب المنير (145/1)» والتحرير مع التقرير والتحبير 
(170/1). 

(2) انظر: الصحاح (1461/4) وتاج العروس (316/6). 

(3) واختار هذا التعريف ابن النجار في شرح الكوكب المنير (149/1) إلا أنه قال: (قول) بدل (لفظ). 
وانظر تعريف الحقيقة اصطلاحا في: التقريب (352/1) والمعتمد (11/1) والقواطع (84/2) والعدة 
(172/1) والمستصفى (341/1) والمحصول (258/1) والإحكام للآمدي (26/1) وتحاية الوصول 
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كما يُقال: هذا يُستعمل في وضع الشرع» أو في وضع اللّغة لكذا. 

وَليس (في) صله للاستعمال كما في قولك: استعمل في هذا المعنى الُلاي» 
وإلآ لكان المراد بالوضع ما وضع لَه وهُوَ خلاف الظاهِرء ولاحتاج إلى زيادة 
فيد وُو قوله: (في اصطلاح التخاطب) كما ذگره الجُمهور, وكانّ الحَدّ بدونه 
مختلاً؛ لأنّه إذا كان اام باصطلاح واستعمل فيما وضع له أوّلا في 
اصطلاح آخر لناسبة بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التّخاطّْب كان تجازاء 
مع أنه لفظ مُستعمّل في شيء وضع له أولاء لكن ليس وضعه لَه أوّلا في 
اصطلاح التّخاطّب. وإذا حملناه على ظاهره لم يحتج إلى ذلك القيد وصّحٌ الحَدّ 
دونه؛ أنه لم يُستعمّل فيه يوضع أوّلء بل إا بلا وضع بل بالمناسبة» أو يوضع 
غير آل بل مَلحوظ فيه وضع سابق'. 

واعلّم أن تعريفه هذا يَعُمٌ الحقيقة اللغويّة والشَّرعيّة والعُرفيّة؛ لأَنَّ الوضع 
المعتير فيه إِمّا وضع اللّغة وهي eT‏ للحَيّوان المفترس» أو لاء وهو إِمّا 
وضع الشارع وهي الشَّرعِيّة؛ كالصّلاة للأركان وقد كانت في اللّغة الدّعاء©» أو 
لاء وهي العُرفية» وهَدِه إِمّا من قوم تخصوصين؛ وهي العُرفية الخاصّة بأولئك 
القّوم اطاط يات أهل كل صناعة من العُلماء وغيرهم» أو لاء وهي العُرفية 
العامّة» وعَلبت العُرفيّة عند الإطلاق فيهاء وتُسَئَّى الأخرى اصطلاحية» وذلك 

(260/1) والبحر الحيط (152/2)» وأصول السرخسي (170/1) وميزان الأصول (ص369) وكشف 

الأسرار (159/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (2/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (203/1). 

1) فيكون (في) متعلقا باللفظ» أي: اللفظ في وضع أول. 


(2) انظر: القاموس المحيط مادة (الصلا). 
(3) في ((ص ) و (( ع )): (( بذلك )). 
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كالدّابة لدّوات الأرتع بعد أن كانت في اللّغة لکا ما يَدِبٌ على الأرض0. 


الثانى: فى(2) المجاز. 


والمجاز في اللّغة: الانتقال؛ مَصدرا بمعنى الجواز» أو مَوضِع الانتقال؛ اسما 
للمكان منه©. 

وفي الاصطلاح*: اللّفظ المستعمل في غير وضع أول عَلى وجه يَصِحٌ. 

والقيد الأخير احتراز عَن مثل استعمال لفظ الأرض في السماء. 

وَهَذا يَنطّبق على مذههيي وُجوب التّقل فيه والاكتفاء بالعلاقة» فكان أحسنّ 
يما يقَصّ بمذهبء نحو قَولحم: لعلاقة بينهما. 


[العلاقة في المجاز] 
قال ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة أو في صفة ظاهرة كالأسد على 
الشجاع لا على الأبخر لخفائها أو لأنه كان عليها كالعبد أو آيل كالخمر أو للمجاورة مثل 
جرى الميزاب 


أقول: المجاز لا بد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة» وإِلاً فَهُوَ وضع جريب 


(1) انظر: المصباح المنير (ص188) وتاج العروس (243/1). 

(2) هكذا في النسخ الخطية والمطبوعة بإثبات (في) وليست في نسخة السعد التفتازاني فقال في حاشيته 
(141/1): ( وكان الأنسب التصريح بلفظ (في) على ما في بعض النسخ )). 

(3) لسان العرب (326/5) وتاج العروس (19/4). 

(4) انظر لتعريف المجاز: التقريب (352/1) والمعتمد (11/1) والقواطع (84/2) والعدة (172/1) والإحكام 
لابن حزم (47/1) والمستصفى (105/1» 341) والمحصول (286/1) والإحكام للآمدي (27/1) وتهحاية 
الوصول (320/1) والبحر المحيط (178/2)» وأصول السرخسي (170/1) وكشف الأسرار (161/1) 
والتحرير مع التقرير والتحبير (3/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (203/1). 

(5) ذكر الزركشي أن قاعدة اللغة تقتضي فتح العين» لأنه بالكسر في الأجسام, وبالفتح في المعاتي. انظر: 
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أو غير مُفيد. 
وهي0: ايِّصالٌ ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع لَه. 
ويُتصوّر من وجوه خمسة: 
أحدها: الاشتراك في شكل» كالإنسان للصورة المنقوشة عَلى الجدار. 
ثانيها: الاشتراك في صفة» ويحب أن تكون ظاهرة؛ لينتقل الذّهن إليها 
فيفهم الآخر باعتبار تتا له كإطلاق الأسد على الشجاع» بخخلاف إطلاق 

الأسد على الأ ر©. 

ثالِنُها: ائه كان عليهاء أي: المستعمل/ فيه على الصّفة» مثل: العبد 
للمعتق؛ لأنَّه كانَ عبدا. 

رابعها: انه آيك إِلّيها. كالّمر للعصير؛ لأنّه في المآل يصير حْمرا. 

خامِسُها: المجاوّرة» مثل: جرى الميزاب©. وهّذا يَعُمّ ما يكونُ أَحَدَهها في 
الآخر كونَ© الجزء في كه أو الحال في عله أو المظروف في ظرفِهء وما لا 
يَكونُ كذلك؛ ل ها 2 َل واحد» أو 2 ل أو يرين مُتقارِين» ل وما 

المعتبر (ص330). 

(1) أي: العلاقة» وهي أنواع كثيرة» ينظر للتفصيل: جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (459/1) والإيضاح 
في علوم البلاغة للقزويني (ص399) والتلخيص وشروحه (33/4). 

(2) والأبخر: مَنْ به البَحَر» وهو:الرائحة المتغيرة في الفم. انظر: لسان العرب (47/4). والبخر من صفات 
الأسد» لكنها غير ظاهرة ظهور الشجاعة» وفي المثل: (أبخر من أسد). انظر: الحيوان للجاحظ 
(154/2) مجمع الأمثال للميداني (118/1). 

(© في (( ع ): ( مستعمل )). 

(4) الميزاب: ما يجعل في الأسطحة ليسيل منه الماء. (290/1). 

(5) في (( ع »: (( ككون ). 

(6) في (( ع ): (( جزئین )). 
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ها مُتلازمان في الؤجود كالسّبب والمسَبّب» وني الخيال كالضدّين. 

ووجه الضّبط أن يُقال: إِمَا بين ذاتيهما اتّصال أو لاء والأوّل المجاورة» والثّاني 
ِنَا أن يحصلا لذات أو لا والأّل وَصفان بينهما تَقَدّم وتأخُر؛ إذ لو اجتمعا 
آرم خلاف المَرْضء فَإن استُعيل المتقدّم للمتأخر فالكؤن عليهاء أو بالعكس 
فالأؤل1) إليهاء والثّان أمران لا اتصال بينهما بالذات ولا هما قي حك فَإن لم 
تكن مما حال يشتركان فيها فلا علاقة قطعاء وتِلكَ الحال إِمّا صورة تحسوسة: 
وهو الشكل» أو غيرهاء وَهُوَ الصّفة. 


[هل يشترط نقل المجاز؟] 


قال ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح لنا أنه لو كان نقليا لتوقف أهل العربية عليه 
ولا يتوقفون واستدل لو كان نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة وأجيب بأن النظر) 
للواضع وإن سلم فللاطلاع على الحكمة قالوا لو لم يكن لجاز نخلة لطويل غير إنسان 
وشبكة للصيد وابن للأب وبالعكس وأجيب بالمانع قالوا لو جاز كان قياسا أو اختراعا 
وأجيب باستقراء أن العلاقة مصححة كرفع الفاعل 


أقول: بَعدَ الاثفاق على وكرت العلاقة في المجاز» هل يُشترط في آحاد 
الجازات آنا تقل راغا اا عن أل الله آم بل يُكتقّى بالعلاقة؟ قد اختلف 


فيه( . 


(1) الأؤل: الرجوع. انظر: لسان العرب (62/11). 

(2) وهذا من مواضع إشكال عود الضمير. 

(3) في ( ع ): (( بالنظر )) 

(4) في (( ص ): (( يكفى )) 

5 لا يظهر من المراجع تحرير واضح محل التزاع في هذه المسألة» فبعض العلماء ذكر المسألة دون إشارة 
إلى محل وفاق وخلاف» وجعل ابن السبكي والزركشي الخلاف في نوع علاقة امجاز دون شخصها 
ودون جنسهاء ثم اختلفا في التمثيل؛ فقال ابن ال الخلاف فيما إذا أطلقوا المسبب على 
السبب فهل نطلق السبب على المسبب» وقال الزركشي في البحر المحيط: الخلاف فيما إذا أطلقوا 
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والمختار: اله لا يُشترط. 

ّنا: ائه لو كان تقليًا َتوقّف أهل العرَبيّة في النُجويز عَلى التّقل ضرورة» ومن 
استقراً عَلم أكُم لا يتوقّفون» وتُستعمّل تجحازات مُتجدّدة لم تُسمّع من أهل العف 
ولا طون صاجبه؛ ولذلك لم يُدَوَنوا المجازات تدوينهم الحقائق. 

واستّدل عليه: بِأنّهِ لو كان المجاز نَملِيَاً لما افتقر إلى النَظَّر في العلاقة» واللازم 
باطل؛ اما الملارّمة فَاْنَّ التّقل دون العلاقة مُستقات حيتئذ بتصحيحه» والعلاقة 
دونه لا تصخځح؛ فاستوى في الحالين وجودُها وعدمُها؛ فلا مَعنى لِلتَظَر فيهاء 
وأمّا انتفاء اللأزم فلإطباق أهل العَرَبيّة على افتقاره إليه. 

ا لجواب: أن اللأزم هُو الاستغناء في التجؤز^ عن النظر في العلاقة» والذي 
افق عليه افتقارٌ الواضع في الؤضع إليه» لا افتقار المتجوز في جَحوزه. 


لازما على ملزوم فهل نطلق كل لازم على ملزوم» قال: (( وهذا أولى من قول من قال: إذا أطلقوا 
السبب على المسبب فهل يطلق المسبب على السبب بدون نقله ))» وذكر صورا كثيرة مشابمة محل 
التراع ههناء وبمثل ما ذكره الزركشي مثَّل الكرماني في النقود والردود» وذكر ابن الحمام في التحرير 
مذاهب: أحدها: لا يتشرط نقل آحاد العلاقة ولا نوعهاء والثاني: يشترط نقل آحادهاء والثالث: 
يشترط نقل نوعهاء ثم ذكر في مثال النوع ما ذكره الكرمان والزركشي. والقول بالاشتراط نسبه ابن 
السبكي في رفع الحاجب والزركشي إلى الرازي» والزركشي في البحر المحيط إلى إمام الحرمين في 
التلخيص» واختاره ابن السبكي. انظر: التلخيص (178/1) والمحصول (329/1) والإحكام للآمدي 
(46/1) وشرح مختصر الروضة للطوقي (526/1) وتهحاية الوصول (360/1) حاشية الجرجاني على شرح 
العضد (144/1) والنقود والردود للكرماني (579/1/1) ورفع الحاجب (376/2) والبحر المحيط 
(192/1) وسلاسل الذهب (ص173) وتشنيف المسامع (475-474/1) وشرح الكوكب المنير 
(179/1)» وكشف الأسرار (163/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (18/2) ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت (203/1). 

(1) لعل الضمير عائد على الاستعمال المفهوم من قوله (وتستعمل)» أي لا يخطئون صاحب استعمال 
امجازات. 


© في (( ع ): ( المتجوز )). 
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سَلّمناه لكن الاستغناء في التّجوّز لا يوجب عدم افتقار المتجوز إليه مُطلقاً؛ 
إذ قد يفتقر إليه“ في الاطّلاع على الحكمة الباعثة على ترك الحقيقة إلى المجازء 
وتعرّف جهة خسنه. 

قالوا أُولاً: لو 1 يُشترط التّقل في الآحاد حتى جاز التجوّز يجرد العلاقة 
لجاز (تخلة) لطويل عير إنسان؛ للمشابمة» و(شبَكة) لِلصّيد؛ للمجاورة» و(ابن) 
للأب و(أب) للابن؛ لِلِسبَبيّة والمسَبيّة» وها توعان من المجاورة. 

الجواب: أن العلاقة مُقتضية للصّحّة ل الصّحّة عنها لا يقدح فيه؛ 
فإنه ثبما كان لمانع خصوص؛ قن عدم المانع ليس جزءا من المقتضيء والتُخلُف 
لمانع عن المقتضي جائز. 

وقالوا ثانياً: لو جاز اجوز بلا تقل لكان قياسا أو اختراعاء وها باطلان؛ 
ما لوم أحدهما فلأنه إثبات ما لم يُصبّح به» فَإن كان لجامع مُشترك بينه وبين ما 
صرح به مُستلزم للحكم فهو القياس» وإلاً فَهُوَ إثبات مالم يثبت من العَرب؛ لا 
هُو ولا ما يستلزمه» وهُوَ الاخبراع» وأمَا بُطلاكما فالقياس سنبينه“» والاختراع 
ظاهر. 

الجواب: لا تُسلّم أنه إذا لم يكن لجامع يستلزمه يكون اختراعاء وما يكون 
[اختراعا]!6 لو ل يُعلّم الوضع باستقراء أن العلاقة مُصِحّحة, كما في رَفْع الفاعل 
وتصب المفعول؛ فإنه بالوّضع قطعاء ولا يجب التقل في واجد واجد, بل قد علم 
علما كُليًا بالاستقراء. 
(1) في «ظ » و ( ع ): ( إليها )». 
© في (( ع ): ( وهو )). 
(3) وهذا من مواضع إشكال عود الضمير. 
(4) انظر: مبادئ اللغة» مسألة (إثبات اللغة بالقياس). 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع ). 
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[ما يعرف به المجاز] 
قال قالوا يعرف المجاز بوجوه بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة 
لامتناع ليس بإنسان وهو دور وبأن يتبادر غيره لولا القربنة عكس الحقيقة وأورد 
المشترك فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين لزم أن يكون المعين مجازا لعدم التبادر وبعدم 
اطراده ولا عكس وأورد السخي والفاضل لغير الله تعالى والقارورة للزجاجة فإن أجيب 
بالمانع فدور وبجمعه على خلاف [جمع]!!) الحقيقة كأمور جمع أمر للفعل وامتناع أوامر 
ولا عكس وبالتزام7) تقييده مثل «جناح الذل ‏ ونار الحرب وبتوقفه على المسمى الآخر 
مثل ل ومكروا ومكر الله 4 
أقول: قال الأصوليون: يُعرَف امجاز بالضرورة؛ بأن يُصرّح أهل اللّغة باسمه أو 
بحدّه أو يخاصّته. وبالتّظر بوجوه: 
- منها: صِحّة الثفي في تفس الأمرء كقولك للبليد: ليس مار 
إا قلت: (في نفس الأمر) ليندفع (ما أنت بإنسان)؛ لصحته لغة. 
وَهَذَا بعكس الحقيقة؛ فَإن عدم صحة التفي علامة اء ولذلك لا يصح أن 
بقال۵ للتليد: إنه ليس بإنسان. 
الاغتراضن غليف الاد بصكة كله حل كا ما هو ماه حف لان 
معناه تحازا لا يكن سَلبهء وسّلب بَعض المعان الحقيقيّة لا يُفيد؛ جواز سلب 
تعض المعاني الحقيقية دونَ بتعضء فإذاً لا يعرف صِحّة سلبه إلا إذا عْلِم كونه 
ليس شّيئا من المعاني الحقيقية» وهو نا يتحمّق إذا عَم أنه فيما استعمل إفيه]) 
تحازء فإثبات گونه مجازا به دَؤر» وؤروده على الحقيقة أظهّر. 
وقد يجاب بأن سلب بَعض المعاني ال حقيقيّة كافي؛ فيُعلّم أنه تحاز فيه» وإلاً 
لزم الاشتراك. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )). 
(2) في « ع )): ( وبالالتزام )). 
(3) في ( ع ): (( تقول )). 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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وأيضاً فما ذكرت حَقٌ إذا أطلق اللّفظ لمعنى لم يُدْرَ أحَقيقةٌ فيه أم ججاز أمّا 
إذا عُلِم معناه اقيق وامجازي ولم يُعلّم أيّهما المراد أمكن أن يُعلّم بصِحّة تفي 
المعنى الحقِيقيَ عن المورد أن المراد هُو المعنى المجازي؛ فيعلم أنه تجاز. 

- ومنها: أن يتبادر غَيره إلى الهم لولا القّرينة» عكس الحقيقة؛ فإِكًا عرف 
بأن لا يَتبادّر عيره لولا القرينة. 

الاعتراض: يرد عليه المشترك إذا استّعمل في معناه المجازي؛ إذ لا يَتبادّر غيره؛ 
ردد بين مّعانيه وعدم تبادر شَيءِ منهاء وإنه علامة الحقيقة» وَليسَ بحقيقة. 

إن أجيب بأنا لا لم أنه لا يُتبادر غيرهء بل يَتبادّر أحَد مَعنيّيه لا على 
التعيين» وهُوَ غيره قُلنا: لو صح ذلك لَصّدق على المعيّن أنه يَتبادّر غيره؛ إذ 
عير المعيّن غير المعبّن(2, وذلك علامة المجاز؛ فليكن تحجازا في المعين؛ قلا يَكون 
مشتركا بل مُتواطما. 

وقد يجاب بأنّه إا صح ذلك لو تَبادّر أحدهما لا بعينه على أنه المراد 
واللفظ مَوضوع لِلقّدر المشترك مُستعمّل فيه وأمّا إذا عُلِم أن المراد أحدهما بعينه 
- إذ اللّفظ يَصِلّح ما وهُوَ مُستعمّل في أحدها ولا تعلمه - فدَلِك كاف في 
کون المتبادر غير الجاز قلا يلزم كونه للمعيّن تحازا. 

- ومنها: عدم اطراده» بأن يُستعمّل لوجود معن في حل ولا يجوز استعماله 
في تل آخر مع وجود ذَلِك المعنى فيه» كما تقول: (واسأل القرية)؛ لأنَّه سؤال 
لأهلهاء ولا تقول: (اسأل البساط) وإن وجدت فيه ذَلِكُ. 
(1) في (ص ): ( لتردده )). 
(2) (غير المعين) الأول: هو المتبادر من المعنيين» و(غير المعين) الثاني: الذي لم يتبادر. انظر: حاشية 

الجرجاني (149-148/1) والنقود والردود (592/1/1). 
(3) مثال مأخوذ من قوله تعالى: ‏ وسَعَلٍ الْقَرِيَةَ الى كنا فِا 4 يوسف/82. 
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وَهَّذا لا ينعكس» أي: ليس الاطراد دليل الحقيقة؛ فَإن المجاز قد يطرد» 
الاعتراض: (السّخيتم) يُطلّق على غير الله للجُود» والله تعالى جواد ولا يُقال 
له (سَخي)» وكذا (الفاضل) يُطلق عليه“ للعلم» والله تعالى عام ولا يُقال له 
(فاضل)؛ والقارورة تُطلق]0 على اليُجاجة لاستقرار الشّيء فيهاء والدّن والكوز 

يما يَستقرٌ فيه الشَّيء ولا يُسَمّى قارورة©. 

إن أجيب عنه بأن المراد أثّه يُعرف بأن لا يرد من غير مانع لُغة أو شَرعاء 
E‏ ون علد ك واس ےا“ 38 2 ا Ek:‏ ل 4١‏ 00 
وم يتحفق فيما ذكرتم من الأمثلة؛ فإن الشرع مح السخي والفاضل لله واللغة 

منت القارورة لير اليُجاجة. 

قُلنا: هذا دؤر؛ فيجب أن لا تحصُل المعرفة ذا الطريق. 

بیانه: عدم اطراده إا بعلم بستببه لاله مُکن» وهو ما عدم المقتضى أو 
وجود المانع» وقد فرض أن لا مانع؛ فهو لِعَدم المقتضي» ولا مُقتضي إِصخة 
الإرادة إلا الوضعء فينبغي أن يُعلم وَضعه لمقيّد ميد مُختص بِذَلِك المحك لا يتعدّاه 
إلى آخر لِيُعلّم عدم جُواز إرادة ذلك الآحر منه» فإذاً يعم عَدم الاطراد بِعَدّم 

(1) أي: على غيره الله كما سبق في (السخي). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(3) سبق تعريف (الدن) في مبادئ الكلام» مباحث التصديق» (نقيض القضية). أما الكوز فهو: ( إناء 
بعروة يشرب به )). المعجم الوسيط (مادة كوز)» وانظر: لسان العرب (403/5) وتاج العروس 
(76/4). والقارورة: إناء من الزجاج يجعل فيه الماء. انظر: لسان العرب (87/5)» قال ابن فارس في 
مقاييس اللغة (8/5) بعد ذكره معاني أصل (قرر): (( وهذه مقاييس صحيحة كما ترى... فأما أن 
نتعدى ونتحمل الكلام - كما بلغنا عن بعضهم أنه قال: ميت القارورة لاستقرار الماء فيها وغيره - 
فليس هذا من مذهبنا.. )). 

(4) لأن أسماء الله - سبحانه وتعالى - توقيفية» لا يتجاوز فيها الوارد شرعاء هذا مذهب الجمهور من 
أهل السنة» وللمعتزلة خلاف في ذلك» ينظر: لوامع الأنوار البهية (124/1» 125). 
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الؤضع» وعدم الوّضع بِعَدَم الاطّراد» وهُوَ الدّؤْر. 

وقد اا السخي لما دار بین كونه للجواد [المطلق) وللجواد ن شأنه 
أن يبل َم وجدناه لا بُطلق على الله تعالى مع جوده» عَلمنا أنّه ليس للجواد 
المطلّق» بل للجواد المقيّ وَهَذا هُو المرادء وإنّهِ واضح» ولا يلرم الدَّؤْر ولا 
التتقضء وكذا الآخران. 

- ومنها: جمغه على صيغة مُخالِفة إصيغة جمعه لمسمّى آحر هُو فيه حقيقة. 

ووجه دلالته: انه لا يَكون مُتواطئا فيهما؛ فإما مُشترك أو حقيقة وتجاز, 
وستعلّم أن المجاز أولى©. 

مثاله: (أمور) معا للأمر يمعنى الفعل» ومتنع (أوامر) الذي هُو جع الأمرا 
عن القول الذي هُو حقيقة فيه باتفاق. 

وَهَذَا لا يتعكس؛ إذ المجاز قد لا يمع بخلاف جمع الحقيقة, كالحمُر 
7 

- ومنها: التزام تقييده؛ قلا يُستعمّل في َلك المعنى عند الإطلاق» نحو: نار 
ا و لل 

- ومنها: أن يكون إطلاقه لأحد مييه مُتويّفاً على عله بالآخر, تحو: 

رتك وا ومر ا 14ل عمزنافة] ولا ُقال: (مكر الله) ابعداء9. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع ))» وهو في (( ص )): (( مطلقا )). 
(2) سيأتي قريبا بيان أوجه ترجيح المجاز على المشترك. 
(© في (( ص ): (( أمر ). 
(4) فإن المكر A‏ تعالى على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة؛ فلا يطلق عليه سبحانه إلا 


في مثل ذلك السياق» وهذا يقول به أيضاً مَن يمنع المجاز لغة وشرعا. انظر: مختصر الصواعق المرسلة 
(31/2) ومعارج القبول (147/1). 
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[استلزام الحقيقة المجاز » والعكس] 
قال واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف 
بخلاف العكس الملزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة النافي لو استلزم لكان لنحو 
قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة وهو مشترك الإلزام للزوم الوضع والحق 
أن المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب وقول عبد القاهر في نحو أحياني اكتحالي 
بطلعتك أن المجاز في الإسناد بعيد لاتحاد جهته ولو قيل لو استلزم لكان للفظ الرحمن 
حقيقة ولنحو عسى كان قوبا 
أقول: اللُفظ بعد الؤضع وقبل الاستعمال!!) لا يَنَصِف بكونه حقيقة ولا 
جحازا؛ لخروجه عن حَدّهما؛ إذ لا يتناوله جنسّهماء وَهُوَ (المستعمل). 
نه إن الحقيقة لا تستلزم امجاز؛ إذ قد يُستعمل اللّفظ في شماه ولا يُستعمّل 
في عيره» ويُعلّم بالضّرورة أن هَذا غير متنع» فهذا متَّمّق عَليه. 
وأمّا عكسه - وهُوَ أن ا لجاز هل يَستلزم الحقيقة أم ل بل يجوز أن يُستعمَل 
الّفظ ف غير ما وضع لَه ولا يُستعمّل فيما ضع لَه أصلا؟ - ققد اخثلف 


فيه2). 


احتّجٌ القائل بلزوم | لحقيقة ر للمجاز: لو ١‏ ی يستلزم المجاز | حقيقة لعري الوضع 
عَن الفائدة» وإِنّهِ غير جائز» بَيائه: أن فائدة وضع اللّفظ لمعنى إنما هُو إفادة 


(1) في (( ع )): (( استعماله )). 

(2) فمحل الخلاف استلزام المجاز تقدم الاستعمال في الحقيقة. أما استلزامه تقدم الوضع مطلقا فلا 
خلاف فيه» والوضع أعم من أن يكون حقيقة أو مجازا. واستلزام المجاز للحقيقة قول الباقلاني وأبي 
الحسين البصري وأبي إسحاق الشيرازي وابن السمعاني والرازي» ونسبه الزركشي في البحر إلى كثير من 
متقدمي الأصوليين. والقول بعدم الاستلزام نسبه الساعات إلى المحققين» وصححه ابن الهمام وابن 
عبد الشكور» وإليه ميل ابن الحاجب في المختصر هنا. انظر: التقريب (358/1) والمعتمد (28/1) 
وشرح اللمع (175/1) والقواطع (84/2) والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني (272/2) والمحصول 
(344/1) والبحر الحيط (222/2) وشرح الكوكب المنير (89/1)» بديع النظام (تحاية الوصول) للساعاتي 
(41/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (14/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (208/1). 
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المعاني المركبة» وإذا لم يُستعمّل لم يَمّع في التّركيب؛ فانتمّت فائدته. 

وقد يجاب بأنّ الفائدة لا تنحصر فيما ذكرم؛ فَإِنّ صِحّة التّجوّز لما يُناسبه 
فائدة, ثم تلتزم اللأزم؛ إذ لا كل ما يُقصّد به فائدة تَترّبِ عليه. 

واحمّجٌ النافي لاستلزامه هما: بأنّهِ لو استلرّمها لكان لتحو: قامّت الحخرب عَلى 
ساق» وشابت لِمّة اللي © - من المركبات - حقيقةء واللأزم مُنتف قَطعاً. 

وقد أجيب عنه بأنّه مُشترك الإلزام؛ إذ الوَضع لمعنى لازم للمجاز قَطعاء 
فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى مُتحقّق وليس گذلك وَهذا 
إلزاميّ . 

والجواب المحمّق: أن امجاز إا هُو في المفردات واستعماها مُتحقّق, ولا تجاز 
في المرب حتى يَلرَم أن يَكون لَه مَعنى؛ فيلزم الاستعمال أو الوضع فيه. 

قإن قلت: ققد قال عبد القاهر© في نحو (أخياني اكتحالي بِطَلعتِك): إن 
اجاز في الإسناد؛ إن مود السّرور هُو الله تعالى. 


(1) في ((ص ): ( فإذا )). 

(2) اللمة لغة: شعر الرأس» إذا كان فوق الوفرة» وهي: ما جاوز شحمة الأذن. لسان العرب (551/12). 
وقولهم: (قامت الحرب على ساق) تعبير عن اشتداد القتال. وقولهم: (شابت لمة الليل) تعبير عن قرب 
الصبح» مثل قولهم: (شابت رؤوس الجبال) تعبيرا عن بياض الثلج عليها. انظر: أساس البلاغة 
للزخشري (469/1» 512) والقاموس المحيط مع تاج العروس (386/6)» وانظر: النقود والردود 
للكرماني (606/1/1). 

(3) في (( ص ): (( التركيب )). 

(4) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن؛ أبو بكر الجرجاني الأشعري الشافعي» من أثمة العربية والبيان» له: 
إعجاز القرآن» وأسرار البلاغة» وغيرهماء توفي سنة (471)» وقيل: (474). انظر: سير أعلام النبلاء 
(432/18) وطبقات الشافعية لابن السبكي (149/5) وبغية الوعاه للسيوطي (106/2). 

(5) في (( ع ): ( النحو )). 

(6) سيأق قريبا تفصيل الأقوال في المسألة. 
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قُلنا: هذا بعيد؛ لاتحاد جهة الإسناد؛ فإنه لا فرق في اللّغة بين قولك: 
(سرّني رُؤينك) و(مات ريد) و(ضَرّب عمرو)؛ فَإِنَ جهة الإسناد واجدة في الكل 
لآ مخطر الال عند الاستتعمال ها 

والّذي يُزيل الهم بالكلية أن جل الفعل جَجازا في التّسبُب العادي. 

ثم ذَكر المصّئّف أن مهنا دَليلاً من قبل النافي لو قيل به لكان قوياء وذلك 
أنه لو استَلرّم امجاز الحقيقة لكان لِلّفظ (التحمن) حقيقة» وهُوَ ذو التحمة مُطلقاً؛ 
حتى جاز إطلاقه لِعّير الله وقوهم: تاق اام ت موو واا كيمو 
(عسى) و(حَبّذا) من الأفعال التي لم تُستعمّل لِرّمان مُعَيّن. 

فَإن قيل: الجائز لغة قد يُهجر شَرعا أو غرفا. 

قُلنا: المراد العدم في الجملة وقد ثبت. 


[المجاز العقلي أو المركب] 
[واعلّم]!© 5 قد اختلفوا ئ حو (أنبنت اليبِيعْ البَمُل)؛ لِعَدم گون الربيع 


(1) قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ (80/2): ( والرحمن مختص بالله تعالى» ولا التفات إلى تسمية 
الملعون مسيلمة الكذاب بالرحمن» ولا إلى قول شاعره: وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا )). وانظر: 
نزهة القلوب للسجستاني (ص239) والمفردات للراغب (ص279). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ ))» وكأن جملة (أتمم قد اختلفوا) في هذه النسخة فاعل قوله (وقد 
ثبت)» ويكون تمام الجواب قوله: (قلنا: المراد العدم في الجملة). والله أعلم. 

(3) ويسمى مجازا عقليا أو مركباء قال صفي الدين الحندي في حاية الوصول (342-341/1): ( والضابط 
فيه أنك متى نسبت الشيء إلى غير ما هو منسوب إليه لذاته» لضرب من الملاحظ بين الإسنادين؛ 
كان ذلك مجازا في التركيب. وهذا القيد الأخير خرج قول الدهري: (أنبت الربيع البقل) و(أسعد 
الفلك) عن أن يكون مجازا؛ لأن ذلك الإسناد عنده ليس بضرب من الملابسة» بل هو أصلي عنده 
منتسب إلى ما ينبغي انتسابه إليه )). وانظر للمجاز العقلي ومناقشة ابن الحاجب في قوله بنفي امجاز 
العقلي: رفع الحاجب (383/1) والبحر المحيط (214/2) والتحرير مع التقرير والتحبير (10-9/1) 
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مو الفاغل عقيقة كلا فد نارن ن الفط أرق الع وال لكان كذيا: 
والتأويل في اللفظ إِمَا في الإنبات أو في الربيع أو في التّركيب» فهّذِه احتمالات 
أربعة: 


الأوّل: التأويل في المعنى» وهُوَ أنه أورده ليُتصّوّر؛ فينتقل الذّهن منه إلى 
إنبات الله تعالى فيه؛ فيُصدَّق به. وَهُوَ قول الإمام فخْر الدَّين الرازي رَحمَه اللهُ؛ 
إن امجاز عَقلئ لا لَعَويِ©. 

الثَاني: التأويل في (أنبت)» وُو النَّسبّبٍ العاديّ» وإن كان وَضعه للشب 
الحقيقي. وهُوَ قول المصّنف©. 

القايث: أن التأويل في الرّبيع؛ فإنه تُصْوْر» بصورة فاعل حَقيقي م؛ فأسند إليه 
ما أسند إلى الفاعل الحقيقي» مثل فعلهم في: (صبَخنا اا 1 يه مُزهفات)5؛ 


ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (208/1)» وانظر: شرح عقود الجمان للسيوطي (ص12). والمثال 
الذي ذكره الشارح ورد مثله في حديث ذكره عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة (ص385)؛ وذلك 
فيما رواه البخاري (مع فتح الباري 49/6) ومسلم (727/2) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَل 

قام ا المنبر فقال: (( إنما أخشى عليكم بعدي ما يفتح عليكم.. )) الحديث» وفيه: (( وإن كل ما 
ينبت الربيع ما يقتل حَبَّطا أو يُلِمْ إلا آكلة الخضر )). أي إن العشب الذي ينبته الربيع يقتل الدابة أو 
يقرب من قتله من كثرة الأكلء إلا الدابة المقتصدة» وهو مَنّل مضروب للدنيا وحسن الاقتصاد فيها. 

(1) هو محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله فخر الدين الرازي» من أئمة المتكلمين» أصولي مفسر» من 
مؤلفاته: ا محصول في علم الأصول» ومفاتيح الغيب في التفسير» وا محصل في أصول الدين» توفي سنة 
6ه . انظر: طبقات ابن السبكي (91-81/8) وسير أعلام النبلاء (501-500/21) والفتح المبين 
(49-47/2). 

(2) انظر: ا حصول (322-321/1)» ونسبه الزركشي في البحر المحيط (215/2) إلى جمهور البيانيين. 

(3) كما في المختصر هناء وانظر: المنتهى (ص21). 

(4) في (( ص ): ( يتصور )). 

(5) ما بين القوسين صدر بيت لكعب بن زهير» وعجزه: (أَبَادَ دوي أَرُومَتِها ذَوُوها). قوله (صبحنا) أي: 
أسقيناهم الصّبوح؛ وهو اللبن المحلوب بالصباح. و(الخزرجية): قبيلة الخزرج الأنصارية. و(مرهفات) 
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حيث جعلوا المركفات شرابا. وهُوَ قول صاجب المفتاح؛ إِنّه من الاستعارة 
الك 1 


التابع: أن التأويل في اللركيب» وهُو أن كل كيئة تركيبيّة وضعت بإزاء تأليف 
معنوئ» وكذه وُضعت لملابسة الفاعليّة؛ فإذا استعملت للاسة الظرفيّة أو وها 
كان تحازاء وذلك تَحو: (صام تاه وقام لَيلّه). وَهَذا مُختار عبد القاهِر©. 

والحق تا تصرّفات عَقليّة» ولا حَجْر فيهاء فالكل تمكن» والتَّظر إلى قصد 


المتكلم. 


وصف للسيوف» أي سيوفا محددات مشحوذات. ولمعنى: قتلناهم صباحا بسيوفيٍ محدّدة. انظر: 
شرح ديوان كعب بن زهير (ص212) وتاج العروس (32/2» 175» 123/6)» وانظر: النقود والردود 
(615/1/1). 
(1) (صاحب المفتاح) يعني به السكاكي مؤلف (مفتاح العلوم). وهو: يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو 
يعقوب سراج الدين السكاكي الخوارزمي الحنفي» كان متبحرا في علوم العربية والأدب» وكتابه مفتاح 
لعلوم مشهور؛ جمع فيه اثني عشر علما من علوم العربية» توفي سنة (626). انظر: شذرات الذهب 
لابن العماد (122/5) وبغية الوعاة (364/2) والأعلام للزركلي (222/8). قال السكاكي في مفتاح 
لعلوم (ص636-635) بعد أن ذكر كلام العلماء في المثال المذكور (أنبت الربيع البقل): (( الذي 
عندي هو نظم هذا النوع في سلك الاستعارة بالكناية؛ بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل 
لحقيقي» بواسطة المبالغة في التشبيه.. وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة )). فهو صرح أن 
لمثال من الاستعارة المكني عنهاء لا الاستعارة التخييلية كما نسبه إليه الشارح» والاستعارة التخييلية 
في تقسيم السكاكي نوع من الاستعارة المصرح بما. وكذلك القزويني في الإيضاح (ص107)» نسب 
إلى السكاكي القول إن المثال المذكور استعارة بالكناية. لكن ذكر السكاكي أن الاستعارة بالكناية لا 
تنفك عن الاستعارة التخييلية» فلعله سبب نسبة الشارح» والله أعلم. وانظر: الإيضاح للقزويني 
(ص444) وشروح التلخيص (152/4) وحواشي التفتازاني والجرجاني على شرح العضد (156/1؛ 
7) وانظر: النقود والردود للكرماني (516/1/1). وذكر السكاكي الشاهد المذكور في مفتاح العلوم 
(ص614). 
(2) انظر: أسرار البلاغة (ص366» 370) وما بعد» ودلائل الإعجاز (ص2293» 294). 
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[تعارض المجاز والاشتراك] 
قال مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب لأن الاشتراك يخل بالتفاهم 
ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض وبحتاج إلى قربنتين ولأن المجاز أغلب وبكون أبلغ 
وأوجز وأوفق وبتوصل به إلى السجع والمقابلة والمطابقة والمجانسة والروي وعورض 
بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب وبالاشتقاق فيتسع [الكلام]!!) ويصحة المجاز فيهما 
فتكثر الفائدة وباستغنائه عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة ظاهر©) وعن الغلط عند 
عدم القربنة وما ذكر من أنه أبلغ فمشترك فيهما والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما 
ذكرنا 
أقول: إذا دار اللّفظ بين أن يكون تجحازا أو مُشتركا - نحو (التكاح)؛ فإنه 
يحتمل أنه حقيقة في الوّطء محاز في العقد. وأنه مُشترك بينهما - فامجاز 
أقرّب 83)؛ فلیحمَل عليه. وذلك لتوعين من الترجيح: مَفاسدك الاشتراك» وقوائد 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(2) في ( ص ): ( الظاهر ))» والمثبت من (( ع) و (( صب )» وهو موافق لنسخة المتن مع بيان 
المختصر (211/1) ورفع الحاجب (386/1). 

(3) يعني لغة. وني المسألة قول ثالث: أن النكاح لغ حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وأكثر أهل اللغة 
على أن النكاح في اللغة حقيقة في الوطء والمباضعة» ثم يطلق على العقد لأنه سبب الوطهء المباح. أما 
شرعا فالنكاح حقيقة في العقد» وهو عقد التزويج على منفعة الاستمتاع. ولم يستعمل النكاح في 
القرآن إلا في عقد التزوج. انظر: تمذيب اللغة للأزهري (102/4) والصحاح للجوهري (413/1) 
وا محكم لابن سيده (32/3) ومقاييس اللغة لابن فارس (475/5) ولسان العرب لابن منظور (625/2) 
والمغرب للمطرزي (326/2) والقاموس المحيط للفيروزابادي مع شرحه تاج العروس للزبيدي (242/2)» 
وانظر: البناية شرح المداية للعيني (469/4) وشرح فتح القدير (185/3) وحاشية الخرشي على خليل 
(120/4) وحاشية الشرواني على شرح المنهاج (3/9) والإقناع للحجاوي (295/3). انظر هذه الأقوال 
في النكاح في تاج العروس (242/1)» وزاد القول إنه مجاز في الكل. وانظر معنى (نكح) في: الصحاح 
(413/1) ومقاييس اللغة (256/1). وسيأتٍ عند الشارح في سؤال الاستفسار من الاعتراضات على 
القياس» أن النكاح يقال لغة للوطء وشرعا للعقد. 

(4) لم أجد من نسب القول بترجيح الاشتراك على امجاز إلى قائل معين» وهو القول المخالف لما ذكره 
الشارح هاهناء وإِنما يذكرونه بحثا ومعارضة» كقوطهم: (وقد يقال)» أو: (فإن قيل)» أو نحو ذلك. انظر 
للمسألة: ا محصول (354/1) وتحاية الوصول (480/2) ورفع الحاجب (386/1) وتشنيف المسامع 
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المجاز. 

الأول مفاسد الاشتراك: 

فمنها: اه يحل بالتفاهُم عند حفاء القّرينة» بخلاف المجاز؛ إذ يحمَل مَع 
القرينة عليه» ودوهها على الحقيقة. 

ومنها: انه يؤدّي إلى مُستبعد من ضِدٌ أو نقيض إذا حمل عَلى عير المرادء 
مغل (لا يُطلّق في القرء) والمراد الحيض؛ فيفهم منه الطّهر؛ فيفهم جواز التُطليق في 
ا لخيض» وهُوَ تقيض المراد» أو وجوبه» وَهُوَ ضِدٌ المراد. 

وَمنها: اله يحتاج إلى قرينتين سب معنييه» يخلاف المجاز؛ فإنه يَكفي فيه 
قرينة واجدة. 

الثاني فوائد المجاز: 

فمنها: اله أغلّب من الاشتراك بالاستقراءء والمظنون إلحاق القرد بِالأَعَمٌ 
الأغلب. 

وَمنها: انه قد يكون أبلغ؛ قإن قولك: (اشتَعَل الرس شَيبا)!© أبلّغ من 
قولك: (شبّت). 

ونيا أنه قن يكوة: ارك حب ال 2: 

ومنها: اه قد يكون]" أوقق إِما للطّبع؛ لثمل في ال حقيقة» أو لعذوبة في 

للزركشي (456/1) بديع النظام (تحاية الوصول) للساعاتي (52/1) والتحرير مع التقرير والتحبير 

(21/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (210/1). 
(1) وهو من قوله تعالی: فَالَ رب إِقّ وهن العظم مى وَأشْبَعَلَ اَلرَأْسُ صَينْبا 4 مرم /4. 
(2) مثال ذلك: رأيت أسدا يتكلم؛ فإنه أوجز من أن تقول: رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة يتكلم. 

انظر: حاشية التفتازاني (159/1) والنقود والردود (627/1/1). 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). وذكر الكرماني اختلاف النسخ في النقود والردود (627/1/1)» 

وأن المثبت موافق للمتن. 
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الجازء وإِمّا للمقام؛ لزيادة بيان أو تعظيم أو إهانة يقتضيه الحال. 

ومنها: انه يُتوصّل به إلى أنواع البديع: 

- السّجع) تحو: (جمار ترثار)» يخلاف (بليد ترثار). 

- والمقابلة مثل: (اتَذت لِادَشْهَبٍ أَدْم)0. ولو قُلت: (قيدا) لهات المقابلة. 

- المطابّقة مثل: (كُلّما ل قبي في هواها بث في مَفْتِي). ولو قُلت: (ازداد 
هواي) لم يکن طباق6. 

- المجائّسة مثل: (سَبْع سبَاع)6. ولو قلت: (شجعان) لم تَكُن7. 


(1) ترك الحقيقة لثقلها مثل أن تقول: للرجل الماكر (الداهية)» وحقيقة الداهية: الحادثة الكبيرة. ونما يقال 
للرجل الداهية حقيقة: (الخنفقيق)؛ لكنه ثقيل ينفر الطبع منه. مثال ترك الحقيقة والعدول إلى المجاز 
لعذوبته: أن يقال للمقبرة (الروضة). مثال العدول إلى امجاز لأن فيه زيادة بيان: أن تقول للشجاع: 
(الأسد)» فإن فيه زيادة شجاعة وقوة. مثال العدول إلى المجاز لإرادة التعظيم: أن تقول للرجل 

لشريف: (الشمس). مثال العدول إلى المجاز لإرادة الإهانة: أن تقول للرجل المهان: (الكلب). انظر: 

لحواشي على شرح العضد (159/1). 

(2) السجع الكلام المقفى» وهو: (( تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد )). الإيضاح (ص547)» 

وانظر: لسان العرب (150/8) ومفتاح العلوم (ص672). 

(3) الأشهب: من الخيل» وهو الأبيض يشقه سواد قي خلاله. انظر: المحكم (91/2) والصحاح (159/1) 

وتاج العروس (326/1). والأدهم: يقال للخيل الأسود» ويقال للقيد لسواده. وهو المراد هنا. انظر: 

لسان العرب (210/12) وتاج العروس (298/8). 

(4) في (( ظ ) و (( ع ): (( لفات )). 

(5) وقد سبق الكلام على أنواع البديع هذه» وأن اصطلاح الشارح يخالف المشهور عند علماء البلاغة في 
(المقابلة) و(المطابقة). راجع كلامه في مباحث أقسام الموضوعات اللغوية» (المترادف). 

(6) (السباع) جمع سبع» وهو كل حيوان له ناب» والمراد به الأسد حقيقة. انظر لمعنى (السبع): (147/8). 
وقوله في المثال (سبع) مشكل؛ لأن المعدود مذكر فكان حق العدد أن يكون بالتاء (سبعة)» سواء كان 
بإضافة العدد إلى المعدود (سبعةٌ سباع) أو بالوصف (سبعةٌ سباعٌ). انظر: حاشية التفتازاني (159/1- 
0) أما الكرماني فذكر في النقود دود (632/1/1) ما ذكره الشارح ههنا ولم يعلق. ومثّل القطب 
الشيرازي في شرحه (358/1) بقوله: (( ومثال آخر: المرأة السّليطة حَيّةٌ تسْعى ما دامت حَيّةَ تَسْعى )). 

(7) في (( ص ): (( لم يكن جناس )). 
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عَارَضئنا(!) صلا فَمُلنا: الَيَرَبْ حم ی دی الأَمُحُوانُ الأَسْئَثْ ست( 


ولو قال: “و سِنْهُنٌ الأبيض) لم يَصِحٌ. 
هذا وقد عورض ترجيح المجاز بِالتَوْعَين بترجيح الاشتراك بتَؤْعين مثلهما: 
فاتك اراك لا توعد ى لان ومقايةا للها له كدان الاشاراك» عدر 


النّغْل بالتعل. 


الأوّل: فوائد الاشتراك 
فمنها: اطراده؛ قاد يتضطرب» والمجاز قد لا يطرد(ة. 


(1) في (( ظ )) و (( ع )): (( عارضتنا ))» والمثبت من (( ص ) و (( صب )) موافق لما في ديوان البحتري 
(71/1). 

2 مطلع قصيدة للبحتري بمدح فيها أحد ولاة الدولة العباسية. وعجز البيت في ديوانه (أضاء) بدل 
(تبدى). وقوله (أَضّلا): جمع أصيل» وهو الوقت بعد العصر إلى الغروب» و(الربرب): القطيع من 
بقر الوحش» يشبّه به للجّمال؛ و(الأقحوان): قال في لسان العرب: (( من نبات الربيع» مفرّض 
الورق دقيق العيدان» له نور أبيض كأنه ثغر جارية حديثة السن... وهو البابونج.. ))» 
و(الأشنب): وصف للسرٌ» والشتب جمال قي الأسنان؛ من بياض ورقة ونحو ذلك. انظر: ديوان 
البحتري (71/1)» وانظر: لسان العرب (ربرب 123/1)» (شنب 507-506/1)» (أصيل 17/11)» 
(أقحوان 171/15). 

(3) في ( ص )): ( لنوعين ») وني (( ع )): (( بالنوعين )) 

(4) (حذو النعل بالنعل): مثل يضرب في تشابه الشيئين والتسوية بينهماء وهو مثل قولهم (حذو القُدّة 
بالقذة). و(حذو) فيهما منصوب على أنه مفعول مطلق» وفعله مقدر أي (حذيا حذو النعل بالنعل). 
انظر: مجمع الأمثال (195/1) وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (307/1). 

(5) سبق بيان ذلك في مباحث الحقيقة والمجاز» (ما يعرف به المجاز). 
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وَمنها: الاشتقاق منه بالمعنيّين؛ فِيَنّسِع الكلام» وامجاز قد لا يُشْتَق منه. 

وَمنها: صِحّة المجاز فيهما؛ فتكثر الفائدة المطلوبة في المجاز. 

الثّا: خُلُوٌ الاشتراك عن مفاسد في المجاز: 

فمنها: اه مُستغن عن العلاقة بل يكفى فيه الؤضعان» وامجاز يحب فيه 
الؤضعان والعلاقة» والأقَكَ مُقدّماتِ أكثّر وقوعا. 

ومنها: اله مستغن عن الحقيقة؛ إذ كل معنى مُستقل بالؤضع لَه ابتداى 
والأصل أولى بالإثبات. 

وَمنها: اله مُستغن عن خالفة ظاهر؛ لأنّه ليس ظاهرا في مَعنييه» والمجاز 
مُخالِف للحقيقة» وهى الظاهِر. 

ومنها: اله مُستغن عَن الغَلّط عند عدم القّرينة» وامجاز محوج إلى الغَلّط عند 
عدم القرينة» وهو حمله على غير مُراده. 

م تقول بعد المعارضة: والتّرجيح معنا؛ لأنَّ ما درم من قوائد المجاز إِنما 
يَصلح مُرجّحا لو لم يوجد في الاشتراك وقد ؤجد: 

قان ما ذكرثم - من گونه أبلغ... إلى آخره من الأمور - فهي يما اشترك 
فيها المجاز والمشترك. بيانه: أن المشترك أيضا قد يَكون أبلعٌ إذا اقتضى المقام 
الإهمال"» وأوجرٌ كالعين والجاسوس» وأوفق للطبع أو للمقام©. 

وكذا التَوصّل به إلى أنواع البديع؛ إذ قد يَحصّل بالمشترك دون امجاز: 
(1) لأن الإجمال والإيهام قد يكونان من مقاصد الكلام؛ ومن المحسنات المعنوية في البديع التورية 

والإيهام. انظر: الصاحبي (ص377» 388) والتلخيص وشروحه (322/4). 
(2) مثال العدول إلى المشترك لقصد الإجمال: كقول الصّديق رضي الله عنه: (( هذا يهديني السبيل ))» 

ويحتمل الخريط. ومثال العدول إليه لكونه أوفق للطبع أن تقول: (الأسد) مع اشتراكه بين الأسد 


وبعض الكواكب» وتعدل عن (الغضنفر) مع عدم الاشتراك فيه» لكنه ثقيل. وموافقته للمقام مثل أن 
يكون القصد الإجمال كما سبق. 
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كالتوجيه» والإيهام» ونير" المعنى بحَمله على الأمرين©. 
و(من) في قوله (من أنه أبلغ) ابتدائيّة لا بَيائيّة» وإِلاً ۾ يتناؤل غير كونه أبلّغ؛ 
فيَقصّر عن المقصود, ودليله قوله (فمشترك فيها» ولولاه لوحب (فمُشترك فيه). 
ثم گر الصيف أن احق هُو أن الأغلّب لا يُقايله شَيءِ يما ذكر من وجوه 
ترجيح الاشيراك؛ لأنَّ ذلك كله إن يُعتبر لأنّه مَظِنّة العلبة» ولا عبرة بالمظِنّة مَع 
حمق انتفاء المعتة» وتَحقّق المثّة لا يضره عدم المظِنّة. 


فالراجح إذاً هو المجاز كما اختاره أولاً. 


(1) في «ع »: « وتكثر ). 

(2) التوجيه والإيهام من المحسنات المعنوية في علم البديع» أما التوجيه فهو: إيراد الكلام حتيلا لوجهين 
مختلفين كالمدح والذم مثلاء كقول من قال لأعور يسمى عمراً: خطا لي عمرو قباء ,,, ليت عينيه 
سواء. يحتمل المدح والذم. انظر: الإيضاح للقزويني (ص528) وشرح التلخيص للتفتازاني (400/4). 
وأما الإيهام فهو التورية» وهي: أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد» ويراد البعيد منهماء اعتمادا 
على قرينة خفية» مثل أن يقول: نحن أغضينا الجفون على وثْرء ولا يريد جفون العين» بل يريد 
إغماد السيف. انظر: الإيضاح (ص500-499) وشرح التلخيص (322/4). فلا بد من اشتراك 
المعنيين في اللفظ في التوجيه والإيهام» وهو معنى قول الشارح إن المشترك قد يحصل به أغراض 

(3) المظنة اسم مكان من الظن» فهو مألف الشيء الذي يظن كونه فيه. والمئنة: العلامة والدليل. قال ابن 
الأثير في النهاية (290/4): (( وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له )). ومنه حديث مسلم 
(594/2): (( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه )). وانظر: تاج العروس (339/9)» 
وانظر: الكليات (295/4)» والتقرير والتحبير (146/3). ويؤخذ من استعمال العلماء للكلمتين 
بعضهما في مقابل بعض أن المراد بالمظنة: المكان أو الزمان الذي يُظَنٌ فيه وجود العلة أو الحكمة أو 
نحوهماء سواء تحقق وجودهما أم لاء والمراد بالمثنة: المكان أو الزمان الذي فق فيه من وجود أو انتفاء 
العلة أو الحكمة أو نحوهما. فالمعنى: لا يعبه بكون هذا ا محل مما يظن وجود العلة فيه عادة إذا تحققنا 


أتما غير موجودة فيه. 
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[الحقيقة الشرعية] 

قال مسألة الشرعية واقعة خلافا للقاضي وأثبت المعتزلة الدينية أيضا لنا القطع بالاستقراء 
أن الصلاة للركعات والزكاة والصيام والحج كذلك وهي في اللغة للدعاء والنماء والإمساك 
مطلقا والقصد مطلقا قولهم باقية والزيادات شروط رد بأنه في الصلاة وهو غير داع ولا 
متبع قولهم مجاز إن أريد استعمال الشارع لها فهو المدعى وإن أربد أهل اللغة فخلاف 
الظاهر لأنهم لم يعرفوها ولأنها تفهم بغير قربنة القاضي لو كانت كذلك لفهمها المكلف 
ولو فهمها لنقل لأنا مكلفون مثلهم والآحاد لا تفيد ولا تواتر والجواب أنها فهمت بالتفهيم 
بالقرائن كالأطفال قالوا لو كانت لكانت غير عربية لأنهم لم يضعوها وأما الثانية فلأنه يلزم 
أن لا يكون القرآن عربيا وأجيب بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازا أو 8« أنزلناه 4 
ضمير السورة ويصح إطلاق اسم القرآن عليها كالماء والعسل بخلاف نحو المائة والرغيف 
ولو سلم فيصح إطلاق اسم العربي على ما غالبه عربي كشعر فيه فارسية وعربية 
المعتزلة الإيمان التصديق وفي الشرع العبادات لأنها الدين المعتبر والدين الإسلام 
والإسلام الإيمان بدليل 8« ومن يبتغ 4 فثبت أن الإيمان العبادات وقال فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين ‏ إلى آخرها وعورض بقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 قالوا 
لو لم يكن لكان قاطع الطريق مؤمنا وليس بمؤمن لأنه مخزى بدليل من تدخل النار 
فقد أخزبته 4 والمؤمن لا يخزى بدليل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا #4 وأجيب 
بأنه للصحابة أو مستأنف 


أقول: الحقيقة الشّرعيّة واقعة» خلافا للقاضى أبي بكر©. 


(1) في (( ع )): ( مجزرى )). 

(2) وقال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (173-172/1): إن هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال» 
لما أطلقوا الفسق على أكابر الصحابة الذين وقعت الفتن بينهم فقيل مم: إنهم مصدقون مؤمنون» 
فقالوا الإيمان في الشرع منقولة عن اللغة» وهي شرعا اسم لمن لم يرتكب شيئا من المعاصي» فإن 

رتكب منها خرج من الإيمان ولم يبلغ الكفر. وقال الباقلاني منكرا على من قال بالحقائق الشرعية من 

لفقهاء: (( وفرقة ثالثة من المتفقهة اغترت بشبه المعتزلة؛ فوافقتهم على بدعتهم من غير قصدٍ إلى 
تأييد باطلهم» وعلم يما يؤول إليه مخالفة هذا الأصل من تصحيح قوطم في أسماء الأفعال وتحقيق 
لكفر والإبعان» وما يتصل بالقول من الوعد والوعيد.. )) التقريب (388-387/1). ولعل هذا سبب 
قول الشيرازي إنه يمكن إثبات الحقائق الشرعية من غير مساعدة المعتزلة في بدعتهم في المنزلة بين 
لمتزلتين» كما سيأتي قريبا عند ذكر الأقوال. 
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وأبت المعتزلة الحقيقة الدّينية أيضاء وهي): ما لا يَعلّم أهل اللغة لفظه أو 
معناه أو كِلّيهما. ورَعَموا أن أسماء الذّوات كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر 
ذلك دون أسماء الأفعال كالصّلاة والرّكاة والمصلّي الک 

وتحك التراع الألفاظ المتداوّلة شرعا وقد استعملت في عير مُعانيها اللويّة: 
فهّل ذلك يوضع الشارع ها لمناسّبة؛ فتكون مُنقولات» أو لا لمناسّبة؛ فتكون 
مَوضوعات مُبتدَأة» أو استَعمّلها فيها 0 لمعانيها للّويّة بقرينة من غير 
وضع مُعْن عن القّرينة؛ فتكون ججازات لُغويّة, م عَلّبت في المعاني الشّرعيّة لكثرة 
5ورانما على ألسن أهل الشرع؛ لسيس حاجتهم إلى التُبير عنها دون امعان 
اللْْويّة؛ قصارت حَقيقة عرفيّة 7 حتى إذا وَجَدناها في كلام الشارع ةر 
لقّرينة مُحديلة للمعن اللوي والشّرعيَ» فَعَلى هما تُحمل؟0. 

وما في استعمال أهل الشرع فتُحمَل عَلى الشرعي بلا خلاف. 

م لم يذكر في "الإحكام" و"المحصول" سوى مَذهبين: كونما حقيقة 
شَرعيّة؛ وتسبه إلى المعتزلة» وتفيه؛ وتسبه إلى القاضي”. والحق أنه لا ثالث 


(1) في (( ظ ) و( ع ): ( وهو ». 

(2) هكذا ورد وجه تفريق المعتزلة بين الدينية والشرعية في المصادر الآتية قريبا: التقريب والبرهان 
والمستصفى والمنخول وغيرها. وذكر الرازي في المحصول (298/1) وجها آخر: ان الدينية ما أجريت 
على الفاعلين كالمؤمن والفاسق والكافر» والشرعية ما أجريت على الأفعال كالصلاة والركاة والصوم. 
وهو في التمثيل يلتقي مع غيره» لكن تقييده باسم الفاعل أو الفعل يجعل الإيمان من الشرعية» 
والمصلي من الدينية» وهو مخالف لما نقل غيره؛ أن الفرق بين الدينية والشرعية أن الأولى في أصول 

لدين والأخرى في فروعها. 

(3 في (( ظ ): (( يحمل )). 

(4) انظر: الإحكام (33/1) والمحصول (298/1)» ونسب الآمدي الوقوع إلى المعتزلة والخوارج والفقهاء. 

وذكر ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (مع فواتح الرموت 222-221/1) الدبوسي والبزدوي مع 

لباقلان. 


(5) في ( ع »: ( أن ». 
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هُما(". 

أنا: القطع بان الصّلاة اسمٌ للركعات المخصوصة يما فيها من الأقوال 
واهيعات» وأنَ صّلاة الظذّهر اربع رَكعات بالإجماع > والرّكاة والصّيام وا حح ذلك 
أي: هِي المعانيها الشَرعيّة؛ فالزكاة لأداء مال تخصوصء والصّيام لإمساك 
صوص والح لقص تخصوصء وأا سايقة منها إلى المَهْمِ عند إطلاقهاء 
وهي علامة الحقيقة» بعد أن كانت في لالا عاي وة ا 
والصّيام للإمساك مُطلقاء والحج للقصد مُطلقا©. وَهَذا لم يحصّل إلا بتصرّف 


(1) وما يفرض من مذاهب في وقوع الحقيقة الشرعية يرجع إلى أحد هذين المذهبين بتقييد أو تفصيل. 
مثل ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (173-172/1)؛ فإنه اختار القول بالحقائق 
لشرعية إلا في مسألة إثبات المعتزلة للحقائق الدينية وكون الفاسق في منزلة بين المؤمن والكافر» وقال: 
(( ويمكننا أن نحترز من هذه المسألة فنقول: إن الأسماء الشرعية منقولة إلا هذه المسألة.. ))» واختاره 
بن السبكي في رفع الحاجب (395/1) قال: (( وحصلنا من هذا على أن من الناس من نفى النقل 
مطلقا كالقاضي» ومن أثبته مطلقا كالمعتزلة» ومن فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية ونفى 
لدينية» وهو المختار )). ومثل ما ذكره الصفي المندي قي تحاية الوصول (370/1)؛ فبعد أن ذكر 
قولين مطلقين في الإثبات والنفي قال: (( ومنهم من فصل كإمام الحرمين والغزالي والإمام رحمهم الله؛ 
فأثبت من المنقولات الشرعية ما كان مجازا لغويا كما في الحقائق العرفية» دون ما ليس كذلك بأن كان 
منقولا عنها بالكلية )). وتوقف الآمدي في الإحكام (المرجع السابق) عن الجزم وقال: (( وأما ترجيح 
الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه )). انظر المسألة والأقوال فيها والأدلة زيادة على 
المراجع السابقة: التقريب (387/1) والمعتمد (18/1) والبرهان (133/1) وشرح اللمع (172/1) 
والإحكام للباجي (ص292) والقواطع للسمعاني (87/2) والعدة (189/1) والإحكام لابن حزم 
(447/1) والمستصفى (326/1) والمنخول (ص73) والبحر الحيط (160/2) وشرح الكوكب المنير 
(150/1)» وميزان الأصول (ص379) والتحرير مع التقرير والتحبير (10/2» 13)» وانظر: الصحابي 
لابن فارس (ص78» 83) والمزهر للسيوطي (298/1)» ومقدمة محقق التقريب للباقلاني (ص104- 
4) فقد خص هذه المسألة بتفصيل وتحرير للأقوال والأدلة ومحل التّراع. 
(2) انظر معنى الصلاة والركاة والصيام والحج لغة في: مقاييس اللغة (300/3» 17/3» 323/3» 29/2) 
والقاموس المحيط مع شرحه تاج العروس (213/10» 2164/10 2372/8 16/2). 
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الشّرع وتقله هما إليهاء وهو مَعنى الحقيقة الشرعيّة. 
وقد اعترض عليه بوجهّين: 
الأول قُوهم: إكا باقية في المعاني اللّغويّة» والرّيادات شروط لِوُقوعها عباداتٍ 
مُعتبرة مُقبولة شرعاء والشتّرط خارج عَن المشروط؛ فلا نَمل شَرعا. فكان الصّلاة 
- أي: الذّعاء المقبول شرعا - ما اقترن بالكعات» لا أنّ الصّلاة اسم للتكعات. 
وهذا مَردود بأتما لّو كانت باقية في المعانى اللْغويّة - وهُوَ في الصّلاة مَكَلا إا 
الدّعاء» ومن وله ب ((مّن ذُعِيَ إلى طَّعام قَليْجب» وإن كان صائماً فَلِبْصّلَ))1", 
أي: فَلِيَدعٌ لصاجب الطعام» وإمّا الاتباع» وَمِنه المصلي في الحلبة؛ لاتباعه 
الينابق© - لزم أن لا يكون فصلا إذا لم يکن داعيا أو مُتَبعاء واللازم باطِل؛ 
الثاني قوهم: لا يَلرّم من استعمالها في عير مّعانيها أن تكون حقائق شرعيّة 
بل هِيّ مجحازات. 
وَهَذَا أيضا مردود: 
فأولاً بأنّه إن أريد بكون اللفظ تحازا أن الشارع استعمّله في معناه لمناسَبة 
للمعنى اللّعْوِيّء اصطلاحاً لم يُعهّد من أهل اللغة» ثم اشئَهّر فأفاد بِعَير قرينة؛ 
قذاك مَعنى المتقيقة الشّرعيّة؛ فتَبَت المدّعى. وإن أريد به أن أهل اللّغة استَعمّلوها 
(1) رواه مسلم (1054/2) بلفظ: (( إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان صائما فليصلء وإن كان مفطرا 
فليطعم )). وأقرب إلى لفظ الشارح لفظ الترمذي في سننه (تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان 137/2): 
(( إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان صائما فليصل )). قال النووي في شرح مسلم 
(236/9): ( اختلفوا في معنى (فليصل) قال الجمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام با مغفرة والبركة... 
وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود» أي ليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها.. )). 
(2) الحلبة: الخيل المجموعة من مختلف الأحياء لليّباق. والأول منها يسمى (السابق) والثاني الذي يتبعه 
يسمى (المصّلّي). انظر: الصحاح (2402/6) مقاييس اللغة (96/2) ولسان العرب (221-331/1). 
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في هذه المعاني والشّارع تبعهم فيه فَهُوَ خلاف الظاهِر؛ فإعًا مَعانٍ حَدَئْت وكانَ 
أهل اللّغة لا يَعرفوتاء واستعمال اللّفظ في المعنى فرع معرفته. 

وثانيا: ان هذه المعاني تفهّم من هذه الألفاظ عند إطلاقها من غير قرينة» 
ولو كانت ات لدينة لنا فُهمت إلا بقرينة. 

وأنت - بعد خبرتك يمحل التزاع - لا تحتاج إلى التّصريح بما في كلامه من 
َر (). 

القاضي ومُتابعوه قالوا أُوَلاً: لو كان الأمر ذلك - أي: تَمَلها الشّارع إلى 
غير مَعانيها اللّغْويّة - لمَهّمَها المكلّف؛ لأنّه مُكلّف بما تتضمّنه والمّهم شَرط 
التكليف» ولّو فهّمُها إِيّاه لَنْقِل إِلَّينا لأنا مُكلفون مثلهم» وقد قُلنا إن القَهم 
شرط التكليف» ولو تقل إلينا فما بالتواتر؛ ول يود قَطعاً وإلاً ّما وفع الخلاف 
فيه أو بالآحاد؛ وإِنّه لا يُفيد العلم» وأيضاً فالعادة تقضي في مثله بالتواثر. 

والجواب: اا ميمت لم ولا بالتّرديد بالقّرائن 2 كالأطفال يعمو 
اللُغات من غير أن يصح مَعهم يوضع اللّفظ للمعنى؛ لامتناعه باليّسبة إلى مَن 
لا يَعلّم شيعا من الألفاظ. وَهَذا طريق فطعي لا يُنكر. فإ عَتَيتُم بالتّفهِيم 
وبالتقل ما يَتَناوَل ذَلِك مَتَعْنا بُطلان اللأزم؛ وإلاً مَتَعنا الملارّمة. 

وقالوا ثانياً: لو كانت - أي لو كانت]©) عقائق شَرعيّة - لكانت غير 
(1) ذكر التفتازاني والجرجاني في حواشيهما أن النظر الذي في كلامه متّجه إلى إثبات العرف المتأخر 

والمشتهر بين أهل الشرع» وذلك غير الخلاف في الحقيقة الشرعية» أي: هل ثمة حقيقة غير الحقيقة 

اللغوية في عرف الشارع نفسه؛ لأن سبق الفهم إلى معانيها بدون قرينة هو بالنظر إلى عرف أهل 

الشرع» ولا يسلم ذلك بالنظر إلى الشارع نفسه. انظر: حواشي التفتازاني والجرجاني على شرح العضد 

(165/1). 
© فی ع )): ( والقرائن )). 
(© في ( ظ ): ( منهم )). 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 
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غربية» واللازم باطل؛ ما الأولى فَلأنَّ اختصاص الألفاظ باللّغات إِنما هو بحسب 
دلالتها بالّضع فيهاء والعَرب لم يَضعوها؛ لأنّه المفروض؛ فلا تكون عَربِيّة» وأمًا 
الثانية فلأنه يلرم أن لا يكون القرآن عَربِيًا لاشتماله عليهاء وما بعضه خاصّة 
د لاست 200 9 0 رو ر عد س 
عريٌ لا يَكون عربیًا كله» وقد قال تعالى: «إنا انز لته قرّءهنا عربيًا 4 [يوسف/2]. 
والجواب: لا ُسِلّم أتما لا تكون عَربيَّة وقد وَضّعها الشّارع هما حقائق شرعيّة 
يحازات لُغويّة؛ إذ المجازات الحادئة - وإن لم تصرح العَرَب بآحادها - عرييّة 
باستقراء بحويز العَرّب تَوْعَها. 
متاه لكن لا م أن القُرآن كله عر و< إن رلته 4 الصمير فيه 
لين للقراق ا لاسو وقد تظلق القرآن على الشورة وغل الأية ولذلك لو 
حَلّف لا يَقرَأ القرآن حنث بقراءة آية منه©. 
ولا يُعارض© بأنّ كل سورة وآية يَصدّق عليها أا بعض القُرآن؛ لأنَّ 
لمراد أنه جُزء الجملة المسَمّاة بالرآن» وإذا شارك الجزء الكل في معناه صح أن 
يقال: (هُو كذا) ورِهُوَ بَعض كذا) بالاعتبارين؛ كالماء والعَسّلء بخلاف ما لم 
يُشاركه فيه؛ كالمائة والتغيف. 
سَلّمنا أا عير عَربيّة وأن القرآن عَرِيَء لكن لا تُسلّم أن كوتما في القرآن 
(1) أي: السورة التي فيها خبر يوسف» فالضمير المذكر على هذا القول عائد إلى (خبر يوسف) كما في 
کیب التفسير. وهذا الذي ذكره الشارح من عود الضمير إن (خبر يوسف) خاصة دون القرآن كله 
قال المارودي إنه قول شاذء وقال ابن الجوزي: ذكره الزجاج وابن القاسم. والجمهور على أن الضمير 
فيه للقرآن. انظر: تفسير البغوي (221/4) وتفسير الماوردي (6/3) وزاد المسير (178/4) وتفسير 
القرطبي (118/9) وتفسير ابن كثير (295-294/4). 
(2) انظر: حاشية ابن قاسم العبادي (453/12). 
(3) في (ظ ) و( ع ): ( تعارض ). والمثبت من ( ص ) و ( ح ) و (( صب ))» وهو موافق 
لنسخة السيد الجرجاني (165/1): ( (ولا يعارض) أي ولا يعارض ما ذكرناه.. )). 
(4) في (ظ ) و ( ع ): ( أنه ))» والمثبت من ( ص ) و ( ح ») و (( صب ). 
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يمع كون القُرآن عَريّا؛ لأنَّ العَرِيَ يقال - ولو تجازا - على ما غالبه عَري» 
گشغر فيه فارسيّ وعري» فإذا گر أحدها ودر الآخر تسب إليه. 

المعخزلة قالوا أولاً: الإبمان في اللْغة التصديق» وقي الشرع العبادات 
المخصوصة:؛ ولا مُناسّبة مُصحّحة للتجوز قَطعاً؛ أمّا الأوّل قبالإجماع وأمّا الثاني 
قَاذُنَ العبادات هي الین ال والدّين المعتبّر الإسلام» والإسلام الإيمان؛ 
فالعبادات هي الإبمان. 

أمّا أن العبادات هي الدّين المعتبر فلقوله تعالى: وما ا 31 لیعبدوا 
نك ا له النن ناك و ال و الك كلك وين 
لْمَسَمَةَ 4 [البينة/5] ؛ فَ(ِذَلِك) للمذكور» وهو العبادات. 

وأا أن اليّين المعتبّر هو الإسلام فلقوله تعالى 9 إِنَّ أل 
الْإسَْلَد ٠4‏ [آل عمران/19]. 

وما أن الإسلام هُو الإيمان فلأنه لو كان عير الإيمان 4 يقل من مُبتغيه؛ 
لِقَوله تعالى: اوس يبتع 7 اولي دیتا فلن قبل ن [آل عمران/85] 
ولكنه يُقبّل إجماعاء وأيضاً قال تَعالى: يه من کان فا مِنّ الْمَوْمِنينَ 
| ها ودا فا عير بدت من لْملِمِيتَ» الذاريات/36-35])» ولولا الاتحاد ١‏ 


أله 


0 


يَسمّقِم الاستثناء. 

والمجواب: المعارضة يقوله تعالى: قل لم ويوا وللكن فووا 
أَسَلَمْمَا)4[ [الحجرات/14]؟ تَفى أحدهما وأثبّت الآخر؛ فتغايرا؛ فبَطل كون الإيمان هو 
الإسلام. أو تقول: وقد تبت أن الإسلام العبادات؛ فبطل كون الإيمان 
العبادات. وهو على الأوّل معارضة لِدَليل المقدّمة» وعلى الثاني لِدَليل المدّعى. 


eg CN السرم ريك‎ REE 


201 /1 


مبادئ اللغة 
والخك0): أن قولكم: لو لم يكن الإسلام هُو الإمان م يقبل من مبتغيه) 
تمنوع, وما يَلرّم لو كان ديناً غير وَهُوَ أوّل المسألة. وقولكم: (لولا الاتحاد ١‏ 
يُستقم الاستثناء)» قُلنا: تمنوع؛ إذ شرطه صدق أحدها على الآخر لا اتحاد 
مَفهومَيهماء وَهُوَ حاصل من جهة أن الإيمان شرط صِحّة الإسلام. 
قالوا ثانيا: لو لم يكن الإبمان الأعمال بل التّصديق لكان قاطع 
الطريق المصّدّفٌ مؤمناء واللازم باطل؛ أَمّا الملارّمة فَبَيْنََ وأا بُطلان اللأزم فلأنه 
رى يوم القيامة» والمؤمن لا يخْرَى2», أمّا الصّغرى فلأنه يَدخُل التار؛ بدَليل قوله 
تعالى في حقّهم: إوَلَهُمَ عدا عَظِيمٌ)2, والإجماع على أنه دُخول الثار, 


1 الحل: ا الح رو ا ل ال 
ما يمكن أن يكون موضع الغلط أو منشأ سوء الفهم عند المستدل. وصيغته: (لا نسلم لزوم ذلك» 
وَإنما يلزم لو كان كذا). انظر سند المنع وصيغه في: دستور العلماء للأحمدنكري (39/2) كشاف 
اصطلاحات الفنون (335/2) وضوابط المعرفة لعبد الرحمن الميداني (ص417: 419). واطَّرد استعمال 
الشارح لهذا في الجواب الذي يذكره بعد الجواب بالمنع أو بالمعارضة» فكأنه الجواب المحقق؛ لأن المنع 
والمعارضة لا يحلان المشكلة التي يثيرها دليل الخنصم, وإنما يمنعان نفوذهاء فيا بالجواب الذي يحل 
المشكلة. وقال في موضع أثناء ذكر أدلة مسألة مفهوم الصفة: (وجوابه الذي تنحل به الشبهة)» 
وذلك بعد أن ذكر جوابا آخر. وسيتكرر ذكره لهذا كثيرا. 

(2) في (( ص )): (( يخزى يوم القيامة )) بزيادة (يوم القيامة). 

(3) هكذا وردت الآية في جميع النسخ الخطية» وظاهر السياق أن المراد آية الحرابة في المائدة/33» لكنها 
فيه هكد (( ع وله فى اة عَدَاكُ ديل :4 ) من فوله تال عر © إِنَّمَا جروا لن 


ارون َه وَرَسُولَة وَسَعَونَ ف رض فَسَادًا أن لوا أو دصلا 31 ك م يد به 5 
وَأَتَجْلهُم من جِلدق أو ينها + مرج الاأرض دلت لمر جِرَئُ فى ألدّيًا وله ق ا 


عَدَابُ عَظِيمٌ #» وقد وردت الصيغة التي ذكرها الشارح في آيات أخرى؛ في البقرة/7 
وآل عمران/176 والنحل/106 والنور/23 والجاثية/10. 

(4) قال ابن جرير: ((.. 3 يتوبوا من فعلهم حتى هلكوا (في الآخرة) مع الخزي... (عذاب عظيم) يعني 
عذاب جهنم )). تفسير الطبري (142/6) وانظر: تفسير ابن كثير (95-94/3). 
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وقد قال تعالى جكاية في معرض التُصديق غرفاً: (رَيَنَا إنََكَ من مدل أَلثَّارٌ 


و دو روم 


ققد أحريتم][آل عمران/192] 00 وأمًا الكبرى فلقوله تعالى: بوم ل زى ا آله 
الق وَين ءامو محم الحم 8]. 

والجواب: أن قوله ِوَالَدِينَ اما 1 صريح في الصّحابة؛ بِدَليل 
و قلا يلرم أن لا زی غيرهم» وأمًا هم قَيْرآ؛ْ© من قطع الطريق وغيره 
من أسباب دُخول الثار. 

سلما لكن «َوَالَدِينَ ءامو مم4 ليشن عظفا على الى بل 
استنافاء وهو مُبتداً ما ټعده حبره» وتقديره: (والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين 
أيديهم» ۾ فلم نه أيس كذيك؟ 


[وقوع المجاز في اللغة] 
[قال مسألة المجاز واقع خلافا للأستاذ بدليل الأسد للشجاع والحمار للبليد وشابت لمة 
الليل المخالف يخل بالتفاهم وهو استبعاد 


3 


أقول: المجاز واقع في اللّغة» خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 


(1) يدل على التصديق تقريره تعالى لهم على ذلك. وانظر: تفسير الطبري (141/4) وتفسير ابن كثير 
(159/2) وما بعدها. 

© في (( ع »: ( فبراءٌ ). 

3 قد جَعَل غير واحد القولٌ بوقوع المجاز مذهب أكثر العلماء. انظر: المعتمد (23/1» 24) وتلخيص 
التقريب (192-191/1) والإحكام للآمدي (40/1) وشرح الكوكب المنير (191/1)» وانظر: المزهر 
للسيوطي (364/1)» ويدل عليه نسبة من نسب القول بوقوعه في القرآن إلى الجمهور» كما قي المقطع 
الآ قريبا. 

(4) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الأستاذ أبو إسحاق الإسْفَرايني» الفقيه الأصولي الشافعي المتكلم» 
من مؤلفاته: تعليقة في أصول الفقه» والجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين» توفي سنة (418). 
قال الزركشي: الأستاذ أصلها فارسية» يقال للعالم بالشيء الماهر الذي يُبَضّر غيره ويسدده. انظر: 
وفيات الأعيان (28/1) وسير أعلام النبلاء (353/17) وطبقات الشافعية لابن السبكي (256/4- 
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لّنا: ان (الأسّد) للشجاع» ورالجمار) لِلبَليد و(شابّث لِمَةُ اللّيل)» و(قامت 
الربث على ساق ينا لا محصى؛ تحازات؛ لأتما يسيبق منها عند الإطلاق 
خلافُ ما استُعملت فيه» ونا يهم هو بقرينة» وهو حقيقة المجاز. 

المخالف قال": (لّو كان المجاز واقِعا)© للَزمِ الإخلال بالتفاهُم؛ إذ قد حى 
القرينة. 

الجواب: اله لا يوجب امتناعه» غايته أنه استبعاد» وهو لا يعتبر مع القطع 
بالوقوع. نَعَم! رما حصُل به ظَّنّ في مقام التردد۵. 
[مسألة: وقوع المجاز في القرآن] 


قال مسألة وهو في القرآن خلافا للظاهرية بدليل ليس كمثله شيء 4# «واسأل 
القرية 4 يريد أن ينقض 4 فاعتدوا عليه #4 طسيئة مثلها 4 وهو كثير قالوا المجاز 
كذب لأنه ينفى فيصدق قلنا إنما يكذب إذا كانا معا للحقيقة قالوا يلزم أن يكون الباري 
تعالى متجوزا قلنا مثله يتوقف على الإذن 


أقول: امجاز واقع في القرآن*» وأنكره الظاهِريّة©. 


2) ولمعتبر (ص305). وإنكار المجاز نسبه ابن السبكي في رفع الحاجب (409/1) وجمع الجوامع 
(450/1) إلى أبي علي الفارسي» وأبطل ذلك الزركشي في تشنيف المسامع (450/1) بأن ابن جني - 
وهو تلميذه الملازم - نقل عنه أن المجاز غالب على اللغات» وكذا ضعفه السيوطي في المزهر 
(364/1). وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (409/1): إن الأستاذ لا ينكر جواز استعمال الأسد 
للشجاع لكن يقول هو مع القرينة استعمال حقيقي. وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم في إبطال القول بالمجاز» وقررا ذلك بأوجه كثيرة في مواضع من كتبهما. انظر: مجموع الفتاوى 
(499-400/20) ومختصر الصواعق المرسلة» من أول الجزء الثاني. 

(1) في (( ع )): ( قالوا )). 

(2) في (( ص )): (( لو كان أي لو وجد المجاز وكان واقعا )). 

(3) ما بين المعقوفتين - أي: مسألة (وقوع المجاز في اللغة) كاملة - ليس في (( ظ )). 

(4) وهو منسوب للجمهور» كما في الإحكام للباجي (ص187) والعدة لأبي يعلى (695/2) والمحصول 
(332/1) والإحكام للآمدي (40/1) ونحاية الوصول (326/1). 

6 وقوسنطوب اموق عاية Sg‏ والمعبان:15/1) رسام التبوت بع فراع 
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لنا: قوله تعالى: لیس متو سی 4 الشورى/11] والمراد مله ففيه 


زيادة0). 

قال في "المنتهى": قوم أتى بالكاف لِنَفي التكبية عاط ]5 بير العى 
ّيس مثل مثله شَّيءء فيتناقض؛ لاه مثل مثله» مع ظهور إثبات مثله©. 

وقد يقال بأد نفي مثل المثل إِنَا هُو يتفي المثل» وإلآ لَم التنافْض؛ فهو 
تصريح بتفي الشبيه» مستلزم تفي الشّريك» ولا تُسلّم ظهوره في إثبات مثله» بل 
قاطع في تفيه لِما ذكرنا. 


ولا يَبِعْد أن يقصد به تفي مَنْ يُشبه أن يكون مثلاء فَضلاً عن المثل حقيقة. 


6 


وقوله تعالى: هومسل الفرييّة) [يوسف:82] والمراد أهل القّرية» ففيه تقصان. 


- ع 0 ۰ 298 4 - و 
وقوله: «جدارا بريد أن ينقض 4 الكهف/77] ؛ شَبّه إشرافه على السّقوط 
بالإرادة المختصة بذوات الأنفس» وفيه استعارة. 


النحموت (211/1). وقال ابن السبكي في رفع الحاجب: وليس ذلك مذهبهم جيعا بل مذهب 
بعضهم. انتهى. وهكذا نسبه إلى طائفة من الظاهرية أبو الحسين في المعتمد (24/1) وابن السمعاني 
في القواطع (80/2) وأبو يعلى في العدة (695/2) والغزالي في المستصفى (105/1). ونسبه الباجي في 
الإحكام (ص187) إلى داود بن علي الظاهري» والرازي في الحصول (332/1) إلى ابنه أبي بكر. 
ونُسب إلى الرافضة كما في الوصول إلى الأصول لابن برهان (100/1) والإحكام للآمدي ونماية 
الوصول للصفي المندي (المرجعين السابقين) وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (84-80/2). وانظر 
مسألة وقوع المجاز في اللغة والقرآن في غير ما سبق من المصادر: الإحكام لابن حزم (48-47/1) 
وا محصول لابن العربي (ص31). 

(1) كون (الكاف) صلة زيدت للتأكيد وجه في الآية استحسنه شارح العقيدة الطحاوية» وفي تقدير معنى 
الآية أوجه أخرى. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص146). 

(2) المنتهى (ص 223). 

( في ((ص ): ( إن )). 
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في "المنتهى": ( قَوَُم: (القّرية مجتمّع النّاس» من فرت الناقة إلَبّنها]!!)» ومنه 
القُرآن)؛ عاط في المعنى والاشتقاق؛ لأنَّ مُجتمّع الاس غيرهمء ولام (قرية) يا 
ولام (قَرأ2) و(القرآن) همزة. وقوهم: وسل الْمَرَيّةَ)4 عقيقة فعا بييك: أ 
أن القذاد EZ‏ عنقت 00 

و عله بمثل ما أَعَتّدَئ ک4 [البقرة/194]» 4 +« كوا 


EP 211‏ س 


سیو يم 4 [الشورى/40]» ليس الواقع جزاءً اعتداءً ولا سَيّئةء ففيه 


ت 


إطلاق ا ا أو الشّبه)6. 

< أي ار جد ن اران كتير و (واشتعل الرس 
شیبا) »4 «واخفش لهس جاح الل من خمد 4 [لاسرء/24» 
و«القابط4 وومکڪر اّ4 ودام رئ پر4 چ اله 


(1) ما بين المعقوفتين ليس قي (( ظ ) ولا (( ع ))ء والإثبات من (( ص )) و (( ح ) و (( صب ). 

(2) في (( ظ ) و ( ع )): (( قرأت ))» والمثبت من (( ص )) و (( ح ))ء وهو الموافق لمصدر النص. 

(3) المنتهى (ص 23). 

(4) في ( ظ ): (( وقولهم )) 

(5) في ((ص )): ( الاعتداء والسيّه )). ولعله كما في رفع الحاجب (413/1) (الاعتداء والسّيئة)» وفي 
نسخة (( ع ): (( الضد أو الشبهة ))» وفي نسخة (( ح )) والمطبوعة: (( الضد أو الشبيه ))؛ وها 
موافقان لنسخة الجرجاني في حاشيته (170/1)» وقريبان من المثبت من نسخة (( صب )) الموافق 
لنسخة الكرماني في النقود والردود (691/1/1). ومعنى إطلاق اسم الضد أن الاعتداء ضد القصاص 
والحسنة ضد السيئة» فأطلق أحدهما على الآخر. ومعنى إطلاق اسم الشبه أو الشبيه أنمما يتشابمان 
في الصورة. وانظر: بيان المختصر (234/1) وحاشية الجرجاني (170/1) والنقود والردود (691/1/1) 
ورفع الحاجب لابن السبكي (413/1). 


فوفر اس ر 


) 6( من قوله تعالى: او چاه احد کم ص الغابط 4 النساء/43» والمائدة/6. 


) من مغل قوله تعالى: a‏ مر اھ ملد يام ڪر لَه إلا الْقَوُمْ الود 4 
الأعراف/99, أو قوله تعالى: # ڪر eS‏ حم لْمَكوِنَ 4 آل عمران/54. 


و ر 


(8) من قوله تعالى: الله هئ ب ونه في يهم يَعْمَهُونَ 4 البقرة/15. 
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3 


دور السم وت 4 راودا و لما أَوَقَدُوأ تارا لِلَحَرِ 4 وغيرها ّا لت 
في الكثرة حَذًا يُفيد الجزم بوجوده. ولا يُفيدهم التّمَخُل في صُوَرٍ مَعدودة إن 
e‏ 

المخالفون قالوا أَوْلاً: المجاز كذٍب؛ لأنّه يمى فَيَصْدّق نفيه؛ قلا يَصدّق هُوء 
وإلاً صَّدَق التّفي والإثبات مّعا. وإذا تبت أنه كذٍب قلا يمع في القُرآن إجماعا. 

الجواب: إِنما يَصِدّق التي وهو للحقيقة» فَإِنما يلرم كذب الإثبات لو كان 
هُو أيضا للحقيقة. 

قالوا ثانياً: من وجود الجاز في القُرآن يلرم أن يكون الباري مُتجَوّزاء واللازم 
باطل؛ أمّا الملازمة فَلأنَّ مَّن قام به فِعك اشْتّقٌ له منه اسم الفاعل» وأا بُطلان 
اللأزم فلامتناع إطلاق المتجوّر عليه اثّفاقاً. 
الجواب: أن مثله من إطلاق الأسماء عليه تعالى يرقف على الإذن وقد 


انتفی»› قلذلك امتنع» لا أنه لا يصح لغة» واللازم صحته ا 


[المعرّب في القرآن] 
قال مسألة في القرآن معرب وهو عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم ونفاه الأكثرون 
لنا المشكاة هندية وإستبرق وسجيل فارسية) وقسطاس رومية قولهم مما اتفق فيه 
اللغتان كالصابون والتنور بعيد وإجماع العربية على أن نحو إبراهيم منع من الصرف 
للعجمة والتعريف يوضحه المخالف بما ذكر في الشرعية وبقوله « أعجمي وعربي » 
فنفى أن يكون متنوعا فأجيب بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا 
يفهمه وهم يفهمونها ولو سلم نفي التنويع فالمعنى أعجمي لا يفهمه 


(1) من قوله تعالى: 9 كلما أَوَعَدوا تارا نرب أطَقأها َة 4 المائدة/64. وانظر: مختصر الصواعق المرسلة 
من بداية الجزء الثاني تكلم ابن القيم فيه على نفي امجاز وعلى كثير من الأمثلة المذكورة هنا. 

(2) في (( ص )): (( يلزم من وجود المجاز في القرآن )) بالتقديم والتأخير. 

(3) في ( ع ): ( فارسيان )). 
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أقول: القرآن فيه ألفاظ مُعَرّبة"» وهُوَ مروي عَن ابن عباس وعكرمة رضي 


الله عنهم» وتفاه الأكتّرون©. 


لنا: ان (المشكاة) هندية» و(الإستبرق) و(الشجيل) فارسيتان» و(القشطاس) 


روميّة©. 


(1) والمعب: اللفظ المستعمل عند العرب ي معنى وضع له في غير لغتهم. رفع الحاجب (414/1)» وانظر: 


شرح مختصر الروضة (32/2). وتقييد الشارح بالقرآن إشارة إلى محل التزاع» وهو ما نص عليه الصفي 
المندي قي نماية الوصول (335/1)؛ أن الخلاف في وقوع المعرّب في القرآن لا في اللغة العربية مطلقا. 
وخص السيوطي في المزهر (267/1) المعرب مما كان له اسم في لغة العرب غير اللفظ الأعجمي الذي 
استعملوه» أما إذا لم يكن في لغة العرب اسم آخر للفظ الذي يقال إنه أعجمي فجعل ذلك من نوع 
توافق اللغات» كالصابون. 

نسب الباقلاني هذا القول في التقريب (399/1) والباجي في الإحكام (ص296) إلى بعض أهل 
الأدب» وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول (115/1) إنه منقول عن الشافعي» واختاره ابن عبد 
الشكور في مسلم الثبوت (مع فواتح الرحموت 212/1). وابن عباس هو: عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب» ابن عم رسول الله يلك حبر الأمة وترجمان القرآن» توفي (68). انظر: الإصابة (130/6)» 
وعكرمة هو: مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني البربري الأصل» العلامة الحافظ المفسر» حدث عن 
مولاه ابن عباس كثيراء من كبار التابعين» توفي سنة (105)» وقيل غير ذلك. انظر: الطبقات لابن 
سعد (293-287/5) وسير أعلام النبلاء (36-12/5) وتمذيب الأسماء (341-340/1). 


(3) انظر: زيادة على المراجع السابقة: القواطع لابن السمعاني (109/2) والعدة (707/2) والمستصفى 


(105/1) والإحكام للآمدي (45/1) ونحاية الوصول (335/1)» وانظر: الصاحبي لابن فارس 


(ص41). 


(4) في (( ع ): ( فارسيان )). 


(5) 


ورد (المشكاة) في قوله تعالی: ال دور لسوت وَالْايْضٍ مل ورو گینگوز فا مضع 4 
النور/35. وهي: كوة في الحائط غير نافذة. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (342/2) ومعاني القرآن 
للزجاج (43/4) والمعرّب للجواليقي (ص351). وقول الشارح إن (المشكاة) هندية هكذا ذكره ابن 
الحاجب والآمدي في الإحكام (46/1) وغيرهما. وقول آخر انما حبشية؛ نقله ابن قتيبة في غريب 


الحديث (342/2) والزجاج في معان القرآن (43/4)» والجواليقي في المعرّب (ص351)» وابن فارس في 
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وقول الأكثّر: لا نُسِلّم أن ذلك من المعرب؛ لجواز كونه يما انمق فيه اللُغتان 
كالصابون والثور» بعيد؛ لِتُدرة مثله» والاحتمالات البعيدة لا تدقع الظّهور 
ولا تقدّح في الظواهر 

هَذا وإن إجماع أهل العَرَبيّة على أن مَنْعَ صرف (إبراهيم) ونحوه للعُجمة 
والتعريف يُوضّح ما ذكرناه من وقوع المعرّب فيه. 

وجَعْلْ الأعلام من المعرّب أو يما فيه التراع حل مُناقشة©. 

احتَح المخالف أُوّلاً: بما مَرَ في تفي الأسماء الشّرعيّة؛ من لُروم أن لا يَكون 
القرآن عربيًا. 


الصاحبي (ص41) والزبيدي في تاج العروس (203/10). وقال الأنصاري في فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت (212/1): (( كون (المشكاة) هندية غير ظاهر؛ فإن البراهمة العارفين بأنحاء المندية 
[كذا] لا يعرفونه» نعم! (المسكاة) - بضم الميم والسين المهملة» بمعنى التبسم - هندي» وليس في 
القرآن بهذا المعنى )). فهذا القول الأخير هو أقوى القولين كما ظهر. والله أعلم. وورد (الاستبرق) في 
مثل قوله تعالى: أُولَيِكَ 2 نَت عدن ری من 2 ادنر حل فبا مِن أساود من ڏه 
ولسو ابا حص من سنس ولستبرق مُتَكِينَ ف با على لَ الأرايك َم لواب وَحَسُنَت مريققًا 
الكهف/31. وهو: الديباج الغليظ. قيل أصله فارسي» وقيل: سريان. انظر معناه وأنه معرب في: 
المعرّب للجواليقي (ص 66) والقاموس مع تاج العروس (393/6). وورد (السجيل) في مثل قوله تعالى: 
إا کا انا جَعَلنَا عَدِنهَا سَافلهًا وَأَمَطَرْئًا عا حبار من جيل تَنضُودٍ »4 هود/82. 
وهو: حجارة وطين» أو حجارة من طين طبخت بنار. انظر معناه وأنه معرب فارسي في: غريب 
الحديث لابن قتيبة (342/2) والمعرّب 0 والقاموس مع تاج العروس (370/7). وورد 
(القسطاس) في مثل قوله تعالى: ل دوفو أل لكل إذا ذا كلم و وروا اسلاس مسقي 4 الإسراء/35. وهو 
- بضم القاف وكسره -: الميزان. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (241/2) والمعّب (ص299). 

(1) التتور: الفرن الذي يخبز فيه. ويقال لمفجر الماء من وجه الأرض أيضاً. انظر: الصحاح (602/2) 
ولسان العرب (95/4) وتاج العروس (69/3) والمعجم الوسيط (مادة تنور). 

(2) انظر: الكافية وشرحها (53/1) وأوضح المسالك مع ضياء السالك (371/3). 

(3) في (( ظ )) و ( ع )): ( المناقشة )). 
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والجواب: الجواب11). 

وثانيا بقوله تعالى: ا O e‏ ؛ فتَمَى أن يكون القرآن 
مُتنؤعاء وهو لازم لوجود ا لمعتب فيه؟ فينتفي . 

الجواب: لا أنه نَمَى التّنويع» بل المراد: أكلام عَجَمِيٌ ومخاطب 
عر ؛ فلا يَفهّمه؛ فيَِطْل غَرَض إنزاله. يذل عليه سياق الآية: من ذكر گون 
القُرآن عربيّاء وأنه لو أنزل أعجميًا لقالوا ذَلِكء وهَذِه الألفاظ كانوا يَفهَموتما؛ 
قلا ندرج في الإنكار. 


سلما انه تفي الشّنويع» کن المراد: أعجمي لا يفهم» وهذه© تُقَهَم؛ 
ندرج في الإنكار“. 


(1) راجع ذلك في مباحث الحقيقة وامجاز» (الحقيقة الشرعية)» الدليل الثاني للقاضي ومتابعيه. 

(2) أي: المنزل أعجمي والمنزل عليه عربي» قال كا أي : (( كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب 
عربي لا يفهمه )). انظر: تفسير البغوي (177/7) تفسير القرطبي (369/15) وابن كثير (172/7). 

(3) في (( ص )) أصلحه إلى: (( وهذا )). والإشارة بالتأنيث إلى الألفاظ المعربة. 

(4) والذي نبّه عليه الشافعي في رسالته من مثل هذه المسألة هو أن القرآن نزل بلسان العرب» وأن فهمه 
إنما يكون من طريق لسان العرب» ومعهودهم في الألفاظ والمعاني والأساليب وغيرهاء لا بأساليب 
غيرهم في الكلام. قال في الرسالة (ص50): (( وإنغا بدأث بما وصفث من أن القرآن نزل بلسان 
العرب دون غيره: لأنه لا يَعلّم من إيضاح جُمل علم الكتاب أحدٌ جَهل سعة لسان العرب» وكثرة 
وجوهه» وجماع معانيه وتفرقها.. )). وقال (ص51): ( إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسائماء على ما 
تعرف من معانيها ))» ثم ذكر أتما كانت تعرف العام يراد العام» والعام يراد الخاص ونحوهما. 
واستحسن الشاطبي في الموافقات (65/2) بحث المسألة بمذا النحوء وذكر أن لا فائدة في الخلاف في 
أن القرآن هل فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بما العرب وجاء القرآن على وفق ذلك أم لا؛ قال: 
(( الخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي» ولا يستفاد منه 
مسألة فقهية» وإنما بمكن فيها أن توضع مسألةٌ كلامية ينبني عليها اعتقاد )) 
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[المشتق] 
قال مسألة المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه وقد يزاد بتغيير ما وقد يطرد 
كاسم الفاعل وغيره وقد يختص كالقارورة والدبران 
أقول: اشتُرط ف امسق امور 
أحَدها: أصل لَّه؛ فإنه فُرع» ولو كانَ أصلا في الؤضع غير مَأخوذ من غَيره ل 
یکن مُشتقًا©. 
ثانيها: أن يوافقه© في المثروف؛ إذ الأصالة والفرعية لا تتحمّقان بدونه. 
والمعتبر المثروف الأصليّة؛ فان خُروف الزيادة» مثل (الاستعجال) و(الاستباق)؛ لا 
ثالنها: الموافقة في المعنى. بأن يكون فيه مَعنى الأصل: إِمّا مَع زيادة كالضّرب 
والضارب؛ فَإِنّ الضارب ذاتٌ إتبّت) لَه الضّرب» وإما دوا كالمقتل؛ مَصدرا 
من القتل. 
وربما زِيدَ في الحدّ: (بتغيير ما) أي في المعنى؛ فيخرج المقتل مع القتل©. 


(1) هكذا في النسخ الخطية» وثي المطبوعة: (( أمورا ))» وهو موافق لنسخة الجرجاني (171/1)» ووجه 
النصب بناء قوله (اشترط) للمعلوم» والضمير للمصنف ابن الحاجب. 

(2) هكذا في النسخ الخطية» وق المطبوعة: (( مشتقا منه ))» وذكر الجرجاني في حاشيته (171/1) وجود 
(منه) في بعض النسخ» وأن الضمير فيه راجع إلى (غير). 

(3) في (( ظ ): (( يوافقها )) وفي (( ع )): (( توافقه ))» والمثبت من (( ص )) و (( صب ))» والضمير 
بالتذكير راجع إلى (الأصل المشتق منه). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا ( ع )). 

(5) (مَفتل) مصدر (قتل)» وهو قياسي في الثلائي اجرد على (مَفْعَل)» وليس مشتقا من المصدر على 
التعريف الثاني؛ لعدم الفرق في المعنى بين المصدر المطلق والمصدر الميمي» وهو مشتق منه على 
التعريف الأول. انظر: المصدر المميمي في: الشافية وشرحها (168/1)» وهمع الموامع (45/6). 
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صرح به في "المنتهى'7"). 

وحمل عَلى تغيير اللّفظ - كما في كلام غيره - لا يَستّقيم هَهُنا؛ إذ الأصالةٌ 
والمَرعيّةُ لا تُمَصُوّران إلا بمخايرة» وإلاً كا مُترادِفا؛ ولدَّلِكَ ل يجعله من دگره قيداً 
في الحدّء بل قال بعد تمامه: ولا بذ من تغيير» وهو إِمّا بحَركة أو حرف» بزيادة أو 
تقصان» والتركيب ٿناءَ وثُلاتَ ورباع يرتّقي إلى سه عَشَرء وذكروا أمثلتها؛ 
فجعَّل ذكره تّهيداً للقسمة لا قيدا©. 

واعلّم أن الاشتقاق يعتبر فيه الموافقةٌ في الحروف الأصول مع الترتيب؛ 
كضرب وضارب» ويُسمّى الأصكّرء أو يدونه© نحو: گت وناك» ويُسمَى 
الصّغير» أو المناسّبة فيها تحو: تلم وثلب9» ويُسمّى الأكبر0. 


(1) انظر: المنتهى (ص25). 

(2) في (( ع ): (( للقيد )). 

(3) في (( ظ )): (( تغيير )). 

(4) أي: بدون ترتيب في الحروف الأصول. 

(5) ناك ينيك - بالياء -: من التيك» وهو الجماع» وهذا هو المراد هناء وهو بالواو بمعنى الحمق. انظر: 
لسان العرب (502-501/10). و(كنى) من الكناية: أن تتكلم بشيء وتريد غيره. انظر: لسان العرب 
(233/15). قال السكاكي في وجه الاشتقاق في هذا ( ذلك لأن (ك ن ي) كيفما تركبت دارت مع 
تأدية معنى الخفاء ))؛ فذكر (الكناية) وهو الإخفاء وعدم التصريح» و(النكاية) وهو إيصال المضار إلى 
العدو من حيث لا يشعر» وذكر (النيك)؛ ( لإخفاء الناس إياه واحترازهم أن يصرحوا بلفظه فضلا 
أن يرتكبوا معناه جهارا )). مفتاح العلوم (ص638-637)» وانظر: حاشية الجرجان (174/1) والنقود 
والردود (712/1/1). 

(6) قوله (فيها) أي: في الحروف الأصولء والمعنى أن لا يكون ثمة موافقة في الحروف الأصول ولا ترتيب 
فيهاء لكن يوجد مناسبة بينهاء كما بين مخرج الباء والميم في (ثلب) و(ثلم)» و(ثلم) الإناء ونحوه - 
بفتح عين الفعل وكسره -: انكسر طرفه» ويأتي بهذا المعنى (ثلم)» من باب البدل. انظر: القاموس مع 
التاج (218/8). 

(7) الاشتقاق الأكبر ابتدع الكلام فيه ابن جني ولم يسبق إليه. وقي تسمية الأقسام الثلاثة اختلاف في 
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ويُعتّبر في الأصعّر مُوافقته في المعنى» وفي الآحرين مُناسَبنُه؛ فينبغي أن يكون 
مُراده بخروفه الأصول هي عَلى ترتيبها. 

وأيضاً فاعلّم أن الاشتقاق يُحَدٌّ تارة باعتبار العلم؛ كما قال الميدافي(): هُو 
(( أن حح بين اللفظين تَناسُبا في المعنى والتّركيب؛ فتزدٌ أحدها إلى الآخر ))2. 

وتارة باعتبار العَمَل كما يُقال: هُو أن تأحدّ من اللّفظ ما يناسبه في 
الركيب؛ فتجعله دالا على مُعنى يناسب معناه. 

وأنت تعلم كيفيّة أخذ حَدّهِ من حَدّ المصَيّف للمشتق بالاعتبارين©. 

هذا والمشتق قد يطرد: كأسماء الفاعلين والصّفات المشبّهة وأقَعك التّفضيل 
والرّمان والمكان والآلة, وقد لا يَطَرد تحو: القارورة والدّبران والعَيُوق 


الاصطلاح» فقد تسمى على الترتيب المذكور: الصغير والكبير والأكبر. انظر: الخصائص لابن جني 
(135-133/2) المبدع لأبي حيان (ص53-52) ومفتاح العلوم للسكاكي (ص113-112) والمزهر 
للسيوطي (348-346/1) والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (141-138/1) وشذا العرف 
(ص68). وانظر لتفصيل الكلام على الاشتقاق: كتاب "الاشتقاق" لعبد الله أمين (ص2-1)» وسمى 
الأقسام الثلاثة على الترتيب: الصغير» والكبير (ويسمى إبدالا لغويا)» والكبَار (ويسمى قلبا لغوي/» 
وذكر قسما رابعا هو الاشتقاق الكُبّاره وهو النحت» مثل: بسمل وسبحل وحوقل» ل(بسم الله) 
و(سبحان الله) و(لا حول ولا قوة إلا بالله). 

(1) هو: أحمد بن محمد بن أحمد, أبو الفضل الميداني النيسابوري» من علماء اللغة والنحو» صاحب مجمع 
الأمثال» وله: الأنموذج في النحوء ونزهة الطرف في علم الصرف» توفي سنة (518). انظر: معجم 
الأدباء لياقوت (51-45/5) ووفيات الأعيان (148/1) وبغية الوعاه (356/1). 

(2) "نزهة الطرف في علم الصرف" له (ص76-75). ونقله عنه بهذا النص الرازي في ا محصول (237/1). 

(3) أما باعتبار العلم فيقال: الاشتقاق هو أن جحد اللفظ موافقا لأصل بحروفه الأصول ومعناه. وباعتبار 
العمل يقال: الاشتقاق هو أن تأخذ من اللفظ ما يوافقه في حروفه الأصول ومعناه. انظر: حاشية 
التفتازاني (175/1) والنقود والردود (714/1/1). 

(4) اسم الفاعل: وصف دال على الفاعل» جارٍ على حركات الفعل المضارع وسكناته» مثل (كاتب) من 
(يكتب). واسم المفعول: وصف اشتق من فعل لمن وقع عليه» مثل (مضروب). والصفة المشبهة: صفة 
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والسشماك. 
وعقيقةة E Se aN ES E SS‏ 
داخل في التّسمية والمراد ذات ما باعتبار نسبة إله إليها؛ فهذا يَطَرد في كل 
ذات گذلك وقد يعتبر من حيث إنه مصّحجّح للتسمية مرح ها من بين 
الأسماء من غير دخوله في التسمية» والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى» لا من 
حيث هُو فيهاء بل باعتبار خصوصها؛ فهذا لا يطرد. 


وحاصله: الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه. 


مصنوعة لغير تفضيل» لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث» مثل (حَسّن) في: 
(مررت برجل حسن الوجه). وأفعل التفضيل: صفة دالة على مشاركة وزيادة» مثل: (زيد أفضل من 
عمرو). واسم الزمان والمكان: اسمان يصاغان للدلالة على زمان وقوع الفعل ومكانه» مثل (مَوْعِد) 
و(حخُلِس). واسم الآلة: اسم في أوله ميم زائدة من الآلات التي يعالج بما. مثل (مكنسة). انظر: مفتاح 
العلوم (ص172-169) وشرح قطر الندى (ص282» 271» 279)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(111/6) وشذا العَرف (ص82). والكافية (203/2). 

(1) القارورة: سبق تعريفها في مطلب (ما يعرف به امجاز). والدّبران: قال ابن سيده في المخصص 
(366/2): ( الكوكب الأحمر الذي على إثر الثرياء بين يديه كواكب كثيرة مجتمعة» من أدناها إليه 
كوكبان صغيران يكادان يلتصقان به... وسمي دبرانا لدُبوره الثريا... ولیس كل كوكب دَبَر كوكبا 
يسمى دبرانا.. ويقال للدبران: المجدح والمُجْدَح )). والعَيُوق: قال في لسان العرب (280/10): 
(( كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا في ناحية الشمال» ويطلع قبل الجوزاء؛ سمي بذلك لأنه يعوق 
الدبران عن لقاء الثريا ))» ثم نقل عن سيبويه أنه خاص بهذا النجم» ولا يطلق على من عاق شيئاء 
وأنه يلزمه (أل). وانظر: الصحاح (1534/4). والسّماك: اسم لكوكبين يقال لكل واحد منهما 
(سماكا)؛ السماك الأعزال» والسماك الرامح. والسمك في اللغة يدل على العلو والارتفاع. انظر: 
الصحاح (1592/4) والمخصّص لابن سيده (368/2) والنهاية لابن الأثير (403/2). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 

(3) في (( ع ): ( أو مرجح )). 
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[بقاء معنى المشتق منه في المشتق] 
قال مسألة اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ثالثها إن كان ممكنا اشترط 
المشترط لو كان حقيقة وقد انقضى لم يصح نفيه أجيب بأن المنفي الأخص فلا يستلزم 
نفي الأعم قالوا لو صح بعده لصح قبله أجيب إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم 
النافي أجمع أهل العربية على صحة ضارب أمس وأنه اسم فاعل أجيب مجاز كما في 
المستقبل باتفاق قالوا صح مؤمن وعالم للنائم أجيب مجاز لامتناع كافر لكفر تقدم قالوا 
يتعذر في مثل متكلم ومخبر أجيب بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله بدليل صحة 
الحال وأيضا فإنه يجب أن لا يكون كذلك 
اقول اقيق ك جد وجرد معن المشدق نه كالضارب اشر اضر > 
حقيقة ايفاقاً. 
وقبل وجوده - كالضارب لن لم يَضرب وسيّضرب- از اثفاقاً. 
وبعد وجوده منه وانقضائه - كالضارب لمن قد صرب قبل وهو الآن لا 
يَضرب - قد اختُلِف فيه على ثلاثة أقوال: 
DILS Nk. 1‏ 
ثانيها: حُقيقة مطافا. 


(1) وهو منسوب إلى الجمهور؛ انظر: تماية الوصول (166/1) ورفع الحاجب (419/1) والبحر امحيط 
(91/2). 

(2) وهو منسوب إلى ابن سينا وأبي هاشم المعتزلي. انظر: المراجع السابقة. ويدل على النسبة إليهما 
استدلال الرازي على الأقوال في المسألة» وإن كان ظاهر عبارته عند ذكر الأقوال يوهم أن ابن سينا 
وأبا هاشم يقولان إنه مجاز؛ قال: (( اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصدق اسم 
المشتق؟ والأقرب أنه ليس بشرط خلافا لأبي علي بن سينا من الفلاسفة وأبي هاشم من المعتزلة )). 
المحصول (240-239/1). وذكر ابن النجار أنه مذهب ابن حمدان الحنبلي. انظر: شرح الكوكب المنير 
(216/1). وانظر: إرشاد الفحول (100/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (94/1) ومسلم الثبوت مع 
فواتح الرحمموت (193/1). وفي شرح الكوكب أن الثاني محكي عن أكثر الحنفية» وقي إرشاد الفحول 
(100/1) نسب الأول إلى الحنفية» ولم أجد مذهب الحنفية في التحرير ومسلم الثبوت. 
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ثالثها: إن كان جما يمكن بقاؤه فمَجازء وإلاً فحقيقة. 
فتقدير كلامه: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقةً فيه مذاهب: 
أحَدها اشتراطه» وثانيها نفيه» وثالثها أنه لو كان البقاء مكنا اشترط وإلاً قلا00. 
وكأنَ مَيلَ المصَيّف إلى التوقف؛ ولذلك ذكر دلائل الفِرّق وأجاب عنها©. 
فالمشترطون مُطلقاً قالوا أولاً: لو كان المشتق حقيقة بعد انقضائه لما صح 
نفيه» وقد صَّحْ؛ إذ يصح نفيه في الحال» وإنه يَسثَلزِم التّفي مُطلقاً؛ لأنَّ التي في 
الحال أخص من النفي 2 الجملة وكلما صح ع الملزوم صح ع اللأزم. 
الجواب: لا نسلم أن نفيه في الحال يَسَلزِم نفيه [ [مطلقا مُطلقاً]؛ قإن الثبوت في 
الحال أخص من الثبوت» ولمنفي في نفيه في الحال هُو الثبوت في الحال» وقي 
نفيه) ھ 00 مُطلقاء والثبوت قُ الحال أخص من الثبوت [مُطلقا م مُطلف 6 ولا 

شك أن : نفي الأخص لا يَسَلزِم نفي الأعم. 

وقد يجاب عنه بأن المراد التي الممَيَدُ بالحال لا في الممَيّد بالحال. 
قإن قيل: فاللازم التفى في الجملة» ولا ينافي الثبوت في الجملة. 

(1) وسيتكرر مثله في المختصر كثيرا؛ أعني: أن يذكر المذهب الثالث بالتفصيل» ويفهم منه المذهبين 
الآخرين في طرفي النفي والإثبات المطلقين. انظر مثله في مسألة هل للأفعال حكم قبل الشرع» 
ومسألة تعارض القول والفعل. 

(2) وابن الحاجب قي ذلك تبع للآمدي في الإحكام (50/1)؛ فإنه قال في آخر المسألة: (( هذا ما عندي 
ي هذه المسألة) وعليك بالنظر والاعتبار € 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع ))» وهو مثبت في (( ص )). 

(4) في (( ص )): (( نفيه مطلقا )). 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). وكلام الشارح في هذه الفقرة مردد بين الثبوت المطلق والثبوت في 
الحال» وقد يهمل الإطلاق ي الثبوت فيقول: (الثبوت). 
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قُلنا: ينافيه لغة؛ للتكاذب بينهما عرفا. 
والمجواب©: اله لو ادّعي صدقه على إطلاقه لغة منعناه» أو عَقلاً فلا تناقي. 
قالوا ثانياً: لو صح الإطلاق حقيقة باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما بعده 
ولا يصح اتّفاقا؛ بيان الملازمة أنه يَصِحّ باعتبار بوته في الحال» فقيد كونه في 
الحال إِما يعتبر في المصحح؛ فتنتفي الصحة باعتبار ما قبله لانتفائه» وهو خلاف 
الفرض» أو يلغى فيبقى الثبوت في الجملة؛ فتتحقق الصحة باعتبار ما بعده 


الجواب: لا نسلم أنه لو لم يعتبر قيد گونه في الحال صح باعتبار ما بعده؛ إذ 
لا يَلِرَم من عدم اعتبار هَذا القيد عدم اعتبار شّيء من القيود» بل قد يشترط 
المشترك بين الحال والماضي وهُوَ ونه ثبت لَه الضّربء والمشاحة في دلالة (ثبت 
له الضرب) إعَلى الماضي]©) خاصّة - بعد ظهور المراد منه - لا تحشن. 
النافون لاشتراطه قالوا أولاً: أجمع أهل اللّغة على صِحّة (ضارب أمس)» 
والإطلاق أصله الحقيقة» وعَلى أنّه اسم فاعل» فلو لم يكن المتصف به فاعلا 
حَقيقة لما أجمعوا عليه عادة. 
الجواب: انه تحاز؛ بدَليل إجماعهم على صِحّة (ضارب غدا)» وعلى أنه اسم 
فاعل؛ مّع أنه بحاز اثفاقاً. 
قالوا ثانياً: لو لم يصح المشتق حقيقة وقّد انقضى المعنى لم يصح (مؤمن) 
لنائم وغافل؛ لأنمما غير مباشرين للإيمان» وإنه باطل؛ للإجماع عَلى أن المؤمن لا 
(1) قي ((ظ ): (( هما )). 
(2) هذا جواب الشارح العضد عن أصل الدليل؛ فإنه لما ضعف جواب ابن الحاجب بقوله (وقد يجاب 
عنه)» وصحح التضعيف بقوله (فإن قيل.. قلنا)» أتى هنا بالجواب الذي يرتضيه. 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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سرج عن کونه مؤمنا بتؤمه وغفلته» وجري عليه أحكام المؤمنين وهو نائم أو 
غافل. 

الجواب: اله تجحاز؛ لامتناع (كافر) للمؤمن باعتبار فر تَقَذّم» وإلاً لكان 
كافرا مؤمنا معا حَقيقة» ولزم أن يَكون أكابر الصّحابة كفارا حقيقة» وكذلك 
النائم واليقظان» والحلو والحامض» (والعبد والحر)» وأمثال ذلك مما لا يخصى» 
ويفيد استقراؤه الظَنّ» وَهُوَ قوي. 

قالوا ثالثاً: لو اشتُرط بقاء المعنى لما كا مثل (مخبر) و(متكلم) حقيقة» واللازم 
باطل بالاتفاق؛ بيان الملازمة أنه لا ضير خحُصوله إلا بحصول أجزائه» وإِتما 
حروف تنقضي اول فأولاء ولا بجتمع في حين؛ فقبل حصوطا ١‏ تتحقق» وبعده 
قد انقضت). 

الجواب: أن اللّغة 1 ثب عَلى المشاحة في أمثال ذلك وإلاً لتَعَدّر أكثّر أفعال 


الحال» مثل: يضرب وعشي؛ فنا لَيسَت آنية» بل زمانية تنقضي أجزاؤها© أوّلاً 


وكتذا صرح في "المنتهى"0. 
وقد يُقال): مراده فِعلُ الحال الصّريح وهُوَ (يتكلم ويخبر)؛ فيلرّم ألا يكون 
حقيقة في الحال بما ذكرتم من الدّليل بعينه» وهُوَ باطل ايّفاقاً؛ فما هُو جوابكم 
وَهَذا أقرّب إلى لَفظه هَهنا. 


(1) في ((ص )): (( انقضى )). 

(2) في (( ظ ) و ( ع و ( ح ): (( أجزاؤه ))» والمثبت من (( ص )) و (( صب )). 

(3) انظر: المنتهى (ص25). 

(4) ذكر الشارح احتمالا آخر لمراد المصنف بعد نقله عنه في المنتهى مبني على أنه رما غير رأيه في 
المختصر. 
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والتحقيق: أن المعتبر المباشّرة العرفية كما يُقال: (يكتب القُرآن) و(يمشي من 
مكة إلى المدينة)» ويراد به أجزاء من الماضي ومن المستقبل مُتصلة لا يتخللها 
قصل تعد ا ركا ذلك الأمر وإعراضا عنه. 
كلها ذَلِكْء لكن لا يلرم من عدم اشتراط البقاء فيما تعذر عدم الاشتراط 
وهُوَ مَعنى قوله: (وأيضا فإنه يحب أن لا يكون كذلك) أي يجب أن لا يَكون 
المشتق يما لا يكن بقاؤه حت يشترط فيه البقاء وإلا ل يشترطء وَهَذا رجوع إلى 
القول الثالث بتخصيص الدعوى. 


[هل يشتق اسم الفاعل لشيء باعتبار فعل حاصل في غيره؟] 


ا لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة لنا الاستقراء قالوا 

ثبت قاتل وضارب والقتل للمفعول قلنا القتل التأثير") وهو للفاعل قالوا أطلق الخالق على 
الله باعتبار المخلوق وهو الأثر لأن الخلق المخلوق وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل وأجيب 
أولا بأنه ليس بفعل قائم بغيره وثانيا أنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد 
فلما نسب إلى الباري صح الاشتقاق جمعا بين الأدلة 


أقول: لا بُشتة شت اسم الفاعل لشيءٍ باعتبار فعل حاصل لغيره. 

خلافا للمعتزلة؛ هم جَعَلوا (المتكلّم) ١‏ لله تعالى؛ لا باعتبار كلام هو له ټل 
كلام لجسم هُو يُخلّقه فيه» ويقولون: لا مَعنى لكونه متكلما إلا أنه يخلق الكلام 
في الجسم. 


(1) في (( ع )): ( تأثير )). 

(2) في (( ع ): ( للشيء )) بأل التعريف. 

(3) وبنوا عليه قولحم بخلق القرآن. انظر مذهب المعتزلة ف كلام الله تعالى ومذهب السلف في: شرح 
الأصول الخمسة (ص528) ومقالات الإسلاميين للأشعري (263-262/1» 268-267) وشرح 
العقيدة الطحاوية (ص180). ينظر المسألة في: شرح الأصول الخمسة (ص535) والمحصول (238/1) 
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ّنا: الاستقراء يُفيد القطع بِذَّلِك. 

قالوا: تبت (قاتل) و(ضارب) لعير مَن قام به الفعل؛ لأنَّ القتل والضرب هُو 
الأثر الحاصل ف المفعول وَهُوَ المقتول وا مضروب. 

والجواب: لا نسلم أنه الأثر» بل تأثير ذلك الأثرء وَهُوَ قائم بفاعلهما 
[ضَرورة حصول الأثّر منه]. 

قالوا: قد أطلق الخالق عَلى الله باعتبار الخلق وهُوَ المخلوق؛ إذ لَّو كان غيره 
احتاج إلى تأثير آخرء ولزم التَّسَلْسُل. 

والجواب؛ أمّا أولاً: فبأنه غير محل التراع؛ إذ حل التراع فعل قائم بالعّير» وَهَذا 
لين گذلك بل تجموع بَعضّه قائم ينفسه وتعضّه (قائم01 بِدَلِك الببعض» 
والمجموع يُعَدٌّ قائما بنفسه لا بغَيره. 

وأمّا ثانياً: فبأن للقدرة تنا حادثا به الحدوث ضرورة» وَهَذا التعلق إذا 
نسب إلى العا“ فَهُوَ صدوره عن الخالق» أو إلى القدرة فَهُوَ إيجابما إل أو 
إلى ذي القدرة فهو حلقه؛ فاللق كون الدّات تَعلّقت قدرته©» وهَذه البّسبة 


والإحكام للآمدي (48/1) ونمحاية الوصول (164/1) والبحر الحيط (101/2) وشرح الكوكب المنير 
(219/1)» والتحرير مع التقرير والتحبير (91/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (195/1). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا ( ع ))» وهو مثبت من ( ص ) و (( صب )). 

(2) في ( ص ): ( تأثير نفساني )). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع )). 

(4) غير في ( ظ )) إلى (القائم)» والمثبت من النسخ الأخرى» وهو موافق لنسخة الجرجاني في حاشيته 
(182/1). 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(6) في ( ص ): ( قدرته به )) بزيادة (به)» وقي حاشية التفتازاني (182/1) في أثناء تعليقه على كلام 
الشارح في هذا الموضع: (( فمعنى الخلق كون الذات قد تعلقت قدرته القديمة بشيء ))» فالضمير في 
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قائمة بالخالق وباعتبارها اشتق لَّه؛ِ فيصح ما ذكرنا من الدّليل على وُجوب 
القيام"؛ لأنا لا نعنى به كونها صفة حقيقية سائر الإضافات قائمة بمحالهات, 
کک ی يدن ا میک بل كلل ال 
ليس أمرا حقيقيا مُغايرا؛ فكان الحمل على هذا واجبا؛ جمعا للأدلة©. 


[هل يدل المشتق على خصوصية الذات] 

قال مسألة الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بسواد لا على خصوص من 

جسم وغيره بدليل صحة الأسود جسم 

أقول: الأسود وغيره من المشتقّات إا يذل على ذات ما مبهمة باغتبار 
فيقة منت لا« على خصوصِية الذانت من كرك حسما أو غير بدَليل صِحّة 
قولنا: الأسود جسم؛ فإنه يُفيد فائدة جديدة» وَليس مثل قولنا: الجسم ذو 
السواد جسم» ولولا ذلك لما صح و وکانَ قولنا: الإنسان حَيّوان؛ فإنه لا َد 
مُفيدا وإن صخ الحمل. 


[إثبات اللغة بالقياس] 


قال مسألة لا تثبت تثبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن سريج وليس الخلاف في نحو رجل 
ورفع الفاعل أي لا يسمى مسكوت7) عنه إلحاقا تة( لمعين لمعنى يستلزمه وجودا 


(به) عائد على غير مذكور في هذا السياق» وهو الشيء المخلوق» ولعله سبب حذفه في أكثر 
النسخ, والله أعلم. 

(1) في (( ظ )): ( القائم ))» والصحيح المثبت من النسخ الأخرى» وهو موافق لما في حاشية الجرجاني 
(182/1) والنقود والردود للكرماني (743/1/1). 

(2) في ( ع )): (( بمحلها )) 

(3) في (( ص ): ( بين الأدلة )). 

(4) في (( ع ): (( مسكوتا )) 

(5) في ( ع )): (( بتسميته )). 


INE 


مبادئ اللغة 
وعدما كالخمر للنبيذ للتخمير والسارق للنباش للأخذ خفية والزاني لللائط للإيلاج المحرم 
إلا بنقل أو استقراء التعميم لنا إثبات اللغة بالمحتمل قالوا دار (الاسم معه) وجودا وعدما 
قلنا ودار مع كونه من العنب وكونه مال الحي وقبلا قالوا ثبت شرعا والمعنى واحد قلنا لولا 
الإجماع لما ثبت وقطع النباش وحد النبيذ إما لثبوت التعميم وإما بالقياس لا لأنه سارق 
أو خمر بالقياس 


أقول: قد اختّلف فى [جواز]“ إثبات اللغة بالقياس: فجوّزه القاضى أبو 


بکر (2 وابن سری ج( وبعضٌ الفمّهاء©. 
والأ OEE‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 

(2) نسب القولٌ بجواز القياس في اللغة إلى الباقلاني جماعة منهم: ابن برهان في الوصول إلى الأصول 
(110/1) والآمدي في الإحكام (50/1) وابن الحاجب في المختصر هناء وق المنتهى (ص26) والصفي 
الحندي في خاية الوصول (180/1) والشوكاني في إرشاد الفحول (92/1)» وابن عبد الشكور في مسلم 
الثبوت (مع فواتح الرحموت 185/1). والصحيح من مذهب الباقلاني هو القول بالمنع؛ نص عليه في 
التقريب (361/1)» قال: ( باب القول في منع القياس في الأسماءء اختلف الناس في هذا الباب: 
فأجازه قوم من المتكلمين والفقهاء» ومنعه آخرون» وهو الصحيح الذي نقول به ))» وهو الذي نقله 
عنه الباجي في الإحكام (ص298) والغزالي في المنخول (ص72). وضعَف ابن السبكي والزركشي 
النقل الأول. انظر: رفع الحاجب (425/1) والبحر الحيط (25/2). 

(3) هو: أحمد بن عمر بن سُرَّيج البغدادي» أبو العباس الشافعي» من أئمة الفقه والأصول» ممن نشر فقه 
الإمام الشافعي. توفي سنة (306). انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص109-108) ووفيات الأعيان 
(67-66/1) وسير أعلام النبلاء (204-201/14). 

(4) وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة» وابن القصار المالكي» ونسبه إلى مالك» واختاره فخر 
الدين الرازي. انظر: التبصرة (ص444) والقواطع لابن السمعاني (113/2) ورفع الحاجب (425/1) 
والبحر المحيط (25/2) والعدة (1346/4) وشرح الكوكب المنير (223/1)» والمحصول للرازي (339/5)» 
ويحتمله قول ابن جني في الخصائص» انظر منه مثلا: (42-40/2). 

(5) وهو مذهب عامة الحنفية» واختاره الباقلاني في التقريب والجويني والغزالي وابن برهان وابن العربي 
المالكي وغيرهم» وقال الباجي إنه قول محققي المالكية» ونسبه الرازي والآمدي والصفي الحندي إلى 
أكثر الشافعية» وذكر ابن فارس أن العرب قاست في لغتها بإجماع أهل اللغة إلا شذوذاء لكن اللغة 


N 


مبادئ اللغة 


ولا بد من تحرير سحل التراع أول؛ ليتوارد التي والإثبات على حل واجد؛ 
فنقول: ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب» أو بالاستقراء 
كرفع الفاعل ونصب المفعول» إِنَا الخلاف في تسمية مسكوت عَنه باسم إلحاقا 
له بمعين سمي بدَلِك الاسم لمعنى تدور التسمية به معه وجودا وعدما؛ فَيْرَى أنه 
ملزوم التسمية؛ فأينما ؤجد وجبت التسمية به كتسمية النبيذا"» خمرا إلحاقا لَه 
بالعقار لمعنى هُو التخميئ لِلعَقلٍ المشترك بينهما الذي دار معه التسمية» فما لم 
يوجد في ماء العنب لا يُسَمَى خمرا ټل عصيراء وإذا وجد فيه يُسَمَى0 به 
وإذا زال عنه لم يسم إلا خلاً. وكذلك تسمية التْبّاشُ سارقا للأخذ 
بالخفية 0 واللائط زانيا للإيلاج الحرم. إلا أن يثبت في شيء من هذه الصور 
تقل أو استقراء؛ فيخرج عَن سحل التزاع. 


لا تؤخذ قياسا نقيسه نحن. انظر: أصول السرخسي (157/1) وميزان الأصول (ص385) والتحرير مع 
شرحه التقرير والتحبير (77/1) والتقريب (361/1) والبرهان (131/1) والمستصفى (322/1) وأساس 
القياس (ص4) والوصول إلى الأصول (110/1) وا محصول لابن العربي (ص33) والإحكام للباجي 
(ص298)» والحصول (339/5) والإحكام (50/1) ونماية الوصول (180/1)» وانظر: الصاحبي لابن 
فارس (ص57). 

(1) النبيذ: التمر أو الزبيب ونحوهما يلقى في الآنية ويصب عليه الماء» بمعنى المنبوذ. انظر: معجم مقاييس 
اللغة (380/5) ولسان العرب (511/3) وتاج العروس (580/2). 

(2) في ((ص ) و (( ع )): (( سمي )). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(4) في (( ص ): (( يسم به )). 

(5) في (( ع )): ( بل )). 

(6) التَبّْشُ: الاستخراج بعد الدفن» والنباش: الذي ينبش القبر ويأخذ كفن الميت. انظر: الصحاح 
(1021/3) والقاموس مع تاج العروس (353/4) والمصباح المنير (ص590)» وانظر: البناية شرح الحداية 
للعيني (404/6) والإقناع (259/4). 
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مبادئ اللغة 

قلا يكون المثال مطابقاء ولا يَضْرّ؛ فَإِن المثال يراد للتفهيم لا للتحقيق. 

لّنا: ان القياس في اللغة إثبات اللّغة محتمل» وهُوَ غير جائز؛ أمّا الأولى 

فلأنه يحتمل التصريح ممنعه كما يحتمل باعتباره» بدليل مَنعهم طرد الأَدْهَم والأبلق 
والقارورة والأَجْدَل والأخيّل© وغيرها ّا لا يُحصى؛ فعند السكوت عنهما يبقى 
عَلى الاحتمال» وما الثانية فلأنه جرد احتمال وضع اللّفظ للمعنى لا يصح 

الحكم بالوضع؛ فإنه تحكم باطل. 

وأيضاً يجب المكم بوضع اللّفظ بير قياس إذا قام الاحتمال» وهو باطل 
بالاتفاق. 

قالوا أولاً: دار الاسم مع المعنى وجودا وعدما فدَلٌ على أنه المعتبر؛ لأنَّ 
الدوران يُفيد ظنّ العلية©. 

الجواب: المعارضة على سبيل القلب؛ بأنّه دار أيضا مَع امحلك؛ ككونه ماء 
العنب» ومال الحي» ووطءاً في القُبْل؛ فدل عَلى أنه مُعتبر لما ذكرتم. فالمعنى جُزء 

العلة فلا يَستلزم. 

قالوا ثانياً: ثبت القياس شرعا فيثبت لغة؛ إذ المعبى الموجب للثبوت فيهما 

واجد» وهو الاشتراك في مَعنى يظنٌ اعتباره بالدوران. 

(1) في ص ) و (( ع )): ( بالمحتمل )). 

(2) الأدهم: الأسود من الخيل وغيره. وقد سبق في خطبة الشارح. والأَبْلّق: من صفات الفرس» وهو ما 
فيه سواد وبياض. انظر: الصحاح (1451/4) وتاج العروس (298/6). والقارورة سبقت كذلك. 
َالأَجْدَل: هو الصّفْر سمي به لشدته» والجدل: الشدة. انظر: لسان العرب (104-103/11) وتاج 
العروس (253/7). والأّخْيّل: طائر أخضر على جناحيه لُبْعة تخالف لونه» سمى بذلك من الخال 
الذي يكون في الجسد» وهو الشامة السوداء في البدن. انظر: لسان العرب 226/11 9) وتاج 


العروس (314/7). 
(3) انظر مبحث علية الدوران. 
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الجواب: لا نُسلّم أن المعنى واجد؛ إذ المعنى في الشّرع بالحقيقة هُو الإجماع 
على ثُبوته أو َلك مع الإجماع» ولم يتحقق هَهُنا. 
قإن قيل: فَبِمَ اجب الشَّافِعَِ - ره الله - قَطْعَ الاش وَحَد التبيذ۵؟ 
قُلنا: ذلك إِما بوت تعميم السرقة والحمر بالنقل) وإما لقياسهما على 
السارق والخمر قياسا شرعيا في الحكم» لا لأنّه يُسَتَى سارقا وخمرا بالقياس في 
اللغة. 


[الحرف] 


قال مسألة الحروف معنى قولهم الحرف لا يستقل بالمفهومية أن نحو من وإلى مشروط 
في دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها ونحو الابتداء والانتهاء ابتدأ وانتهى غير 


(1) قال الشافعي في الأم (149/6): (( يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله» 
وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه )» وانظر: معرفة السنن 
والآثار للبيهقي (408/6) والسنن الكبرى (269/8). وكون القبر حرزا للكفن ويقطع بسرقته النباش 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» ومذهب الحنفية أن لا قطع على النباش. انظر: الكتاب للقدوري 
(205/3) وبدائع الصنائع للكاساني (292/9) والمعونة للقاضي عبدالوهاب (1421/3) والمنهاج للنووي 
(224/3) والإقناع للحجاوي (259/4). 

(2) أي حدّ شارب النبيذ» أو الحد على شرب النبيذ. والحد مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ إذا كان 
كثيره مسكراء أما الحنفية فلا يجب الحد في غير الخمر إلا بالإسكار المحقق. انظر: بدائع الصنائع 
(458/6» 213/9) وحاشية الدسوقي (367/6) والحاوي للماوردي (387/13) وروضة الطالبين للنووي 
(208/7» 376) والإقناع (239/4)» وانظر: بداية المجتهد لابن رشد (394/4). 

(3) أي أن ينقل أن المراد بالسرقة ما يعم سارق الأحياء والأموات» وأن المراد بالخمر ما يعم جميع ما خامر 
العقل» فيغني ذلك عن القياس الشرعي. وروي في ذلك آثار عن الصحابة والتابعين ينظر تفصيلها 
في: الحاوي للماوردي (313/13) وتلخيص الحبير لابن حجر (82/4) وفتح الباري (46-45/10). 
والسرقة: أخذ المال على وجه الخفية. ينظر: المداية للمرغيناني (مع شرحه البناية 374/6) وجامع 
الأمهات لابن الحاجب (ص519) والعزيز شرح الوجيز للرافعي (174/11) والإقناع للحجاوي 
(251/4). 
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مشروط فيها ذلك وأما نحو ذو وفوق وتحت وإن لم تذكر إلا بمتعلقاتها لأمر فغير مشروط 
فيها ذلك لما علم من أن وضع ذو بمعنى صاحب ليتوصل به إلى الوصف بأسماء 
الأجناس اقتضى ذكر المضاف إليه وأن وضع فوق بمعنى مكان ليتوصل به إلى علو 
خاص اقتضى ذلك وكذلك البواقي 
أقول: قد سمعت قول النحاة: (( الحرف لا يستقل بالمفهومية ))'. وعليه 
إشكال؛ فأراد تقرير المراد أؤلاء والإشارة إلى الإشكال ثانياء وحله ثالثا. 
أمَا تقريره: فَهُوَ أن معناه أن نحو (من) و(إلى) مشروط في وضعها دالة عَلى 
معناها الإفرادي - وهُوَ الابتداء والانتهاء - ذِكرٌ متعلّقها من دار أو سوق أو 
غيرهما ينا يدخل عليه الحرف» وَمِنه الابتداء وإليه الانتهاء والاسم نحو (الابتداء) 
و(الانتهاء) والفعل نحو (ابتدأ) و(انتهى) غَيرُ مشروط فيه ذَلِك. 
وأا الإشكال: فَهُوَ أن نحو (ذو) و(أولو) و(أولات) و(قيد) و(قيس) و(قاب) 
و(أيّ) و(تعض) و(كل) و(فوق) و(تحت) و(أمام) و(قُدَام) و(حلف) و(وراء) - با 
لا يحصى - كذلِك؛ إذ لم جز الواضع استعماهًا إلا بمتعلقاتما؛ فكان يجب 


(1) قال الزجاج في تعريف الحرف: ( وأما حد حروف المعاني وهو الذي يلتمسه النحويون» فهو أن 
يقال: الحرف ما دل على معنى في غيره )). قال الزخشري في المفصل: (( ومن ثم لم ينفك عن اسم أو 
فعل يصحبه )). انظر: الإيضاح في علل النحو للزجاج (ص54) والمفصل للزخشري مع شرحه لابن 
يعيش (2/8)» وانظر: الشافية مع شرحها (319/2) والأشباه والنظائر للسيوطي في النحو (22/3)» 
قال الغزالي في معيار العلم (ص80): الحرف أو الأداة: ما لا يدل على معنى إلا باقترانه بغيره. ويوهم 
بعض مواضع كلام المصنف والشارح أن الحرف ما ليس اسما ولا فعلا كما في مصطلح النحاة» والواقع 
في كتب أصول الفقه خلاف ذلك؛ قال الزركشي في تشنيف المسامع (489/1): ( المراد بالحروف 

لتي يحتاج إلى معرفتها الفقيه» وليس المراد هنا ما هو قسيم الاسم والفعل» بل أسماء وظروف وحروف 

يكثر تداولها... هذا مصطلح الأصوليين والفقهاء.. ))» ونقل عن سيبويه ما يدل على هذا 

لمصطلح» وقال الجويني في البرهان (139/1) (( مسألة تحوي مراسم الأصوليين في معان الحروف.. 

فمنها (ما) وقد تكون حرفاء وقد تكون اما ))» وهذا واضح في مبحث الحروف في المصادر 

لأصولية. 

(2) فلا تستعمل إلا مضافة إلى غيرها تحقيقا أو تقديرا. انظر: أوضح المسالك (ص112-111»ء 160) 
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کا و ا ا 
وما الحل: فهو أتما وإن لم ينق استعماها إلا ذلك - لأمر مّا عرض - 
فغير مشروط قي وضعها دالةً ذَلِك؛ لما عُلم أذ (ذو) يمعنى صاحب» ويفهم منه 
عند الإفراد ذَلِكء لكن وضعه“ له لغرض ماء وهو التَّوضّل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس في نحو (زيد ذو مال) و(ذو فرس)؛ فوّضعه ليُتَوَضّل به إلى ذَلِك 
هُو الذي اقتضى ذِكرٌ المضاف إليه. لا أنه لّو ذكر دونه لم يدل عَلى معناه» نعم 
١‏ يحصّل العَرَضِ من وضعه. والقرق بين عدم ھم المعنى وبين عدم فائدة الوضع 
وكذلك (فوق) وضع لكان له علو ويفهم منه عند الإفراد ذلك لكن 
وضعه© لَه ليُتَوَصّل به إلى غُلْوَ خاصٌ اقتضى ذكر المضاف إليه» وكذلك بواقي 
الألفاظ. 
قال في "المنتهى": وأشكل منه نحو (ِعَلى) و(عن) والكاف في الاسمية؛ إذ 
معناها - أسماءً وحروفاً - واحد. 
والجواب: انه يحب رده إلى َلك وإن لم يقو هذا التقرير فيه؛ إجراءً لِلبابَين 
2 ل کپ : 4 
على ما علم من لغتهم فيهما( 2 
وهمع الموامع للسيوطي (280/4). و(قيد) و(قيس) و(قاب): كلها بمعنى: قَدّر. و(قاب) أصله من قات 
القوس: وهما ما عطف من جانبيه. انظر: لسان العرب (693/1» 187/6) وتاج العروس (441/1). 
(1) في (( ظ ): (( وضع )). 
(© في (( ظ ): (( وضع )). 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 
(4) انظر: المنتهى (ص26) بتصرف» ونصه فيه: (( ونحو (على) و(عن) والكاف في الاسمية يجب رده إلى 
ذلكء وإن لم يقو هذا التقدير فيه؛ إجراءً للبابين على ما علم من لغتهم فيهما )). 
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ولا يخفى () ما في هَذا الكلام من التّمَّخُّل والتحك) وإن كنت تريد حقيقة 
الحال في ذَلِك فاعلم أولاً مقدمة: وهي أن اللّفظ قد يوضع وضعا عاما لأمور 
تخصوصة: كسائر صيغ المشتقّات والمبهمات©. قإن الواضع لما قال: صيغة فاعل 
من كل مصدر لمن قام به مدلوله» وصيغة مفعول منه لمن وقع عليه؛ عَلم منه 

حال نحو ضارب ومضروب من غير التعرّض لخصوصهما. وكذا إذا قال: (هَذا) 

لكل مشار إليه تخصوصء ولأنا) لكل 0 و(انّذي) لكل مُعَيّن بجملة. ولیس 

وضع (هَذا) كوضع (رجل)؛ إن ا موضوع له 1 فيه](6) عام» وَهَذِه وضعت باعتبار 
المعنى العام للخصوصيات الى كته حق إذا استعمل (رجل) في زيد بنخُصوصه 

كان مجحازاء وإذا أريد به العام المطابق لَه كانَ حقيقة. بخلاف (هَذا) ولأنا) 

ورالّذي) فإنه إذا أريد با الخصوصيات كانت عقائق ولا يراد يما العموم أصلاء 

قلا يُقال: (هذا) والمراد أحد مما يشار إليه» ولا: (أنا) ويراد به متكلم ما. 

وإذ قد تحقق ذلك فنقول: الحرف إما*) وضع باعتبار مَعنى عام» وهو نوع 

من البّسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء مُعَبّن بخُصوصه. والنسبة لا 

1) قال الكرماني في النقود والردود (775/1/1): (( (ولا يخفى) هو كلام الأستاذ [يعني الشارح العضد] 

إلى آخر الفصل» وهو من خواص الكتاب» وقد صنف الأستاذ فيها رُسّيلة ))» أي رسالته في الوضع» 
كما سبق في مؤلفاته في قسم الدراسة. 

(2) يعني بالمبهمات ما ليس بمشتق» كأسماء الإشارة والموصول والشرط» وهو أحد إطلاقات المبهم عند 
النحاة» ونص عليه الأزهري في تمذيب اللغة (337/6)» وقد يطلق عند النحاة على اسم الإشارة 
خاصة. انظر: الصحاح (1875/5) والقاموس مع تاج العروس (208/8)» ونتائج الفكر للسهيلي 
(ص227) وكشاف اصطلاحات الفنون (203-202/1). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 
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تعن إل بالمسنوّت إل فالايعذاء اذى (للنضرة هين باص والاشهاء 
الذي للكوفة يتعين بالكوفة, فما لم يذكر مُتعلّقه لا يَتَحَصّل فرد من ذَلِك 
التوع ُو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج» وإمّا يتَحَصّل بالمنسوب إليه؛ 
فيُتَعَمّل بتَعَقّله. يخلاف ما ضع للنّوع نفسه كالابتداء والانتهاء. وبخلاف ما 
وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو (ذو) و(فوق) و(عَلى) و(عَن) والكاف» إذا أريد 
به عل وتحاوز وشبه مُطلقاً؛ فهو كالابتداء والانتهاء. 


[معنى الواو] 


قال مسألة الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية عند المحققين لنا النقل عن الأئمة أنها 
كذلك واستدل لو كانت للترتيب لتناقض «إوادخلوا الباب سجدا # مع الأخرى ولم يصح 
تقاتل زيد وعمرو ولكان جاء زبد وعمرو بعده تكرارا) وقبله تناقضا( وأجيب بأنه مجاز 
لما سنذكر قالوا #اركعوا واسجدوا 4 قلنا الترتيب مستفاد من غيره قالوا إن الصفا 
والمروة ‏ وقال 4 (ابدؤوا بما بدأ الله به) قلنا لو كان له لما احتيج إلى « ابدؤوا 4 قالوا 
رد عليه السلام على قائل ومن عصاهما فقد غوى وقال (قل ومن عصى الله ورسوله) قلنا 
لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها قالوا إذا قال لغير المدخول 
بها أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة بخلاف أنت طالق ثلاثا وأجيب بالمنع وهو 
الصحيح وقول مالك والأظهر أنها مثل ثم إنما قاله في المدخول بها يعني تقع الثلاث ولا 
ينوى في التأكيد 


(1) في ص )): ( الذي هو )). 

(2) في ( ظ )): (( بالبصرة يتعين للبصرة ))» والمثبت من (( ص )) و( ع )) موافق لما في شرح الكوكب 
المنير (228-227/1)؛ نقل عن العضد هذا الموضعء وموافق لمقابله بعده: (( للكوفة يتعين بالكوفة )). 

(3) البصرة والكوفة: مدينتان بالعراق مشهورتان» مُصْرتا في الإسلام في عهد الخلافة الراشدة. انظر: 
معجم البلدان لياقوت (510/1» 557/4). 

(4) في « ع )): ( تكريرا )). 

(5) في ( ع )): (( نقضا )) وف (( صب )): (( مناقضة )» والمثبت من (( ص ))» وهو موافق للمنتهى 
(ص27) وللمتن مع بيان المختصر (267/1) ورفع الحاجب (433/1). 
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أقول: الواو العاطفة تجمع بين أمرين في ثبوت» نحو: (ضرب زيد وأكرم 
عمرو)» أو في حكم تحو: (ضرب زيد وعمرو)» أو في ذات نحو: (ضرب وأكرم 
زيد). 

ولا يحب الاجتماع في الزمان؛ وهُوَ المعبّر عنه بالمعيّة» ولا عدم الاجتماع 
وكوتمما في زمائين مَع تأخُّر ما خلت عَليه؛ وهُوَ المعبّر عَنه بالرتيب» بل للجمع 
المشترك بينهما امحتمل في الوجود طماء من غير تَعَرّض في الذكر لشيء منهما. 
إولا يلرم من عدم التعرض في الذكر لشيء منهما التعرض لعدم شَيء منهما» 
ولا يرم من عَدّم التعَرْض للمعية التعرض للترتيب©. 

وقيل: إنه للترتيب©. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع ))» والإثبات من (( ص ) و (( صب )). 

(2) وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء وأهل اللغة. انظر: التقريب (414/1) والمعتمد (32/1» 34) 
والبرهان (137/1) وشرح اللمع (357/1) والإحكام للباجي (ص182) والقواطع (50/1» 54) والعدة 
(194/1) والإحكام لابن حزم (50/1) والحصول (363/1) والإحكام للآمدي (57/1) وتحاية الوصول 
(401/2) والبحر المحيط (253/2) وشرح الكوكب المنير (229/1)» وأصول الجصاص (83/1» 86) 
وأصول السرخسي (200/1) وكشف الأسرار (202/2) والتحرير مع التقرير والتحبير (40-39/2) 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحمموت (229/1)» وانظر: المفصل للزتخشري مع الإيضاح (204/2) 
والإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي (285/1) واللمع في العربية لابن جني (ص149) والكافية مع 
شرح الرضي (363/2» 364) ومغني اللبيب (354/2) ورصف للمباني للمالقي (ص411-410). 

(3) وهو قول بعض الشافعية حت قال الجويني: إنه المشتهر من مذهب الشافعي. ونسبه إلى الشافعي 
نفسه الباجي والسرخسي. وأنكره من الشافعية ابن السمعاني وغيره» وقالوا: نما نقل عنه القول 
بالترتيب في الوضوء لكن من غير استدلال بكون الواو للترتيب. انظر: شرح اللمع والقواطع» وهو 
منسوب إلى بعض الشافعية في المعتمد والعدة وأصول البزودي مع شرحه كشف الأسرار (المراجع 
السابقة)» وف التحرير وشرحه ومسلم الثبوت وشرحه (المرجعين السابقين) أن القول بالترتيب منسوب 
إلى أبي حنيفة؛ أخذا من بعض الفروع. 
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فقوله: (لا ترتيب) تنبيه على الخلاف. 
وقوله: (ولا معية) لفلا يتوهم أنه ينفي الترتيب اشتراطاً للمعية!©. 


لنا: التّقل عَن أئمة اللّغة اما ذلك. نقل أبو علي الفارسي© أنه مجمع 
عَلیه» وذكره سيبويه) في خمسة عشر مَوضعا من كتابه©. 


(1) والقول بأن الواو للجمع والمعية قول بعض الحنفية ونسب إلى صاحبي أبي حنيفة؛ أخذا من قول هما 
في فرع فقهي» وأنكره ابن الحمام. انظر: كشف الأسرار والتحرير مع التقرير والتحبير (المرجعين 
السابقين)» وقال ابن مالك: إن احتمال كون الواو للمعية راجح؛ قال: (( وتنفرد الواو بكون مُتبعها 
في الحكم محتملا للمعية برجحان» وللتأخر بكثرة» وللتقدم بقلة ))» وذكره عنه ابن عقيل» وأنه خالف 
لقول جماهير النحويين وغيرهم. انظر: تسهيل الفوائد لابن مالك مع المساعد على تسهيل الفوائد 
لابن عقيل (444/2). 

(2) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي الفَسَوِيء شيخ ابن جني» من أئمة العربية 
والنحوء له: الإيضاح» والتكملة في الصرف» والتعليقة على كتاب سيبويه» وغيرهاء توفي سنة (377). 
انظر: وفيات الأعيان (81-80/2) وبغية الوعاه (496/1) والأعلام للزركلي (180-179/2). 

(3) م أجد حكايته الإجماع في مظان ما رجعت له من كتبه كالإيضاح العضدي (ص285) والتعليقة على 
كتاب سيبويه وغيرهما. وذكر جماعة حكاية أبي علي الفارسي الإجماع: المرادي في كتابه الجنى الداني 
(ص159) والرازي في امحصول (363/1) والزركشي في البحر امحيط (254/2). وممن ادعى الإجماع 
ا السيراقي؛ حكاه عنه ابن هشام في مغني اللبيب (354/2) والمرادي قي الجنى الداني (ا مرجع 
السابق)» وحكى الإجماع اا السهيلي» ذكرها عنه الزركشي في البحر المحيط (254/2). ونقل ابن 
هشام عن السيرافي حكاية الإجماع على أنما لا تفيد الترتيب» وردّه» وذكر من قال إنه للترتيب من 
أئمة العربية كقُطْيْب والفراء وثعلب. انظر: مغني اللبيب (354/2). 

(4) هو: عمرو بن عثمان بن قُنبر» أبو بشر سيبويه الفارسي البصري» إمام النحو وحجة العربية؛ صنف 
فيها كتابه الكبير المشهور» اختلف في وفاته بين سنة (161) وسنة (188)» وصحح الذهبي وفاته سنة 
(180). انظر: وفيات الأعيان (465-463/2) وسير أعلام النبلاء (311/8) وبغية الوعاه للسيوطي 
(229/1). 

(5) ومن ذلك قوله في الكتاب (438-437/1): ((.. قولك: مررت برجل وحمار؛ فالواو أشركثث 
بينهما... ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون جا أولى من الحمار.. وليس في هذا دليل على 
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واستدل عَليه: بأكما لو كانت للترتيب لزم تحذورات: 


3 5 د ا ص و سے و3 2 
منها: أن يتناقض قوله تعالى: « وَادْخْلُواْ الاک سجّدا وفولوا حطة 


LE E E E 
[الأعراف/161]؛ إذ القصة واحدة» والتَّناقُْضِ في كلامه محال.‎ ” 4 

وَمِنها: أن لا يصح (تقاتل زيد وعمرو)؛ إذ لا يُنَصّوّر في فعل يُعتبَرُ في 
مفهومه الإضافةٌ المقتضيةٌ للمعيّة ترتيب» وإنه صحيح باتفاق. 

ومنها: أن يكون قولنا: (جاء زيد وعمرو بعده) تكريراة)؛ لاستفادة البعدية 
من الواو» وقولنا: (جاء زيد وعمرو قبله) تناقضاً؛ وهو محيئه بعدُ للواو وقبل 
ل(قبله)» واللأزم مُنتف بالاتفاق. 

الجواب: غاية ما ذكرتم صِحَةُ إطلاقها من غير إرادة ترتيب ولا يلرم كونه 
حَقيقة فيه» غايته أن يُقال: امجاز خلاف الأصل؛ فنقول: لكن يجب المصير إليه 
إذا دل الذليل عليهء وما ستذكره ق أنه للتوقيب يدل عليه: 

ولا يخفى عليك أن هذه معارضة لا تنفي صحة الدّليل» نعم لو ت دليلُهم 


أنه بدأ بشيء قبل شيء» ولا بشيء مع شيء؛ لأنه يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمر» والمبدوء به في 
المرور عمروء ويجوز أن يكون زيداء ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما مرة واحدة... وقد تقول مررت 
بزيد وعمر» على أنك مررت يما مرورين» وليس في ذلك دليل على المرور المبدوء به )). وقال 
(42/3): ( وما يدلك أيضاً أن الفاء ليست كالواو قولك: مررت بزيد وعمروء ومررت بزيد فعمروء 
تريد أن تُعلم بالفاء أن الآخر مُرَّ به بعد الأول )). وهذا الذي ذكره الشارح ههنا مذكور في المحصول 
للرازي (363/1)؛ قال: (( قال أبو علي الفارسي: أجمع نحاة البصرة والكوفة على أتما للجمع المطلق» 
وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه أنما للجمع المطلق )). وقال الزركشي في البحر المحيط 
(254/2): (( وقيل: ونص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه )). 

E SCENES‏ و 

(© في ص ): ( تكرارا )). 
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تَوقّفَ دليلنا للتعارض فوَجَب التّرجيح» وإنه لا ينم كما سترى. 
قالوا أولاً: قال الله تعالى: «ارحكعوا واسْج دوأ 4 الحج/77]؛ ففهه!') منه 
أن السجود بعد الركوع» ولولاه لجاز الأمران. 
والمجواب: انا لا نُسلّم أن الترتيب فُهم منه» ولعله مُستفاد من غَيره؛ إذ لا 
يلرم من مُوافقة ة الحكم للدليل گونه منه» ولا من عدم دلالته عليه عدم الدليل 


4 


افا 


سر 


قالوا ثانياً: لما نزل: © #8 إِنَّ الصا والمروة من عار ّم 4 البقرة:158] 
قال عليه السّلام: (ابْدَؤُوا يما بَدَأْ الله ٻه))؛ فصبّح بوجوب الابتداء بما بدأ الله 


به» ويُّفهّم منه ترتيث الوجوب على ابتداء الله به» ولولا أنه للترتيب لما كان 
كذيك. 

والجواب: انه لَنا لا علينا؛ فَإن الترتيب مستفاد من قوله: (ابْدَوُوا ا بَدَأْ الله 
به)» ولو كاد الواو لِلتَتِبٍ لَمَهِموه من الآية؛ فلم يَسْكوا فيه؛ فَلَم يسألوا؛ فلم 


- ¢ 


يتحتاجوا إلى قوله ((ابُدؤوا))» فلما سألوا علمنا أكما لست لل( 


(1) في ( ع ): (( فيفهم ». 

(2) رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 177/8) بلفظ: (( أبدأ بما بدأ الله به )). ولفظ النسائي في 
السنن (265-264/5) عن جابر: (.. ثم استلم الركن» ثم خرج فقال: ج#إنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من 
سَعَايرٍ ا 4 [البقرة:158]» فابدوا بما بدأ الله به )). وانظر الكلام على رواية النسائي في: شرح النووي 
لصحيح مسلم (177/8) وتلخيص الحبير (269/2) وإرواء الغليل (316/4). 

(3) هكذا ذكر الشارح سبب ورود هذا الحديث؛ أنه جواب لسؤال الصحابة عن مكان بدء الطواف» 
وهكذا ذكره الرازي في الحصول (365/1) والآمدي في الإحكام (60/1) والأصفهان في بيان المختصر 
(270/1) والكرماني في النقود والردود (790/1/1) وابن الحمام في التحرير (42/2) والشوكاني في إرشاد 
الفحول (136/1). وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (42/2): (( كذا ذكره غير واحد من 
المشايخ» ولم أقف عليه مخرجا )). وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام للآمدي 
(66/1) بعد أن ذكر روايات الحديث عند مسلم والنسائي: (( وليس في رواية منها ذكر سؤال 


EE 


مبادئ اللغة 


قالوا ثالثاً: خَطَب أعراي عند رسول الله ييل ققال: من أطاع الله ورسوله 


فَقَد اهتدى ومَنْ عَصاهما فَقَد غَوَى) فقال ی ((بئس خَطيبُ القؤم أنت» قل: 
وَمَنْ عَصّى الله ورسوله))2, ولولا أن الواو للترتيب لما كان بين العبارتين فرق» فما 


والجواب: لا تُسلّم عدم الفرق حيتئدٍ؛ إذ الإفراد بالذكر فيه تعظيم ليس في 


القران مثلّه» فر عليه لتركه التعظيم لذي كان يكحَصّل بالإفراد 1 أفرّد. ويدل عليه 
أق ت ی فیا اذخ كلأ انو بقلاعة ا عم ا مضي ليا 
ولأنحما تطابقا في الأوامر طأك(6. 


الصحابة )). انتهى كلامه. على أن ذكر السؤال ليس ضروريا في وجه الدلالة من الحديث. والله 
تعالى أعلم. 


(1) في ( ع ): ( وقال )). 
(2) رواه مسلم (594/2)» ولفظه: عن عدي بن حاتم: أن رجلا خطب عند الي وله فقال: من يطع الله 


3) 


کر 


ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى» فقال رسول الله #: (( بعس الخطيب أنت» قل: ومن 
يعص الله ورسوله )). قال ابن حجر في موافقة الخبر (35/1): (( م أر في شيء من طرق الحديث 
لماضي اللفظ الذي ذكره المصنف إيعني ابن الحاجب] في الموضعين» وإنغا بصيغة الفعل المضارع 
فيهما )). انتهى كلام الحافظ. ولم أجد التصريح بأن الخطيب أعرابي كما صرح الشارح» وعبارة 
لآمدي في الإحكام (60/1) والأصفهان في بيان المختصر (271/1): (( أن واحدا قام )). 

في (( ص )): ( طردا )). وهذا الذي ذكره الشارح نسبه النووي إلى القاضي عياض وغيره من 
لعلماء» ثم ضعفه بورود مثل ذلك في الأحاديث الصحيحة المرفوعة» وذلك في بيان الأحكام الذي 
يناسبه قلة الألفاظ للحفظ مثل ما ورد في خطبة الحاجة برواية أبي داود (سنن أبي داود تحقيق عزت 
عبيد الدعاس 659/1): ((... من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه 
ولا يضر الله شيئا.. ))» قال: (( والصواب أن سبب النهي أن الخُطب شأنتما البسط والإيضاح 
واجتناب الإشارات والرموز» ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله ك كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاثا ليفهم )). ورجح الحافظ ابن حجر ما ذكره ابن الحاجب والشارح هناء وأجاب عن الوارد في 
رواية أبي داود من ثلاثة أوجه: القدح في سنده» واحتمال أن يكون تثنية الضمير من الراوي بالمعنى» 
ثم على تقدير صحة السند وضبط الراوي: فإيهام التسوية المناقي للتعظيم منتف في حقه 5 دون 
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قالوا رابعا: لو قال قائل لِعَّير المدخول يما: (أنت طالِقٌ وطَالِقٌ وطالق) وفعت 
واحدة ولو قال: (أنت طالق ثلاث وفعت اللاث0» 7 ذلك إلا لإفادة2 
العبارة 0 العرتِيب؟ فَتَبِينُ بالطّلقَة( الأُولّ؛ قلا يمى الح قابلاً لِلثَانِية 
والثالئة. ولا تر بدن انسار اتيف MINES SE‏ 
للترتیب اکا بیتهما فُرق. 

والجواب: مَنعٌ وُقوع الواجدة في العبارة الأول بل يَمَعُ النلاث» وَهوّ 
الصّحِيحٌ عَن مالك - رهه الله - عند المصَنّف©. 

إن قيل: فَمّد قال مالك رجه الله: والأظهر أا مثل (ث). والابّفاق عَلى 
أذ () للرتيب» وأن لا يَمَعُ ما إلا واجدة. 

قُلنا: إا قالّ ذلك في المدځول با 0 يعني پ0 أنَّ الوا من () في 
المعتى» بل في الحكم؛ فَيَمَعْ الدّلاث ولا يُنوّى في التأكيد إتنوية)» أي: لا يُوكل 
إلى ته إذا قال: (أرَدتُ به التأكيد)» إرادةً أَنْ لا لا بِقَع إلا واجدة؛ لان الأ كيد 


غيره. وذكر السيوطي أن بعض العلماء عد من الخصائص النبوية الجمع بين الضمير بينه وبين ربه 
تعالى. انظر: موافقة الخبر (35/1) وسنن النسائي مع شرح السيوطي (92-90/6). 

(1) في ( ع ): (( الغلاثة ). 

© في (( ص ) و ( ع ): (( بإفادة )). 

(3) في (( ع ): (( بطلقة ). 

(4) وهو المشهور عند المالكية» وهو مذهب الحنابلة. وأما مذهب الحنفية والشافعية فوقوع طلقة واحدة في 
العبارة الأولى. انظر: الكتاب للقدوري (49/3) والرسالة مع شرح زروق (58/2) والمعونة للقاضي 
عبد الوهاب (852/2) ومختصر خليل مع حاشية زروق (491/4) والوجيز مع شرحه العزيز (10/9) 
والمنهاج (539/2) والمغني (495/10) ومنتهى الإرادات لابن النجار (151/2). 

(5) في (ظ ): (( أنه )). 

(6) في (( ص ): (( ولم رد )) 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )) 
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يوق 9 يقير الواوا غالبا واا طاه فى اعدد واه لأ ر ويد الد 


(ابخداء وقح اللخة 
[هل بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية] 


قال [الثالث]7) ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية لنا القطع بصحة 

: ع أأث e‏ 3 5 3 5 5 م 5 
وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده وبوقوعه كالقرء والجون قالوا لو تساوت لم تختص(° 
قلنا تختص بإرادة الواضع المختار 


أقول: فرغ من أقسام الموضوعات اللْغويّة فشرع في بيان ابتداء وضعها. 


(1) في (( ص )): (( يكون )) 


(2) في ( ع )): (( العدد )). 

3 ل يذكر الشارح تبعا لابن الحاجب ف المتن هنا وف المنتهى (ص27-26) من الحروف إلا حرف الواو 
فقطء ولم أجد في الحواشي سبب ذلك. وإن الآمدي وغيره من الأصوليين ذكروا حروفا كثيرة. ونقل 
الزركشي عن ابن فارس اللغوي أنه قال: (( رأيت أصحابنا الفقهاء يضمنون كتبهم في أصول الفقه 
حروفا من حروف المعاني» وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إياها دون غيرها.. )). البحر الحيط 
(253/2). وقد ذكر غير واحد من أهل العلم بأصول الفقه أن ما يذكر في أصول الفقه من تلك 
لحروف ما تقع حاجة الفقهاء إليها وعليها مدار المسائل الفقهية. انظر: قواطع الأدلة (50/1) 
وا محصول (363/1) والإحكام للآمدي (65-54/1) ونحاية الوصول لصفي الدين (401/2) والبحر 
حيط (253/2) والتحرير مع التقرير والتحبير (76-39/2) وشرح الكوكب المنير (229/1) وإرشاد 
لفحول (134/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحمموت (229/1). فقد يكون سبب اقتصار ابن 
لحاجب على الواو أنما أهم حروف المعاني وأقريما صلة وأثرا في الفقه وأصوله وأكثر الحروف ورودا في 
لنصوص الشرعية» وأن في الاقتصار على مبحث الواو إرشادا إلى طريقة البحث الأصولي في غيرها 
من الأدوات. قال الشوكاني في إرشاد الفحول (134/1): (( وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في 
لمبادئ مباحث في بعض الحروف التي رما يحتاج إليها الأصولي» وأنت خبير بأنحا مدونة في فن 
مستقل» مبينة بيانا تاماء وذلك كالخلاف ف الواو.. )) 


(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )) 
(5) في ( ع ): (( تخص )) 
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وقد زعم عَبّاد بن سليمان الصَّيمَري!) وأهل التكسير© وبعض المعتزلة أن 
بين اللّفظ والمعبى مُناسبة ذاتية. 

والحق خلافه. 

ّنا: انه بصخ وضع كل لفظ لكل مَعىَ حتى لنقيض ما قد وضع لَه وضده؛ 
فإنه لو فرض ذَلِك لم يلرم مِنه محال لذاته» بل ذلك معلوم الوقوع. كالقرء 
للحيض والطهر؛ وها تقيضان» وال جؤن للأسود والأبيض؛ وها ضدان©. ولو 
كان الدّلالة لمناسبة ذاتية لما كانت كذلك. 

وتقريره: أنا لو فَرَضنا وَضّع اللّفظ الدالّ على الشّيء لتفيضه أو لِضِدّه دَلْ 


(1) في ((ظ) و ( ع): ( الضيمري ))» والمثبت من ((ص ) و ( صب )» ورفع الحاجب 
(439/1). وق بيان المختصر (276/1): (( الضمري )). وهو: عباد بن سليمان بن علي» أبو سهل 
البصري» متكلم معتزلي ويخالفهم» له "إنكار أن يخلق الناس أفعالهم". و"إثبات الجزء الذي لا يتجزا'» 
لم أقف على من ذكر له وفاة» وعداده في طبقة الجاحظ من المعتزلة المتوق سنة (255). انظر: فرق 
وطبقات المعتزلة (ص 83) وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص265) وسير أعلام النبلاء (551/10- 
2) والمعتبر (ص284). 

(2) أي: علماء التكسير. وعلم التكسير - ويسمى علم الجفر وعلم الحروف -: علم يُبحث فيه عن 
الحروف وخواصها من حيث هي بناء مستقل بالدلالة على الحوادث. انظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون (274/1) ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده (592-591/2» 594). وانظر: الردود والنقود 
(798/1/1). 

(3) وهو مذهب الجمهور. انظر: المحصول (181/1) والإحكام للآمدي (66/1) وتحاية الوصول (75/1) 
وشرح الكوكب المنير (293/1)» والتحرير مع التقرير والتحبير (74/1) ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت (185-184/1). 

(4) ويقال أيضا للأحمر الخالص. انظر: تمذيب اللغة للأزهري (203/11) والحكم لابن سيده (384/7) 
والصحاح للجوهري» وانظر: الأضداد للأنباري (ص111). 

(5) ق ( ظ ): (( كان )). 
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عليه دون هذا المدلول» أو هما فَعَليهما(» وما بالذات (لا يتخلف ولا يختلف). 

قالوا: لّو تساوت الألفاظ باليّسبة إلى المعاني لم تختص الألفاظ بالمعاني وإلآّ 
ارم الاختصاص بدون تخصيص أو التخصيص بدون مخصّصء وكلاها تُحال. 

الجواب: نختار التخصيصء ولا تُسَلِّم أنّه دون مخصّص؛ لأنَّ المخصّص لا 
ينحصر في المناسبة» وإرادة الواضع المختار تصلح مخصّصا من عير انضمام داعية 
إليها؛ فمن الله تعالى كتخصيص الحدوث بوقته» ومن الثاس كتخصيص الأعلام 
بالأشخاص. 

واعلّم أن المخالِف لَعَلّه يدعي ما يدّعيه الاشتقاقِيّون من ملاحظة الواضع 
مُناسبةً ما بين اللّفظ ومّدلوله في الوضعء وإلاً فبطلانه ضَروريٌ©. 


[واضع اللغة] 


قال مسألة قال الأشعري علمها الله بالوحي أو بخلق الأصوات أو بعلم ضروري البهشمية 


(1) في حاشية السعد (193/1): ( (أو لهما) أي: لو فرضنا وضع اللفظ الدال على الشيء لذلك الشيء 
ولنقيضه أو ضده؛ (فعليهما). أي: فإنه يدل عليه وعلى التّقيض أو الضد )). 

(2) قوله (واعلم) إلى آخر الفقرة مذكور أيضاً في كتابه "الفوائد الغياثية" (ق30/ب). وذكر عضد الدين في 
مقدمته (ق2/أ) أن كتابه يتضمن مقاصد مفتاح العلوم للسكاكي. وهو كذلك في مفتاح العلوم 
للسكاكي (ص587)؛ فقد جعل المذهب المذكور تنبيها على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف 
من أن للحروف خواص تختلف بسببها من الجهر والحمس والشدة والرخاوة» وهي تستدعي أن لا 
يسوى بينهاء ومثل ب(الفصم) معناه كسر الشيء من غير إبانة؛ والفاء فيه حرف رخوء و(القصم) 
الكسر بإبانة؛ والقاف فيه حرف شديد... وانظر: حواشي التفتازاني والجرجاني (194/1) والنقود 
والردود (805/1/1)» وقد ذكره الزركشي نصا قي تشنيف المسامع (386/1). وقال السيوطي في المزهر 
(47/1): ( أما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني؛ لكن 
الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عبادا يراها ذاتية موجبة» بخلافهم. وهذا كما تقول المعتزلة بمراعاة 
الأصلح في أفعال الله تعالى وجوبا.. ))» ونقل عن سيبويه وابن جني في ذلك من كتبهم (48/1). 
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وضعها البشر واحد أو جماعة وحصل التعريف بالإشارة والقرائن كالأطفال الأستاذ القدر 
المحتاج في التعريف بتوقيف وغيره محتمل وقال القاضي الجميع ممكن ثم الظاهر قول 
الأشعري قال 9 وعلم آدم الأسماء كلها 4 قالوا ألهمه أو علمه ما سبق قلنا خلاف الظاهر 
قالوا الحقائق بدليل «إثم عرضهم ‏ قلنا «أنبئوني بأسماء هؤلاء 4 يبين7!) أن التعليم 
لها والضمير للمسميات واستدل بقوله 9 واختلاف ألسنتكم 4 والمراد اللغات باتفاق قلنا 
التوقيف والإقدار في كونه آية سواء البهشمية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
دل على سبق اللغات وإلا لزم الدور قلنا إذا كان آدم عليه السلام هو الذي علمها اندفع 
الدور وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري فخلاف المعتاد الأستاذ 
إن لم يكن المحتاج إليه توقيفا لزم الدور لتوقفه على اصطلاح سابق قلنا يعرف بالترديد 
والقرائن كالأطفال 


أقول: لما ثبت أن دلالة الألفاظ بالوضع» فالواضع هُو الله تعالى أو الخلق 
أو بالتوزيع. ثم إِمَا أن يجزم بأحد الثّلاثة أو لا. فهّذِه أرتعة أقسام قال بكل قسم 
منها قائل©: 

- ققال الشيخ أبو الحسن الأشعري ومتابعوه: [إن)“ الواضع للغات هُو الله 
تعالى. وعلّمها بالوحي» أو بخلق أصوات تدل عَليها وإسماعها لواجد أو 
لجماعة» أو بخلق عِلم ضَروريٌ يما». 


(1) في (( ع ): (( بين لنا )). 

© في (( ع »: ((أي ». 

(3) انظر: للمسألة والأقوال فيها: التقريب (319/1) والبرهان (130/1) والقواطع لابن السمعاني (111/2) 
والعدة (190/1) والإحكام لابن حزم (31/1) والمستصفى (318/1) والمحصول (182-181/1) 
والإحكام للآمدي (67/1) ونحاية الوصول (80-78/1) والبحر الحيط (14/2) وشرح الكوكب المنير 
(285/1) وميزان الأصول (ص388) والتحرير مع التقرير والتحبير (69/1) ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرموت (184-183/1)» وانظر: المزهر للسيوطي (8/1). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )) ولا ( ع )). 

(5) في (( ص ): (( عليه ))» وف الهامش: (( أي على الوضع ))» ووجه المثبت عود الضمير إلى اللغات. 

(6) وهو منسوب إلى الأشعري في المحصول والإحكام للآمدي ونحاية الوصول والبحر الحيط» وممن تبع 
الأشعري في هذا القول أبو بكر بن فورك. (المراجع السابقة)» واختار ابن فارس اللغوي أن لغة العرب 
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- وقالت البَهْشَميّة» وهم أصحاب أبي هاشه!): وضَعَها البشرٌ واجد أو 
جماعة. ثم حصل التعريف بالإشارة أو بالتكرار» كما في الأطفال؛ يتعلمون 
اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة وغيرها. 

- وقال الأستاذ أبو إسحاق [الاسفراييني]©: القَّدْر الحتاج إليه في التعريف 
عل بالفرقيت يق قل انلا زوه غيل لخديو 

- وقال القاضي أبو بكر: الجميع تكن عَقلاء وشيء من أُدِلّة المذاهب) 
لا يُفيد القطع؛ E TET‏ 

وَهَذا هُو الصّحيح. 


ثم إن كان التزاع في الظّهور لا في القَطّع فالظاهر قول الأشعريّ©؛ لقوله 


توقيف» ونقله ابن جني عن شيخه أبي علي الفارسي. انظر: الصاحبي (ص6) والخصائص (40/1). 

(1) البهشمية: طائفة من المعتزلة» ينسبون إلى أبي هاشم عبد السلام ابن أبي علي محمد بن علي الجبائي» 
من الطبقة السادسة من المعتزلة» وهو زعيم أكثرهم» توق سنة (321). انظر: فرق وطبقات المعتزلة 
(ص100» 220) والمواقف (ص418). قال الزركشي قي المعتبر (ص295): وقي هذه النسبة كلام بالنظر 
إلى صحته؛ فإنك إذا نسبت إلى (أبي بكر) ونحوه قلت: بكري» فكان الصواب أن يقال: الحاشمية, 
ولعلهم إنما عدلوا لأن لا يلتبس اشم بن عبد المطلب. وانظر نسبة هذا القول إلى أبي هاشم وأتباعه 
في: المحصول (182-181/1) والإحكام للآمدي (67/1) والبحر المحيط (14/2). وهو منسوب إلى 
المعتزلة كلهم أو جمهورهم» كما في: تماية الوصول (80-78/1) وميزان الأصول (ص388). واختاره 
ابن جني في الخصائص (40/1). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا ( ع )). 

(3) ذكره عنه في البرهان (130/1) وامحصول (182-181/1) والإحكام للآمدي (67/1). 

(4) في (( ع ): ( المذهب ). 

(5) ذكره في التقريب (320/1) قولا لغيره ثم اختاره» ونسبه الرازي والآمدي إلى المحققين» واختاره الجويني 
والغزالي وغيرهما. انظر: البرهان (130/1) والمستصفى (318/1) والمحصول (182-181/1) والإحكام 
للآمدي (67/1). 

(6) ويبقى النظر فيما إن كان الظن كافيا في مثل هذه المسائل التي لا يترتب عليها عمل فقهي ظاهر. 
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لى: ڪلم ۶اد م الأسماء هاي ١‏ البقر/31]. دل عَلى تعليم الله الأسماء 
0 وهو ظاهر في أنه الواضع دون البَشّر» وكذلك الأفعال والخروف؛ إذ لا 
قائل بالمٌصل. ولأن التَكلّم - وهُوَ العَرَضِ - يَعَسُرٌ بدونهماء ولأنمما أسماء في 
للق والتخصيص اصطلاح طَرا. 
والمخالف يتفصل عَن هذه الآية بتأويلها؛ فتارة في التعليم» وتارة في الأسماء. 
- أما في التعليم فذكورا تأويلين: أحدهما: أن المراد به الإلمام بأن يَضّع؛ نحو 
وله ا صنَعة لوس اسک الأنبياء/80)» ثانيهما: 
عَلّمه ما سَبّق وَضعُه من حلق آخر. 
5 اله خلاف الظاهِر©؛ إذ المتبادر من تعليم الأسماء تَعريفُ وضعها 
لمعانيهاء والأصل عدم وضع سابق. 
- وأمًا في الأسماء فقالوا: المراد يما الحقائق؛ بدليل قوله تعالى: وخ 
عَرِضَهمٌ 4 البقرة:/31]ء والضّمير للأسماء؛ إذ لم يتقدّم عير والصّمير لكر لا 
يصلح للأسماء إلا إذا أريد به المسَمّيات مع تغليب العقلاء. 


الجواب: أن التعليم للأسماء والضّمير للمسَمّيات© وإِن© لم يتقدم لا ذكر 


نقل ابن السبكي والزركشي عن الأبياري شارح البرهان أن ذكرها في الأصول فضولء وأنه نقل قول 
من جعل لا فائدة غير فقهية» ورجح ابن السبكي عدم الفائدة في المسألة. وقال الطوفي في سبب 
إيرادهم لما مع أن هذه حالا: إنما بحري في أصول الفقه مجرى الرياضة. انظر: شرح مختصر الروضة 
(473/1) ورفع الحاجب لابن السبكي (446-444/1) وتشنيف المسامع للزركشي (396/1) وشرح 
الكوكب المنير (287-286/1). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ 00 

(2) فالظاهر أنه التعليم المتبادر. وانظر: تفسير الطبري (170/1) وتفسير البغوي (80/1) وزاد المسير 
(62/1) وتفسير القرطبي (282/1) وتفسير ابن كثير (104/1). 

(3) أي تغليبا للعقلاء منهم. انظر: مراجع التفسير السابقة. 

(4) في (ظ ): ( وإذ ). 
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5 5 ا 
في اللفظ؛ للقرينة الدالة عليها. ويدل على أن التعليم للأسماء قوله: « نيمود 
re SET T>‏ ل ا > 
پأسماءِ هؤلاء »4 [البقرة/31] «فلما أَنبأهُم أْتَمَايِيمَ 4 [البقرة/33]» ولولا أن 
التعليم للذسماء لما صح الإلزام. 

و 95 سس و ساس م الف تير یی و رمح و رمد > فيو 

واسثّدل بقوله تعالى: اومن َايَديْهِء حَلَقٌ ألسَّموتِ والأرض وأخيادف 
نكم وألويگ »4 [الروم/22] والمراد اللغات بالاتفاق؛ إذ لا كثير 
اختلاف قي العُضوء وإذ^ بدائع الصنع ف غير كر 

الجواب: التوقيف عليها بعد الوّضع وإقدار احق على وضعها - في كون 
اختلاف الألسنة أيةٌ - سواء؛ فلا يدل گونه آية على بوت أحدهما دون الآخر. 
7 احتّجّ البَهْشَّمِيَّة بقوله تعالى: «وماً a‏ هلإلا و 
e‏ ا | أي u‏ دل على سق ا ولو كان 

1 (وإلا ا فِيَصِحّ ما قُلناء 1 لزه 

الجواب: اه تَعالى علّمها آدم كما دلت عليه الآية» وإذا كانَ آدم هُو الذي 
عُلّمها لا قَومُ رَسول» اندفع ما ذكرتم من الدور. 

وقد أجيب عن حُجّة البَهْشَمِيّة: بمنع كون التوقيف بالإرسال؛ لواز أن 
يَكون بخلق الأصوات أو بخلق علم ضَروريٌ كما تقدم. 

وردّه المصَيّف بأنّه خلاف المعتاد» فَلَّو لم يُقطّع بعدمه فلا أقل من مخالفته 
للظاهر مخالفة قوية. 


سم 


(1) انظر: تفسير الطبري (22/21) وزاد المسير (295/6) وتفسير القرطبي (18/14) وتفسير ابن كثير 
(316/6). وف زاد المسير: وقيل المراد باختلاف الألسنة اختلاف النغمات والأصوات حتى لا يشتبه 
أخوين من أم وأب في صوت» كما لا يشتبهان في الصورة واللون. 

(2) في (( ص )): (( إذ ). 

(3) في ( ص ): (( لزم الدور )). 


ج1/ 242 


مبادئ اللغة 

احتج الأستاذ: بأنّه إن لم يكن القدر الحتاج إليه في الاصطلاح7) بالتوقيف 
رم الدور؛ لتوقف الاصطلاح على سبق مَعرفة َلك القدر والمفروض أنه يعرف 
بالاصطلاح» فيلزمه“ توقفه على سبق الاصطلاح المتوقف على مُعرفته» وهُوَ 
الذُوْن: 

قوله (على اصطلاح سابق) (تقرير] لكون الور دورٌ تقدم لا دور معية, 
والمراد كون الاصطلاح موصوفا بالسّبق لا أنه يحتاج إلى اصطلاح آخر قبل ذلك 
الاصطلاح» وإلاً لكان اللأزم هُو التسلسل لا الدور. 

والمتواب: من توه عَلى الاصطلاح» بل يعرف بالترديد والقّرائن 
كالأطفال. 


[طريق معرفة اللغة] 
قال [الرابع]!”) طريق معرفتها التواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحر والبرد 
والآحاد في غيره 


أقول: قد فرغ من حد اللّغات وأقسامها وابتداء وضعهاء فشرع بين طريق 


مَعرفتهاء وُو التقل؛ لأنَّ وضع لفظ مُعَيّن لمعن مُعَيّن من الممكنات» والعَقل لا 
يستقل ياء والنقل ستعلّه( أنه متواتر يُفيد القطع» وآحاد فيد الظة©. 


(1) في (( ع )): (( الاصلاح )). 

(2) في (( ص )): (( فيلزم )). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 

(4) سيأتٍ عند الشارح تعريف دور التقدم ودور المعية» في مبحث حجية العام المخصص. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )) ولا (( ع ))» وهو في (( صب ))ء وقي المتن مع بيان المختصر 
(286/1) ورفع الحاجب (446/1). 

(6) في (( ظ )): (( سيعلم )). 


(7) انظر من هذا الشرح بحث المتواتر» وبحث الآحاد. 
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واللغات قسمان: قِسم لا يقبل التّشكيك؛ كالأرض والسماء والحرٌ والبردء 
يما يُعلّم وضعْه لما يُستعمّل فيه قّطعاء وقسم يَقبله كاللغات الكّريبة). 

فالطريق فيما لا يَقبَل التشكيك هو التواتر» وني عَيره الآحاد. 

في عبارته إشارة إلى دفع ما شكك به بعضهم قُقال: أكثّر الألفاظ دورانا 
على الألسن - كلفظ© (لله) - وق فيه الخلاف؛ أسرياني هُو أم عَري؟ 
مُشتق؟ ومِء؟ أو موضوع؟ و؟ فما ظَنّك بعيره. 

وأيضاً الرواة معدودون كالخليل والأصمَعى» ولم يبلغوا عدد التواتر؛ قلا 


(1) هكذا في النسخ الخطية» وهو موافق لما في أكثر نسخ محقق المحصول (216/1)» ولا في إرشاد الفحول 
(89/1). وقي المطبوعة: ( العربية ))» وهو موافق لما في نسخة الشرح مع النقود والردود للكرماني 
(824/1/1)» ومثل ها بنحو الافرنقاع وهو التنحي» وموافق لما نقله السيوطي في المزهر (57/1) عن 
الآمدي وابن الحاجب» ومثّل بالتكأكؤ بمعنى الاجتماع» والافرنقاع بمعنى التفرق. ويمكن الجمع بينهما 
بأن المراد اللغات العربية الغريبة» أي: اللهجات واللغات الخاصة ببعض العرب. والله أعلم. 

(2) في (( ع )): (( كلفظة )) بتاء في آخره. 

(3) السريانية: إحدى اللغات القديمة, وهي فرع الآرامية من اللغات السامية الشمالية» وما زالت مستعملة 
في بعض نواحي سورية. انظر: فقه اللغات السامية لكارل بروكلمان (ص26) والموسوعة العربية العالمية 
(45/12). 

(4) أورده الرازي في المحصول (206-205/1) إشكالا على طريق نقل اللغة. 

(5) اليل هو: ابن أحمد بن عمروء أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري» إمام العربية والنحوء 
وواضع علم العروض» أستاذ سيبويه وشيخ نحاة البصرة» من المصنفات المنسوبة إليه: كتاب العين» 
والعروض. توفي سنة (170) وقيل (175) وقيل غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان (248-244/2) وسير 
أعلام النبلاء (429/7) وشذرات الذهب (275/1) وطبقات النحويين للزبيدي (ص 47-43) وبغية 
الوعاة (557/1). والأصمعي هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» أبو سعيد الأصمعي الباهلي» 
إمام في اللغة والنحوء راوية أخبار وأشعار ونوادر» له: غريب القرآن» توفي سنة (216) وقيل غير 
ذلك. انظر: تاريخ بغداد (420-410/10) ووفيات الأعيان (170/3) وطبقات النحويين للزبيدي 
(ص195-183) وبغية الوعاة (112/2). 
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يحصّل القطع بقوهم. 

وأيضاً فانم أخذوا من تَمَبّع كلام البلّغاء» والعََطٌ علّيهم جائز. 

ووجه الدفع: ان القدح في القسم الأوّل سَفْسَطة؛ لا تستجقٌ الجواب. 

ولان كفي فيه الظَّنّ وما ذكره لا يقدح فيه. 

واعلّم أن الثّقل قد يحتاج في إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة عقَليّة» كما 
يُرْوَى أن الجمع اْحلّى باللام يَدخُله الاستثناءء وأنه© لإخراج ما لولاه لَوَجَب 
دُخوله؛ فيُعلّم أنه للعموم. 

وَهَذا لا يخرج من القسمين؛ إذ لا يراد بالنقل أن يكون الثّقل مستقلا 
بالدلالة من عير مدخل للعقل فيه؛ إذ صدق المخبر لا بُدَّ منه» وإنه عقلي©. 


(1) لأنه يعرف - مثلا - أن (الله) يدل على المعبود حقاء وإن لم يعرف الخلاف في اشتقاقه وإعرابه. 
انظر: الصواعق المرسلة (681-680/2). 

(2) أي الاستثناء. 

(3) في ( ظ )): (( عق )). وانظر في طريق معرفة اللغة: ا محصول (203/1) ونحاية الوصول (103/1) 
والبحر المحيط (21/2) وإرشاد الفحول (89/1)» والتحرير مع التقرير والتحبير (77-76/1) ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت (185/1). 
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رمبادئ الأحكام 


[الحاكم» تحسين العقل وتقبيحه] 
قال الأحكام لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى وبطلق لثلاثة أمور 
إضافية لموافقة الغرض ومخالفته ولما أمرنا بالثناء عليه والذم ولما لا حرج فيه ومقابله 
وفعل الله تعالى حسن بالاعتبارين الآخرين“ وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الأفعال 
حسنة وقبيحة لذاتها فالقدماء من غير صفة [وقوم بصفة]“ وقوم بصفة في القبيح 
والجبائية بوجوه واعتبارات لنا لو كان ذاتيا لما اختلف وقد وجب الكذب إذا كان فيه 
عصمة نبي والقتل والضرب وغيرهما وأيضا لو كان ذاتيا لاجتمع نقيضان في صدق من 
قال لأكذبن غدا وكذبه 
أقول: قد استوق مبادئ هذا العلم من اللغات» وهَذِه مبادئه من الأحكام. 
7 5 57 00 4 ۴ 
والكلام ق الجاكم» ونفس الحكہ 3 وا محكوم فيه) وا محكوم عليه. 
ما الحاكم فَهُوَ عِندّنا الشرع دون العقل©. ولا نعي به أن العقل لا حُكم له 
في شيء أصلاء بل أنه لا يحكم بأن الفعل حَسّن أو قبيح في حكم الله تعالى» 
وأن الحسنَ والقبح إِنما يُطلق لثلاثة أمور إضافية لا ذاتية: 
الأوّل: لموافقة العَرَض ومخالفته» وَلِيسَ ذاتيا؛ لاختلافه باختلاف الأغراض. 
التاني: ما أمر الشارع بالثناء عَلى فاعله أو بالذم لَه وَليس ذاتيا؛ إذ يختلف 
بالأحوال والأزمان. 


(1) في « ع »: ( الأخيرين ). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 

(3) في (( ع )): (( وغيرها )). 

(4) في (( ص )): (( ونفس الحكم المتعلق بأفعال المكلفين )). 

(5) وهذا قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. انظر: التقريب (279-278/1) والبرهان (79/1) 
والقواطع (397/3) والمستصفى (56-55/1) والوصول إلى الأصول (54/1) والمحصول (123/1) 
والإحكام للآمدي (72/1) ونحاية الوصول (699/2) ورفع الحاجب (477/1) والبحر المحيط (134/1). 
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الّايث: ما لا حرج في فعله وما فيه حرج» وليس ذاتيا؛ لما ذكرناه آنفا. 
والمباح وفعل عير المكلف حَسّن بِمَذا التفسيرء وبالتفسير الثاني ليس حسنا ولا 
قبيحا. 


وفعل الله تعالى بالاعتبار الأول لا يوصف بحسن ولا قُبح؛ لتَتَيْهِه عن 
العَرّض. وهُوَ بالاعتبارين الآخرين) حسن: أمّا بالثالث فمطلقاء وأمّا بالثاني 


َبَعدَ ورود الشّرع لا قبله» سّواء فيه فعله قبل الشرع وبعده. 
وقالت المعتزلة والكرَامِيّة والبراهمة): الأفعال حسنة وقبيحة لذواتماء فمنها 


(1) قال ابن تيمية في منهاج السنة (455/1): ( أما لفظ (الغرض) فال معتزلة تصرح به... وأما الفقهاء 
ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص..؛ فعبر أهل السنة بلفظ (الحكمة) و(الرحمة) 
و(الإرادة) ونحو ذلك نما جاء به النص. وطائفة من المثبتين للقدر من المعتزلة يعبرون بلفظ (الغرض) 
أيضاً..» كما يوجد ذلك في كلام طائفة من المنتسبين إلى السنة )). وني شفاء العليل لابن القيم 
القول بالتعليل والحكمة في أفعاله تعالى» انظر: شفاء العليل (537/2» 577). وف لوامع الأنوار 
(328/1): ( ومذهب الأشاعرة أن أفعال الباري تعالى ليست معللة بالأغراض والمصالح. والغرض ما 
لأجله يصدر الفعل عن الفاعل... ومذهب سلف الأمة - على ما حكاه شيخ الإسلام..» وانه 
القول الوسط.. - أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه.. ويثبتون لله تعالى حكمة يفعل لأجلها 
قائمة به تعالى لا منفصلة عنه ويثبتون له رحمة ومحبة )). وقي (333/1) ذكر الفرق بين إثبات التعليل 
والقول بالصلاح؛ لأن المعتزلة يوجبونه. وسيأتي عند ذكر الدليل على اعتبار مسالك العلة قول 
الشارح إن الكل متفقون على التعليل إما تفضلا أو وجوبا. 

(© في (( ص » و ( ع ): ( الاخيرين )). 

(3) هم: أتباع محمد بن كرام السجستاني أبي عبد الله (ت255)» الذي اشتهر بالتجسيم والتشبيه. وهم 
طوائف وفرق. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (266-265/2) والملل والنحل للشهرستاني 
(108/2) والفرق بين الفرق (ص225» 215). 

(4) البراهمة: ذكر الشهرستاني أنحم قوم من طوائف الهند ينفون النبوات أصلا. نسبة إلى رجل منهم يسمى 
براهم» وهم أصناف وفرق. انظر الملل والنحل (100-95/3). 
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ما هُو ضَروريٌ كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار"» ومنها ما هُو 
نظري كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع» وَمِنها ما لا يدرك إلا بالشرع 
كالعبادات؛ قان حُسنَ صّوم آخر رمضان وقُبح صوم أل شوّال يما لا سبيل 
للعقل إليه» لكن الشّرع إذ ورد به كشف عن خسن وفبح ذاتيين©. 

ثم اختلفوا: 

- فقال القدماء: يحصّل الحسن والقبح© للفعل من عير صفة توجبه إل 
بذاته0©, 

_- وقال قوم : يكَصّل بصفة توجبه فيهما. 

- وقال قوم: يحصّل بصفة توجبه في القبيح فقّط. والحسن يكفي فيه عدم 
(موجبيّة القبح)©. 


(1) في « ص )): ( المضر )). 

(2) وانظر لتفصيل قول المعتزلة وقول الكرامية والبراهمة وغيرهم المراجع السابقة في أول المسألة» وشرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص76) والمعتمد (4/1» 315). وذكر الجويني والزركشي 
اختلاف النقلة في حكاية مذهب المعتزلة. انظر: البرهان (79/1) والبحر الحيط (134/1). أما الحنفية 
فمنهم من يذكر مذهبهم مع المعتزلة» ومنهم من يثبته مذهبا ثالثا بين الأشعرية والمعتزلة؛ قال البزدوي 
بعد ذكر القولين: (( والصحيح قولنا: العقل معتبر لإثبات الأهلية غير موجب بنفسه )). ونبّه ابن 
عبدالشكور وشارحه أن الخلاف ليس في أن الحاكم هو الله أو العقل؛ فهذا نما لا يختلف فيه أهل 
الإسلام» بل في أن استحقاق الفعل مدح الشارع يدرك بالعقل أم لاء وأن قوم إن العقل معرّف 
لبعض الأحكام الإلحية سواء ورد به الشرع أم لا. انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (379/4) 
وأصول السرخسي (60/1) وميزان الأصول (ص49:167: 177-176) والتحرير مع التقرير والتحبير 
(90-89/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت (25/1). 

(3) في ((ص )): ( أو القبح )). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) ولا (( ع )). 

(5) في ((ص ): (( لذاته )). 

(6) في (( ص )): (( صفة موجبة للقبح (. 
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- وقال الجبائية“: يحصّل بصفة توجبه©) فيهماء لكنها ليست صفة 
حقيقية» بل وجوه واعتبارات تختلف كلطم اليتيم للتأديب أو للتعذيب. 

لّنا: لو كانَ الحسن والقبح ذاتيا لما اختلف؛ بأن يُكون فِعكٌ واجدٌ حسنا 
تارة وقبيحا أخرى» واللازم باطل؛ أمّا الملازمة فلأنه لو اختلف لزم انفكاك ما 
هو ذاقّ لِلشّيء عنه وإنه مُحال» وما بُطلان اللأزم فَاأْنَّ الكذب قبيح وقد 
يحسن؛ فإنه يحب إذا كان فيه عصمة نََِ من ظالم» أو إنقاذ بريء ممن يَقصد 
سَفكَ دَمه» وكذلك القتل والضرب وغيرهما من الأفعال يما يحب تارة ويحرم 
أخرى. 

ولنا أيضا: لو كان ذاتيا لاجتمع التقيضان واللازم باطل» بيان الملازمة أنه 
إذا قال ا عدم قدا خبر لذ لى عن التق والكذية وای ا كان 
يجتمع التّقيضان: أمّا الصدق فلأنه عبارة عَن وقوع مُتعلّقه وهُوَ الكذب في 
آخر)؛ فيجتمع فيه صفتا الحسن والقبح الذاتيتان» وإنهما متناقضان» وأمّا 
الكذب فلأنه عبارة عن انتفاء مُتعلّقه؛ فَهُوَ ترك الكذبء ويَلرّم ا محال بعينه(©. 


(1) فرقة منسوبة إلى أبي علي الجبائي المعتزلي» وهو: محمد بن عبد الوهاب» أبو علي الجبائي البصري» من 
مشايخ المعتزلة» وأخذ عنه أبو الحسن الأشعري قبل أن يخالفه» من مؤلفاته: الأصول» والنقض على 
ابن الراوندي» والأسماء والصفات» توفي سنة (302)» أو (303). انظر: فرق وطبقات المعتزلة 
(ص220) ووفيات الأعيان (269-267/4) وسير أعلام النبلاء (184-183/14)» وانظر: المواقف 
للشارح (ص418). 

(2) في ( ص ): (( موجبة )). 

(3) في (( ع )): ( وقبحا )). 

(4) في (( ع )): (( متعلق آخر )) بزيادة (متعلق). 

(5) والمعنی: أنه إذا صدق في قوله فقد كذبء وإن كذب في قوله فقد صدق. 
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[دليلان ضعيفان على المذهب المختار] 

قال واستدل لو كان ذاتيا لزم قيام المعنى بالمعنى لأن حسن الفعل زائد على مفهومه وإلا 

لزم من تعقل الفعل تعقله وبلزم وجوده لأن نقيضه لا حسن وهو سلب وإلا استلزم حصوله 

محلا موجودا ولم يكن ذاتيا وقد وصف الفعل [به]!!) فيلزم قيامه به واعترض بإجرائه في 

الممكن ويأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور لأنه قد يكون ثبوتا أو منقسما فلا 

يفيد ذلك واستدل فعل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا لأنه إن 

كان لازما فواضح وإن كان جائزا فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقي وهو 

ضعيف فإنا نفرق بين الضرورية والاختياربة ضرورة وبلزم عليه فعل الباري تعالى وأن لا 

يوصف بحسن ولا قبح شرعا والتحقيق أنه يترجح بالاختيار 

أقول: دليلان لأصحابنا استضعفهما. 

استدل: لو كان ذاتيا آرم قيام ا معنى با معنى» أي العرض بالعرض» واللازم 
باطل؛ اما الأولى فان خسن الفعل مغلا أمر زائد على مَفهوم الفعل» ولا آرم 
من تَعمّل الفعل تَعمّلهء ولا يَلرّم؛ إذ يعمل الفعل ولا يخطر بالبال خحُسئه ثم 
يلرم أن يَكون أمرا وجوديا؛ لان نقيضه (لا حسن)» وهُوَ سلب؛ إذ لو لم يكن 
سلبا لاستلزم غلا موجودا؛ فلم يصدق على المعدوم انه لیس بحسن» وإنه باطل 
بالضّرورة» وأيضاً إذا ۾ يصدق عليه أنه ليس بحسن صدق عليه أنه حسن؛ إذ لا 
مخرج عَن التفي والإثبات؛ فلم يكن الحسن وصفا ذاتيا؛ إذ المعدوم لا يكون لَه 
صفة إلا مقدّرة موهومة» وكيف تكون صفة حقيقية ذاتية لما لا حَقيقة ولا 
ذات لَهِ؟ وإذا ثبت أن نقيضه سلب كان هُو وجوداء وإلاً ارتفع التقيضان؛ فَمَّد 
ثبت أنه زائد وجودي؛ فَهُوَ مَعنى؛ لأنَّ ذلك هُو مَعنى المعنى, ثم نقول الفعل قد 
وصف به حيث يُقال (الفعل حَسّن)؛ فيلرّم قيام الحسن بالفعل؛ لامتناع أن 
يوصف الشيء بمعنى يقوم بِعَيرِه» والفعل أيضا مَعنى» وهو ظاهر؛ فيَلرّم قيام المعنى 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 


© في (( ص ): ( يتعقل ). 
SESE‏ 
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با معنى» وما الثانية فلأنه يَلرّم إثبات الخكم لحل الفعل لا لّه؛ لأنَّ الحاصل 

قيامهما مَعاً بالجوهر؛ إذ هما مَعاّ حيث الجوهر تَبَعاًًا) لَه وحقيقة القيام هُو 

التبعية في التَّحيّر وتحقيقه في الكلام©. 

قوله: (فيلزم قيامه به) أي: قيام الحسن بالفعل» أو قيام المعنى بالمعنى. 

واعترض عليه بوجهّين: 

أحدها: النقض بإجراء الدّليل في الممكن الثابت للفعل؛ فيَّارّمِ أن لا يَكون 
الإمكان ذاتيا؛ قلا يَكون الفعل في نفسه تمكنا. 

ثانيهما: أن الاستدلال بصورة التي وكونه سَلباً على وجود المنفي دور؛ إذ 
ليس كل منفين موجوداء بل قد يكون ثبوتا كاللاامتناع©؛ قإن المنفي فيه ثُبوت 
الامتناع لغيره؛ فمعناه كُونٌ الشّيء لا ينع لا ما ليس امتناعاء والثبوت للغير أعمٌ 

من الوجود لَه إن المعدوم قد يدنك للمعدوم 0 عليه» 0 الممتنع معدوم» 

وأيضاً قد يَكون المنفي منقسما إلى وجود وعدم كاللامعلوم؛ قإن المعلوم يشمل 

(1) في (( ظ ): ( تبع ))» والمعنى: الفعل والحسن معا في المكان الذي فيه الجوهر» حالة كونهما تعبا 
للجوهر. انظر: حاشية التفتازاني (205/1) والنقود والردود (856/1/1). 

(2) أي القيام: هو كون أحد المعنيين تابعا للأخر في التحيزء ومذهب الأكثر عدم جواز قيام العرض 
بالعرض؛ لأن العرض ليس بمتحيز فلا يتصور فيه أن يكون غيره تابعا له في التحيز» وجوّزه الفلاسفة. 
انظر: المواقف (ص100) ولوامع الأنوار البهية (182/1)» وانظر: كلام ابن تيمية في درء تعارض 
(56-55/5) على معن الحيز والمتحيز لغة» وأنه في اصطلاح أهل الكلام قد يخالف معناه لغة. 

(3) معنى هذا التركيب: نفي ثبوت الامتناع لغيره» لا نفي الامتناع نفسه» وهو من أساليب المنطقيين في 
ذكر التقيض والقضية المعدولة» فيقولون في نقيض (إنسان): (لاإنسان) وف نقيض (الإنسان): 
(اللاإنسان)» ويقولون في القضية المعدولة - وهي التي جعل حرف السلب جزءا من القضية -: 
(اللاحي جاد)» و(اللاحي لاعالم)» وهو غير جار على قواعد العربية. انظر: انظر: النقود والردود 
(862/2/1) وشرح الخبيصي على التهذيب مع تحديد علم المنطق لعبد المتعال الصعيدي (ص33› 
4 وشرح الملوي على السلم مع المنطق المنظّم لعبد المتعال الصيعدي (ص63-62). 
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الموجود والمعدوم» وإذا جاز كونه ثبوتيا أو منقسما فعلى' التقديرين لا يلرم من 
كون التّفى سلباً وجودٌ المنفى» كما في المثالين» وإذا ثبت ذَلِك فلا يَلرّم كون 
المنفي وجودا إلا إذا ثبت أن السلب ليس من أحد القبيلين» بل هُو سلب 
لوجود» وفبه توف الشّيء على نفسه/. 

واستدل: بأن فعل العبد عير ختار» أي: ما اختير» بل فعل بعير اختيار؛ 
قَلا يكون حَسّنا ولا قبيحا عَقَااً إجماعا؛ أمّا عندكم فلأل الحسن والقب<) 
قسمان من فعل المتمكن منه ومن العلم بحاله» وأمّا عِندَنا فظاهرء وإتما قُلنا إنه 
غير مختار لأنّهِ إن كان لازم الصّدور عنه يحَيتْ لا بمكنه الترك فواضح أنه غير 
مختار بل اضطراري» وإن كان جائزا وجوده وعدمه فَإِن افتقر إلى مرح فمع 
المرجح يعود التقسيم فيه بأن يُقال: إن كان لازما فاضطراري وإلاً احتاج إلى 
مرجح آخرء ولزم التسلسل» وإن لم يفتقر إلى مرجّح بل يصدر عنه تارة ولا 
يصدر عنه أخرى - مّع تساوي الحالين من عير تحدد أمر من الفاعل - فَهُوَ 
اتفاقی(. 

الاعتراض: عليه من وجوه: 

الأوّل: أنا نفرق ضرورة بين الأفعال الضرورية والاختيارية» كالسقوط 
والصعود وحركتى الاختيار والرعشة؛ فيكون استدلالا في مقابلة الضرورة؛ فيكون 
(1) في ((ظ ): (( على ) و في ( ع ): ( وعلى )) والمنبت من ( ص )) و (( صب ))» وهو موافق 

لنسخة الكرماني في النقود والردود (862/2/1). 
(2) انظر: حواشي التفتازاني والجرجاني وروي على شرح العضد (207-206/1) والنقود والردود للكرماني 

(862/2/1). 
(3) في (( ع ): (( فعله ). 


(4) ف (« ع ): ( القبيح ). 
(5) في (( ع ): (( الاتفاقي )). 
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باطلا. 

الثاني: انه يجري في فعل البارئ تعالى؛ فَيَلرَم أن لا يكون مختاراء وإنه كفر. 

الثالث: يَلرّم أن لا يوصف الفعل بحسن ولا قبح شرعا؛ إذ لا تكليف بِغير 
المختار عندكم وإن جوزتهوه©. 

الرابع - وهُوَ التحقيق والبواقي إلزامية -: أنا نختار أنه يحتاج إلى مُرجح» 
وَهُوٌ الاختيار» وسواء قُلنا [به]/© يجب الفعل أو لا يحب يكون اختياريا؛ إذ لا 
مَعنى للاخيتاري إلا ما يترجّح بالاختيار. 

وقد يجاب عن الأوّل: بأن الضرورئ وجود القدرة لا تأثيرها. 

وعن الثّاني: بأن تعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح متجدد. 

وعن الثالث: أن وجود الاختيار كاف في الشرعي» وعندكم لولا الاستقلال 

وعن الرّابع: انه إذا كان ما يحب الفعل عندّه من الله بطل استقلال (العبد 
به)'0. وهذا تقرير واف في الكلام. 


[الدليل على فساد قول الجبائية] 
قال وعلى الجبائية لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه 
على أمر زائد وأيضا لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفت لم يكن البارئ مختارا في 

(1) انظر: مسألة التكليف با محال (ص264)» وفيه أنه نسب إلى أبي الحسن الأشعري جواز التكليف 
با حال» وق وقوعه تفاصيل ينظر: النقود والردود (874/2/1) وشرح الكوكب المنير (491/1). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 

(3 في ( ع )): (( العبدية )). 

(4) وهي مسألة فعل العبد وفيها قول الجبرية والقدرية وغيرهم. انظر تفصيله في: المحصول (134/1) ونغاية 
الوصول (707/2) ورفع الحاجب (461/1). 

(5) في ( ع )): (( صفاته )). 
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الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فليزم الآخر فلا اختيار ومن السمع وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 لاستلزام مذهبهم خلافه 
أقول: الأدلّة المذكورة لا تَسَهضٌ على الجبائية؛ لأنّه إذا كان بوجوه واعتبارات 
اندفع الأوّل لجواز الاختلاف, والثّات لجواز الاجتماع» والتّالث لأنّه قد لا يكون 
مَعنى» والرابع لأنَّ اللأزم والاتفاقي قد يكون له جهات واعتبارات» فاحتجٌ يما 
يَنتهضٌ عليهم وعلى غيرهم» وهو من العَقل والنقل. 
اما من العقل فوجهان: 
أحدها: انه لو كان خسن الفعل وقبحه لأمر غير الطلب حاصل في الفعل 
لم يكن تعلق الطلب لذاته واللازم باطل؛ اما الملارّمة فلتوقف تعلقه حيتعذ على 
أمر زائد» وما هُو للشيء بالذات لا يَتَوَقّف على أمر زائد, وأما بُطلان اللأزم 
فلأنا نعلم بضرورة العَقل أنَّ الطّلّب صِفةٌ ذاث إضافة تستلزم مطلوبا عَقلاء 
ولا يعقل حَقيقته إلا مُتَعْلّقاً هطلوب. 
ثانيهما: اله لو حسن الفعل أو قَبُح لذاته أو لصفة© لم يكن البارئ مختارا 
في الحكم» واللازم باطل بالإجماع؛ بيان اللزوم أن الأفعال (حيتعذ تُكون) غير 
متساوية في نفسها باليّسبة إلى الأحكام» فإذا كان الفعل فيه أحد الحكمين 
راجحا فالحكم بالمرجوح على خلاف المعقول؛ فيكون قبيحا؛ فلا يجوز عَليه» 
فيكون المكم بالراجح متعينا عليه وإنه ينفي الاختيار. 
وقد يُقال: إن" امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينفي الاختيار. 
۳ 8 9 001 ور د هه او قد 
واا من السمع فقوله تعالى : وما کامع دیون کی عت رسوا ) 
(1) في (( ص ): (( إضافية )). 
(2) في (( ص ): ( لصفته )). 
( في (( ص ): ( راجح )). 
(4) في ( ظ ): ( تبين أن )). وذكر الكرماني في النقود والردود (897/2/1) سقوط هذا الاعتراض في 
بعض النسخ» وقد ذكره التفتازاني والجرجاني في حواشيهما (211/1). 
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[الإسراء/15]» ولو كان الأحكام مُدركها العقل لزم خلاف ذلك وهُوَ التعذيب 
قبل البعثة؛ لتحقق الوجوب والكترم» وَهما يستلزمان التعذيب عندهم؛ لمنعهم 
العفو ©©. 


قوله: (لاستلزام مذهبهم خلافه) يحتمل أن يريد [يه]) استلزام حكم العَة 


خلاف ما تقتضيه الآية» والأقرب حمله على أن مذهبهم في عدم جواز العفو 
يستلزم التعذيب قبل البعثة بترك الواجبات العقلية» إشارة إلى أنه إلزامي» وأنه لا 
يمتنع أن يقال بالوجوب العَقلئَ مّع نفي التعذيب قبل البعثة. 


[أدلة المعتزلة في تحسين العقل وتقبيحه] 


قال قالوا حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم ضرورة من غير 
نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما والجواب المنع بل بما ذكر قالوا إذا استوبا في المقصود 
مع قطع النظر عن كل مقدر آثر العقل الصدق وأجيب بأنه تقدير مستحيل فلذلك يستبعد 


منع إيثار الصدق ولو سلم فلا يلزم في الغائب للقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين 


(1) 


(2) 


(3) 


المدرك: اسم مكان من الإدراك» أي: موضع إدراك الحكم» وهو الدليل. انظر معن المدرك في: المغرب 
للمطرزي (286/1). 

في (( ظ ): ( والجزم ))» وقي (( ص ) و ( ع) و (( صب ): ( والحرمة ))» والمثبت من نسخ 
لشرح مع حواشي التفتازاني والجرجان ومع النقود والردود للكرماني» والمطبوعة» قال الكرماني في 
لنقود والردود (899/2/1): ((... هكذا قرأت على الأستاذ: وكذا (الخرم) بالخاء المعجمة والراء 
لمهملة» وهو الخرق» أي: ترك الواجب. وفي بعض النسخ.. (الحرام) بدل (الخرم) وحينئذ يكون معنى 
(وهما يستلزمان التعذيب) أي في وجوب الترك» وف (الحرام) بالفعل )). وقال الجرجاني: (( (لتحقق 
لوجوب والخرم) بفتح الخاء المعجمة» أي ترك الواجب؛ من خرم منه شيغا إذا نقصه» أو من خرم 
لدليل عن الطريق إذا عدل عنه )). انظر: حواشي التفتازاني والجرجاني (211/1). 

نظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (334/1» 169/2) وشرح العقيدة الطحاوية (ص365) والمواقف 
(ص365). 


(4) ما بين المعقوفتين ليس في ( ص ). 


(5) 


3 (أ ى( ولو صلم ا لقاع رة رى السامتم وليسك دق ا ع 3 صن )ر 
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العبد من المعاصي وبقبح منا قالوا لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل فيقول لا أنظر في 
معجزتك حتى يجب النظر وبالعكس أو لا يجب حتى يثبت الشرع وبالعكس7) والجواب أن 
وجوبه عندهم نظري فيقوله بعينه على أن النظر لا يتوقف على وجوبه ولو سلم فالوجوب 
بالشرع نظر أو لم ينظر د ثبت أو لم يثبت يثبت قالوا لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب 
ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب إلى الله قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم 
وأجيب بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر والثاني ملتزم إن أريد التحريم الشرعي 


أقول: ص في إثبات حكم العقل وجوه: 

قالوا أولاً: حُسنٌ الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران 
علوم بالضّرورة؛ من غير التظّر إلى شرع أو عُرفٍ أو غيرهما من عادة أو مصلحة 
او قله وکوا الك ۲ فق ا العقلاء من اختلاف» مع اختلاف 
شرعهم وعرفهم وغرضهم وعادتم» وقال په من لا يتشرّع؛ فدَل عَلى أله ذاي. 

الجواب: مّنع كونه معلوهاً بالضّرورة» بل بأحد ما ذكر من الشرع أو العرف 
أو غيرهماء أو نمنع الضرورة في الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه» بل بأحد ما ذكر 
من التفسيرات الثلاث0. 

قالوا ثانياً: إذا استوى الصدق والكذب 
عن کل مقدّر يَصلّح مرجّحا للصدق - 
ضَروريٌ لما كانَ كذليك. 


جّيع المقاصد - مَع فطع النَظّر 


ي 
آثَرَ العقل الصدق» ولولا أنه ذان 


في المقن مع بيان المختصر (307/1) ورفع الحاجب (466/1)» ولا يضر ثبوته وحذفه؛ لدلالة مقابله 
عليه. 

(1) في (( ع )): ( وينعكس ) 

(2) في ( ص ) و ( ع ): (( على )) بدل (إلى)» وهو موافق للمتن مع رفع الحاجب (467/1)» وأفاد 
محقق بيان المختصر (311/1) بمثل هذا الاختلاف. والشرح يؤيد (إلى) كما سيان قريبا في قوله: (قالوا 
رابعا). 

(3) راجع التفسيرات الثلاث للحسن والقبح في بداية المسألة. 
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والجواب أن يُقال: لا استواء في نفس الأمر؛ لأنَّ لكل واجد منهما لوازم؛ 
فإذاً تقديرُ تساويهما تقديرٌُ مُستّحيل؛ فيمئعٌ إيثار الصّدق على ذَلِكَ التقدير 
وإن كان يما يؤثر في الواقع» وإتما يُستبعد ذَلِك لأنّه لا يلرم من قَرض التساوي 
وقوعه» وإنما تبادر" الذّهن إلى الجزم بإيثار الصدق مع التقدير؛ فيغلط ويظن© 
أنه جزم بإيثاره عند وقوع المقدر» والفرق بينهما عير خفي» ولو سلم ذلك في 
الشاهد - أي: في حَمقّنا - فَلا يلرم في الغائب» أي: في حَق الله تعالى؛ لِتَعذّر 
القياس فيه» فإنا تقطع بن الله تعالى لا يبُح منه تمكين العبد من المعصية» وأنّه 
متا قبيح(©؟ إذ حرم على الستك تمكين عبده من المعاصي إجماعا. 

قالوا ثالثاً: لو كانَ شرعيا لزم إفحام) الرسل؛ فلا تفيد البعثة» وبطلانه 
ظاهرء بیانه: انّه إذا قال الرسول: انظرٌ في مُعجزني کي تعلّم صدقي؛ فَلَه أن 
تقول: لا أنظر فيه حتى يحب علي النّظرء وإنه لا يحب حت أنظرء أو يقول: لا 
يحب علي حتى يثبت الشرع ولا يغبت الشرع حت أنظر» وأنا لا أنظر» ويكون 
هذا القول حَمَّاء ولا سبيل للرسول إلى دفعه وهو حجة عليه» وهُوَ مَعنى 
الإفحام. 

الجواب: أ أولا: فبأنه مشترك الإلزام؛ له وإن وجب عندهم بالعقل فل 
ضروريا؛ لتوقفه عَلى إفادة النَظر للعلم مُطلقاً وني الإلميات خاصّة؛ وعَلى أن 
(1) في (( ص ) و ( ع )): ( يتبادر )). 
(2) في (( ع ): (( فنغلط ونظن )). 
(© في (( ع ): ( قبح ). 
(4) الإفحام: الإسكات تي خصومة ونحوها. انظر: الصحاح (2000/5) ولسان العرب (449/12) وتاج 

العروس (10/9)» وقد فسره الشارح بمعناه في آخر الفقرة. 
(5) في ( ظ )): (( للرسول )). 
(6) في ( ع ): ( لا أنظر حتى يجب علي ). بزيادة (حتى يجب علي). 
7 في (( ص )): ( أو في ). 
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المعرفة واجبة» وأتما لا تتم إلا بالنظرء وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهُوَ واجب» 
الك غالا شت إلا بالنظر لدف اذا كا وجوبة«تظريا:فللمكلق أن يقول: 
ما تقدم بعينه وهو أنه لا يحب مالم أنظر ولا أنظر مالم يجبء أو لا يجب مالم 
يحكم العقل بوجوبه ولا يحكم مالم يحب. 

وما ثانياً قبا حل: وهُوَ أن قوله (لا أنظر حتى يجب) غير صحيح؛ لأنَّ النَظر 
لا ينوقّف عَلى وُجوب النَّظَرء وَهُوَ ظاهر. 

وقد يُقال: فلا يكن إلزامه النَظّر وَهُوَ مَعنى الإفحام. 

ولو سلم أن النَّظر يََوَقّف عَلى وجوبه فقوله (لا يحب حتى أنظر» أو حتى 
يثبت الشّرع) عير صحيح؛ قإن الوجوب عندّنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظرء 
ثبت الشّرع أو لم يثبت؛ لأنَّ تحقق الوجوب لا يُتَوقّف على العلم به» وإلاً لَرم 
الدور» وَلِيس ذلك من تكليف الغافل في شّيء؛ فإنه يفهم التكليف وإن لم 
يُصدّق به). 

ار زنك ة لوخ نرت الي لوالو جر شرع لزه ا 

أحدها في فعل الله تعالى» وهُو: أن لا يقبح منه شيء؛ اقلا يمتنع عليه 
شَّيء]2)؛ فيَلرَم جواز إظهار المعجزة على يد الكاذب» وفيه سَدَّ باب إثبات 
ا 

وأن ْنع الحكم ببح نسبة الكذب إليه قبل السمع» [ويَلرّم أن لا جزم 
بصدقه أصلا؛ لاله با لا يُمكن إثباته بالسمع]؛0© لأنَّ حجية السمع فرع صدقه 
تَعالى؛ إذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي 4 دالا على صدقه؛ فينسد باب 


0 


(1) وأيضا قد يقال: المعجزة ضرورية لا تحتاج إلى نظرء بل يجد نفسه مضطرة إلى التصديق بما. 
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )). 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 
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إثبات النبوة وترتفع الثقة عن كلامه. 

ثانيهما في فعل العبد: وهُوَ أن لا يقبح التثليث ونسبةٌ الزوجة والولد 
والكفء وأنواع الكفر من العام يخلافه قبل السمع» وبُطلانه ضَروريٌ. 

الجواب عَن الأوّل: لا ّم امتناع إظهار المعجزة عَلى يد الكاذب» 
والكذب على الله تعالى امتناعا عقلياء وإن كنا نجزم بعدمه [عادة]؛ لأنهما من 
الممكنات وقدرته شاملة. 

ولو سلم امتناعه فلا نُسلّم أن انتفاء القبح العَقليَ يَسَتَلزِم انتفاءه؛ جواز أن 
يمتنع لمدرك آخر؛ إذ لا يلرم من انتفاء دليل مُعَيّن انتفاء العلم بالمدلول. 

وعن الثاني: انه لو أريدَ شبح التثليث التحريمٌ الشرعي - وهُوَ المنع عنه من 
قبل الله تعالى الذي هو المتنازع فيه - التزمنا عدم قُبحهء وإن أَرِيدَ به معنى آخر 
لا يضرنا؛ لأنّه إثبات لغير المتنازع فيه. 


[شكر المنعم] 
قال مسألتان على التنزل الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلا لأنه لو وجب لوجب لفائدة 
وإلا لكان عبثا [وهو]7©) قبيح ولا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها ولا للعبد في الدنيا لأنه 
مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الآخرة إذ لا مجال للعقل في ذلك قولهم الفائدة الأمن من 
احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود بمنع الخطور في الأكثر ولو سلم 
فمعارض باحتمال العقاب على الشكر لأنه تصرف في ملك الغير أو لأنه كالاستهزاء كمن 
شكر ملكا على لقمة بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر 


(1) زيادة من (( ص )). والمعنى: نجزم بعدمه لمدرك آخرء كمنع العادة ظهور المعجزة على يد الكاذب» 
ومنع الشرع الكذب على الله. انظر: الإحكام للآمدي (78/1) ونمحاية الوصول (726/2) ورفع 
الحاجب (467/1). وللرازي طريقة أخرى في الجواب عن هذا الدليل» انظر: المحصول (135/1- 
6). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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أقول: إذا بَطّل حكم العقل فلا يحب شك عقلاء ولا يكون قبل الشّرع 
حكم. لكن أصحابنا تترّلوا عن ذلك الأصل» وبتقدير تسليم حكم العقل أبطلوا 

هاتين المسألتين؛ فاقتدى يهم. 

المسألة الأولى: شكر المنعم ليس بواجب عَقلاً؛ فلا إثم في تركه على مَن لم 
يغه دَعوةٌ © خلافا للمعتزلة۵. 

لّنا: لو وَجَب لوَجَب لفائدة» واللازم باطل؛ أُمّا الأولى فلأنه لولا الفائدة 
لكان عبثاء وهو قبيح؛ فلا يحب عَقلاء أو كان إيجابه عَبثاء وَهُوَ قبيح؛ قلا يجوز 
على الله تعالى» وأمًا الثانية فَلأْنَّ الفائدة إِمّا لله وإما للعبدء والثّان ما في الدنيا 
وإما في الآخرة» والثلاث منتفية؛ أمّا لله مَلتَعاليه عن الفائدة» وأمّا للعبد في الدّنيا 
قَلأنَّ منه فِعل الواجبات وتَرك المْحرّمات العقلية» وإنه مَشْقَّة وتَعب ناجزء ولا 
حط للف فة وما هو ذلك "له يكوك له فائدة در واا للع فالا رة 
ادن آموة الاخ من الت الذي لذ عال لا فة 

الذي دكب إليه المعتزلة من هذه الأقسام وانفصلوا به عَن هذا الإلزام هُو 
أن الفائدة للعبد في الدنياء وهو الأمن من احتمال العقاب لتركه» وذلك 

(1) في (( ع )): (( شكر المنعم )) بزيادة (المنعم). 

(2) في (( ص )): (( النبوة )). والمثبت موافق لنسخة الشرح مع حاشية الجرجاني (217/1). 

(3) ووافق المعتزلة كثير من الحنفية» وبعض الشافعية كالصيرقي وابن سريج والقفال الكبير وغيرهم» ونص 
الجويني والرازي أن هذه المسألة تندرج تحت المسألة السابقة؛ فهم يبحثون فيها على طريق التسليم 
واستقصاء البحث. انظر للمسألة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص86) والمعتمد 
(315/1) والبرهان (84/1) والمستصفى (61/1) والوصول إلى الأصول (66/1) والمحصول (139/1)» 
7) والإحكام للآمدي (78/1) ونماية الوصول (735/2) ورفع الحاجب (472/1) والبحر المحيط 


(149/1) وشرح الكوكب المنير (309/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (97/1) ومسلم الثبوت مع 
فواتح الرحموت (47/1). 
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الاحتمال لازم الخطور على بال كل عاقل؛ فإنه إذا نشأ ورأى ما عليه من البّعَم 
الجسام التي لا تحصى حيناً فحيناً علم أله لا يّنع كونٌ المنعم يما قد ألزمه 

وقّولم هذا مردود؛ لأنا نمنع زوم خطوره» بل معلوم عدمه في أكثّر النّاس. 

ولو سُلّم فخوف العقاب على الترك مُعارّض بخُوف العقاب عَلى الشكر؛ 
إا لأنّه تصرف قي ملك العير بدون إذن المالك؛ قإن ما يتصرّف فيه العبد من 
نفسه وغيرها ملك لله تعالى» وإما لاه كالاستهزاء؛ وما مثله إلا كمثل فقير 
حَضَّر مائدة ملك عظيم يملك البلاد شرقا وغرباء ويَعْمٌ العباد وهباً وبا 
تَصّدَّق عليه بلّقمة خبز؛ فطق يَذَكُرها في المجامع» ويشكزه“ عليها بتحريك 
فلم واي N ASE‏ لله AL‏ فكوا URN E‏ 
إلى الملك وما يملكه أكبر© يما أنعمَ الله به على العبد بالنسبة إلى الله تعالى» 
وشكر العبد بفعله أقلٌ قدراً في جنب الله تعالى من شكر الفقير للملك بتحريك 


اصبعه0© , 


[هل لأفعال العقلاء حكم قبل ورود الشرع؟] 


قال الثانية لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح وثالثها لهم الوقف عن 


(1) في (ص )): (( ويشكر )). 

(2) في (( ص ): (( أكثر ))» وهي موافقة للمتن. 

(3) في ضبط الاصبع تسع لغات؛ بتثليث الباء والهمزة. انظر: الصحاح (1241/3) لسان العرب (192/8) 
تاج العروس (407/5). 

(4) في (( ع ): بعد لمم): (( قوهم يعني المعتزلة هم فيها ثلاثة أقوال الحظر والإباحة والوقف الوقف عن 
الحظر والإباحة ))» والمثبت من (( ص ) و (( صب ) موافق لنسخة المتن مع بيان المختصر 
(317/1) ورفع الحاجب (475/1). 
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الحظر والإباحة وأما غيرها فانقسم عندهم إلى الخمسة لأنها لو كانت محظورة وفرضنا7!) 

ضدين لكلف بالمحال الأستاذ اذا ملك جواد بحرا لا ينزف وأحب مملوكه قطرة فكيف يدرك 

تحريمها عقلا قالوا تصرف في ملك الغير قلنا مبني) على السمع ولو سلم ففيمن يلحقه 

ضرر ما ولو سلم فمعارض بالضرر الناجزا" وإن أراد المبيح أن لا حرج فمسلم وإن أراد 

خطاب الشارع [فلا شرع وإن اراد حكم العقل بالتخيير] فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه 

قالوا خلقه وخلق المنتفع به فالحكمة تقتضي الإباحة قلنا معارض بأنه ملك غيره وخلقه 

ليصبر فيثاب وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة ففاسد 

أقول: هذه هى المسألة]0© الثانية من مسأل التَتَزُل: وهو أنه لا كم 
لأفعال العقلاء قبل الشّرع7. 

وقد قم المعتزلة الأفعالٌ الاختيارية إلى ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا 
قبح» ولمم فيها ثلاثة مذاهب: الحظر والإباحة والوقف عنهماء وإلى غيرهاء وَهُوَ 
يتقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة المشهورة: من واجب (ومندوب ومباح 
ومحظور ومكروه)؛ لأنه لو اشتمل أحد طرقيه على مفسدة: فأما فعله فُحرام» أو 
ركه فواجب» وإن لم يشتمل عليها قإن اشتمل على مصلحة: فأما فعله 


(1) في (( ع )): (( وفرضا )). 

(2) في (( ع )): ( يبتني )). 

(3) في (( ع )): ( ناجزا ))» على الحال. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس قي (( ع ). 

(5) زيادة من (( ص )). 

(6) هكذا في النسخ بتذكير الضمير» وهو مشكل بالنظر إلى عوده على مؤنث. 

(7) وهو مذهب الأكثرين» وربما عبّر عن هذا المذهب في بعض المصادر بالتوقف عن الحكم» وهو غير 
التوقف بمعنى لا أدري» ثم من العلماء من لا يسلم خُلوٌ وقت عن الشرع» ويوجب قي كل وقت وجود 
شرع. انظر: البرهان (86/1) والقواطع (408/3) والإحكام لابن حزم (52/1) والمستصفى (63/1) 
والوصول إلى الأصول (73/1) والإحكام للآمدي (81/1) وغاية الوصول (753/2) ورفع الحاجب 
(475/1) والبحر الحيط (152/1) وشرح الكوكب المنير (322/1)» وميزان الأصول (ص198) والتحرير 
مع التقرير والتحبير (99/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (48/1). 
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فمندوب» أو تر رکه فُمكروه» وإن ١‏ يشتمل عليها أيضا فمباح. 

- أما الحاظر فنقول لَّه: لو كانت محظورة وفرضنا ضِدّين لا ثالث هما - 
كالحركة والسكون - لزم التُكليف بانحال. 

قال الأستاذ: مَن مَلَك براً لا ينزف©) واتصف بغاية الجود» وأخذ© مملوكه 
قطرة من ذَلِكَ البحر؛ فكيف يدرك بالعقل تحرمها؟ والتقريب واضح 

قالوا: تَصِرّف في ملك الغير بعّير إذنه؛ فيحرم. 

الجواب: أن خُرمة التصرف في ملك الغير عَقلاً تمنوع؛ فإتما تنبني عَلى 
السمع» » ولولا ورود السمع كما لما علم. 

ولو لم أنما عقلية فذّلِك فيمن يلحقه ضَررٌ ما بالتصرف في ملكه؛ ولذلك 
لا يقبح التَظّر في مرآة العَير والاستظلال بجداره والاصطلاء بناره» والمايك فيما 

نحن فيه مُه عن العمرر. 

ولو سّلم فَمُعارَض يا في المنع من الضرر الناجز» ودفعٌه عن النفس واجب 
عَقلاء وَلِيس تحمّله لدفع ضرر الخوف أولى من العكس. 

- وأمًا المبيح فنقول لّه: إن أردت أن لا حكم يحرج في الفعل والترك 
قبا > وإك أردتٌ خطاب الشّارع بذَلِك قاد فلا شرع» وإن ردت حكم العم 

(1) انظر: المعتمد (315/1). 

(2) أي لا يذهب ماؤه ولا ينتهي» وهو فعل يكون لازما ومتعدياء ويجوز في الكلمة: يَنزف» وینرف» 
ويُنزف؛ والأخير من (أنزفت البغر) لازما. انظر: الصحاح (1430/4) ولسان العرب (325/9) 
والصحاح (1430/4). 

(© في (( ع ): (( وأحب ). 


(4) ذكره عنه الجويني وغيره. انظر: البرهان (78/1). 
(5) الاصطلاء بالنار: الاستدفاء والتسخن بما. انظر: الصحاح (2403/6) ولسان العرب (467/14) 


وتاج العروس (213/10). 
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بالتخيير|!! فالمفروض أنه يما لا لحكم للعقل فيه بحسن أو قبح في حكم الشارع؛ 
قإن ذلك مَعنى عدم حكم العّقل بحسنه أو قبحه» وقد فرضته كذلك؛ فيَلرّمك 
لاض ومثله آتِ في الحرم 

قالوا: خلق العبد وما ينتفع به؛ فالحكمة تقتضي إباحته لَه؛ تحصيلا لمقصود 
خَلقِهماء وإلاً كان عَبثاً خاليا عن الحكمة» وإنه تَقْص. 

الجواب: المعارضة بأنه ملك الغير؛ فيحرم التصرّف. 

والحل: باه رما حَلقهما ليشتهيه فيصبر عَنه فيثاب عليه؛ قلا يلرم من عدم 
الإباحة عَبّث. 

- وأمًا الواقف فنقول له: إن أردت أنك توفّفت عَن المكم لتوقفه على 
السّمع ا وإن أردتَ [به] أنك توقّفت لتعارض الأدلة ففاسد؛ لأنا بنا 
بُطلاتما©؛ فلا تعاض. 

وقد يُقال من قبل الحاظر: لا نُسلّم أن الضّدّين بلا واسطة مما لا حكم 
للعقل فيه؛ لاله كم بإباحة أحدهما قَطعاً. 

ومن قبل المبيح: الفرض أن لا حُكمٌ فيه بخُصوصه؛ إذ لا يدرك صفة حسنة 
أو مُقبّحة» ولا يناف ذَلِكِ المكم العام بالإباحة. 

ومن قبل الواقف: أريدُ أن مه لحكماً بأحَدها في نفسه؛ فالبعض مُباح 
والبعض محظورء ولا أدري أيّهما هُو في الفعل المعيّن» وهُوَ عير ما رددت فيه من 
الأمرين. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ ))» وزادت (( ع )) بعد التخيير: (( بين الفعل والترك )). 
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 
(3) أي: بطلان أدلة المخالفين خاصة. 
(4) في (( ص ): (( نفس الأمر )). 
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رأبحاث الحكم, 


[ حدّ الحكم] 

قال الحكم قيل خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فورد مثل8 والله خلقكم وما 

تعملون ‏ فزيد بالاقتضاء أو التخيير فورد كون الشيء دليلا وسببا وشرطا فزيد أو 

الوضع فاستقام وقيل بل هو راجع إلى الاقتضاء والتخيير و[قيل]!!) ليس بحكم 

اقول فك بن الحاكم وأنه هُو الشرع؛ فشر ف أبحاث لحك وقد رم 5 
بن أن لمكم إا هُو الحكم الشرعي؛ فأحذ يتكلم في حَدّه وأقسامه ومسائل 
تعلق بأقسامه» فهذا ف 

قيل: هُو خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين©. 

فالخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام» وبإضافته إلى الله حرج 
خطاب من سواه؛ إذ لا حكم إلا حكمه. والرسول والسيد نا وجب طاعتهما 
بإيجاب الله تعالى إياها. 

وقوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) حرج ما ليس ذلك ولو قال (بفعل المكلّف) 
لَكانَ أحسن؛ ليتناول ما لا يعم من أحكامه» كخواص النبي لل 

هذا قيل. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(2) وهو للغزالي كما سيصرح به الشارح قريبا. قال في المستصفى (55/1): (( الحكم عندنا: خطاب الشرع 
إذا تعلق بأفعال المكلفين )). وانظر لتعريف الحكم: الإحكام لابن حزم (48/1) والمحصول (89/1) 
وتحاية الوصول (50-47/2) والبحر المحيط (117/1) وشرح الكوكب المنير (334-333/1) وميزان 
الأصول (ص17ء 20) والتحرير مع التقرير والتحبير (77/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت 
(54/1). 

(3) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (198/2): الخطاب: ( الكلام بين اثنين )). وقال الزمخشري في 
أساس البلاغة (239/1): (( هو المواجهة بالكلام ))» وانظر: النهاية لابن الأثير (45/2) ومفردات 
القرآن للراغب (ص216) والمصباح المنير (ص173). 
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اص رر 0 


فَوَرَد عليه مل فَوْلِهِ تعالى: 9 وَالله حلقك وما تعملون 4 [الصافات/96]؛ فإنه 
داخل في المخد وليس بځکہ؛ فبطل اطراده۵؛ فزيد عليه قید يخصّصه ورج 

عنه ما دَخل فيه من غير أفراد المحدود, وهُوَ قومم: بالاقتضاء أو التخيير“» 

فقالوا:...المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير؛ ليندَفِع النقض؛ فَإِن قوله 

ر م أ و سس راك مد رجي 7 ۳ 
ِوَاللَهُ لفك وما ملوك 4 ليس فيه اقتضاء ولا تخيير» وإنَا هُو إخبار يحال 
لّه. 
فورد عليه كونٌ الشّيء دَليلاً وسببا وشرطا من أحكام لا اقتضاء فيها ولا 
خییر؛ ف۵ وج من الخد مع حا من أفراد المحدود؛ فبَطل عکسه؛ قَزِيدَ عليه 

ما يعمّمه فيدخل فيه ما حرج عنه من أفراد المحدود, وَهُوَ قومم: (أو الؤضع)» 

فقالوا: (...بالاقتضاء أو التخيير أو الؤضع)؛ فَإِن الأحكام التي وَرّد يما النقض 

كلها من وضع الشارع وتحصل يِجَعْلِه. 

وعس ذلك استقام الحَدٌ؛ لاطراده وانعكاسه. 
ومنهم مَّن لم يزد هَذا القيد» وادّعى أن هذه الأحكام لا ترد نقضا؛ قَتارة 

(1) في (( ع ): (( بحكم اتفاقا )) بزيادة (اتفاقا). 

(2) في (( ص )): (( طرده )). 

(3) في (( ص ): (( والتخيير )). والقيد المذكور زاده فخر الدين الرازي في المحصول (89/1). 

(4) في (( ع ): ( وإها )). 

(5) ظاهر كلام ابن الحاجب هنا أن غيره زاد القيد المذكور (أو الوضع) على تعريف الغزالي» ولم أجد بعد 
الغزالي وقبل ابن الحاجب من ذكره» ولا من نسبه إلى معين» لكن قال الاسنوي في التمهيد (ص48): 
(( وزاد ابن الحاجب فيه: (أو الوضع)؛ ليدخل جعل الشيء سببا... والأولون تكلفوا في إدخال هذه 
الأشياء في الحد )). وانظر الكلام على زيادة هذا القيد في: بديع النظام (نماية الوصول) للساعاتٍ 
(142/1) وشرح مختصر الروضة (254/1) وتحاية الوصول لصفي الدين (50/1) وبيان المختصر 
(327/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (54/1). 
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مع خُروجها عن الخد وتارة نَع كوكا من المحدود. 
أمَا الأول فقيل: إتما لا تخرج» بل خطاب الوَضع يَرجع إلى الاقتضاء أو 
التخيير؛ إذ مَعنى جَعل الشىء دَليلاً اقتضاء العَمّل به» وجعل الرّنا سببا لؤجوب 
الجلد هُو ؤجوب الجلد عند الزنا"» وجعل الطّهارة شرطا لصحة البيع [هُو© 

جواز الانتفاع بالمبيع عندها» وحرمته دونه وعليه فقس. 

والحاصل: أن مُرادنا من الاقتضاء والتخيير أعَمٌ من الصّريح والضْمْي» 

وخطاب الوّضع من قبيل الضمن. 

وما الثاني فقيل: إنه ليس يحُكمء ونحن لا نُسمّي هذه الأمور أحكاماء وإن 
مماها غيرّنا به؛ قلا مُشاحة في الاصطلاح. 
واعلّم أن الح الأول للغزالي. 
ويمكن الذَّبّ عَنه بأن الألفاظ المستعملة في الحدود تَر فيها الحَينِيّة وإن لم 
يُصَرّح يحا؛ فيصير المعنى: المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مُكلفون» وقوله 
ر ل سس سار ا 00 5 و ٠.‏ 
لوا حلقك وما تَعْمَلُونَ4 الصافات/96 لم يتعلق به من حيث هُو فعلٌ 

مُكُلْفِ؛ ولذلك ع مكلف وغيرة. 

(1) الزنا: إيلاج الذكر في فرج محرم» وهو سبب إيجاب حد الجلد أو الرجم. انظر الزنا وحقيقته والحد فيه 
في: الحداية مع شرحه البناية (237/6) وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص514) والمنهاج للنووي 
(205/3) والإقناع (217/4). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )) ولا في (( ص )). 

(3) البيع: عقد مبادلة المال بالمال» ومن شروط صحته أن يكون المبيع طاهرا. انظر البيع وشروطه في: 


البناية شرح الحداية للعيني (3/7) وحاشية الخرشي على خليل (260/5) وحاشية الشرواني على شرح 
المنهاج (374/5) والإقناع للحجاوي (151/2). 
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[تعريف الآمدي الحكم] 


قال وقيل الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به أي لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا 
خارج ی4( 


أقول: قال الآمدي: الكم: (( خطاب الشّارع بفائدة شَرعيّة ))0 . 

فرج خطابه بغيرهاء كالإخبار بامحسوسات والمعقولات. 

قال في "المنتهى"©: إن فشر - أي الفائدة الشرعيّة - بمتعلق الحكم فدورء 
ولو“ سلّم قلا دليل عليه أي: في اللّفظء وإلاً ورد على طَرْده الإخبارٌ يما لا 
يصّى من المعيّبات؛ فزيد: (تختص به أي لا تحضل إلا بالاطلاع عليه ولا 
دور؛ لان خصول الشّيء غير تَصوره» وَهَذا حكم إنشائي©؛ إذ ليس لَه 
خارجیٰ . 

واعلّم أن لَه أن يفسّرها بتحصيل ما حصوها بالشرع دون ما هُو حاصل وَرَدَ 
الشّرع به أم لاء لكنه يُعلّم بالشرع. وحيئئذ يَكون كما قال. وهو مطرد ومنعكس 
لا غبار عليه. 
(1) في (( ع )) مواصلة المتن إلى قول ابن الحاجب في المقن من المقطع التالي: (( وإن انتهض فعله خاصة 

للثواب فندب )). 

(2) وهو نصه ف الإحكام (85/1). وقال في منتهى السول له (ص22): (( خطاب الشارع المفيد فائدة 


شرعية )). 

(3) انظره: (ص32). 

(4) فی (( ع ): ( ولا )). 

(5) ما بين القوسين قد زاده المصنف ابن الحاجب في المختصر على التعريف» ولعله يقوي أن قوله (فزيد: 
أو الوضع) - في تعريف الحكم - زيادة منه» كما سبق نقله عن الاسنوي. 

(6) في المنتهى (المرجع السابق): (( وهذا حكم كل إنشائي )) بالتعميم» ونبّه التفتازاني أنه من سقط القلم. 
انظر: حاشيته (223/1). 
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وما قوله (تخعص به) إلى آخره: فاعلم أن الخبر - كما ستعله» - لَه لفظ 
ومع يدل عليه ثابتٌ© في التفس» ومتعلّقٌ لِذَلِكِ المعنى يُشعر بوقوعه في 
الخارج؛ فَإن كان واقعا فصادقء وإلاً فكاذب» ومثله يُمكن أن يُعلّم وقوغ مُتعلّقه 
بطريق غير ذلك الخبر وأا الإنشاء - تحو: رفي - فلا يدل على أن لِتَفْسِيْ 
معلا واقعا؛ قلا خارج له عن ایی يراد إعلامه» نا برد به إعلام النَسيَ» 
وهُوَ الطلب مثلاء وذلك ما لا يُعلم إلا باللفظ الدالّ عليه توقيفا عليه. 

وإذا عرفت هذا فمثل قوله تعالى: کب عَم ألضِيَامٌ)» 
[البقرة/183]» وول ڪل لتاس جع اليك [آل عمران/97] - يما يصلح 
للإنشاء والإخبار عن إيجاب سابق - متردد بين گونه حكما وعدمه. 


[الحكم التكليفى) 
قال فإن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب وإن 
انتهض فعله خاصة للثواب فندب وإن كان طلبا للكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب 
فتحريم ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم وإن انتهض 
الكف خاصة للثواب فكراهة وإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وفي تسمية الكلام في 
الأزل) خطابا خلاف 


أقول: هذا (أوانُ تقسيم الكم)©. 


(1) أي: في باب الأخبار» عند تعريف الخبر وذكر انقسامه إلى صدق وكذب. وانظر: النقود والردود 
للكرماني (999/2/1). 

(2) وصف للمعنى» أي: وللخبر معنى ثابت في النفس.. 

(3) في (( ع ): (( النفس )). 

(4) في ((ظ ) صححه ق الحامش إلى: ( التلفظ ). 

(5) في (( ع ): ( الاول ). 


(6) في ( ع ): (( أول تقسيم للحكم ))» ويؤيده قوله في التقسيم إلى أداء وقضاء: تقسيم آخر للحكم. 
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والحكم إا طلب أو غير طلب. أمّا الطلب فَإنما يكون لفعل - لأنّه المقدور 
- دون عدم الفعل» وسيأق7). والفعل إِمّا كف وإما غير كف وعَلى التقديرين 
لا بْدّ أن ينتهض الإتيان به سببا للغواب لأنّه طاعة. وأمّا تركه في جميع وقته فَقّد 
ينتهض سببا للعقاب وقد لا ينتهض. فَهَذِه أرتعة أقسام: 

إن كانَ طلبا لفعل غير كف ينتهضُ ترکه في جميع وقته سببا للعقاب 
فوجوب. 

وإن انقهض فعله خاصّةٌ سبباً للثواب [فندب. 

وإن كان طلباً للكفٌ عَن فعل ينتهضْ دَلِك الفعل سَبباً للعقاب فتحريم. 

وإن انتهض الكت خاصتة سبها للثواب]© فكراهة. 

وأمّا عير الطلب: فَإن كان تخييرا بين الفعل والكف عنه فإباحة» وإلاً 
فَوَضعِيٌ. 
وهَهُنا نُكتة [الإيجاب والوجوب ونحوهما](“: 

وهي أن المكم كما علمت نفس خطاب الله تعالى» فالإيجاب هُو نفس 
قوله: (افعل)» وَلِيسَ للفعل منه صفة حقيقية؛ فَإن القول ليس لتعلقه منه صفة؛ 
لتعلقه بالمعدوم, وُو إذا تيب إلى الحاكم شُمّي إيجاباء وإذا تسب إلى ما فيه 
الحكم - وهُوَ الفعل - سمي وجوباء وها متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ 
َِذلِك تراهم يجعلون أقسامٌ الحكم الوجوب والحرمة مرة*» والإيجاب والتحرم 
(1) انظر أواخر مسائل المحكوم فيه. 
(2) ما بين المعقوفتين من قوله قبل سطرين (فندب) إلى هذا الموضع ليس في (( ظ )). 
(3) أصل النكتة من الكت في الأرض بقضيب أو أصبع أو نحوهماء وهو فعل المفكر المهموم. وتطلق 

النكتة على نتيجة الفكر المنقحة امحذوفة الفضول. انظر: أساس البلاغة (475/2) والمغرب للمطرزي 


(325/2) ولسان العرب (100/2) وتاج العروس مع لسان العرب (593/1). 
(4 في «ص ): ( تارة ». 
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أخرى» وتارةً الوجوب والتحريم» كما فعله المصَئْف. 

وقد نبّه المصنف على فائدتين: 

ااه أن باكرا ا على 1 اللي ا ف ف ای الكت 
وف غيره غيره. وأمّا مَن يَرى أن الترك تفي الفعل!!) - وهُوَ أن لا يفعل - فَيَطرّح 
في الوجوب قوله: (غَير كَفّ)؛ لأنّه كان لإخراج التحريم معتقدا أنّه طلب فعل» 
لكنه كف وقول في التحريم إن كان طلبا لنفي فعل. 

الثانية: أن الواجب إذا كان وقته موسّعا فيعله© أنه لا ينتهض ته سَبباً 
للعقاب إلا إذا ترگه في جميع الوّقت؛ فنبّه عليه بقوله: (في جميع وقته)2؛ لئلا 
يتوم أنه قد يُترك ولا عقاب؛ فلا يكون سببا له عَلى أنه لو ل يَذكره لم يُخك؛ 
لان انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما. 


[هل الكلام في الأزل خطاب؟] 
ثم ذكر أن في تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلافا©. 
وهو مب عَلى تفسير الخطاب؛ فَإن قُلنا: إنه (الكلام الذي عُلم أنه يُفهم) 


(1) وسيعقد لذلك مسألة ستأت في مباحث المحكوم فيه» (هل يكلف بغير فعل؟). 

(2) في (( ص )): ( فستعلم )). وانظر مسألة الواجب الموسع قريبا. 

(3) في ( ظ )) و (( ع )): (( الوقت ))» والمثبت من (( ص )) و (( صب ))» وهو موافق للمتن. 

(4) والقول إنه يسمى خطابا في الأزل نسبه الزركشي في تشنيف المسامع إلى متأخري الشافعية» وابن 
النجار إلى الأشعري» والسمرقندي الحنفي إلى عامة مشايخهم. والمنع من تسميته خطابا قول الباقلاني 
ومتقدمي الشافعية كما ذكر الزركشي في تشنيف المسامع. وذكر كون الخلاف لفظيا راجعا إلى تفسير 
الخطاب ابن السبكي وابن الهمام وابن عبد الشكور. انظر: التقريب (335/1) ورفع الحاجب 
(490/1) وتشنيف المسامع للزركشي (215/1) وسلاسل الذهب (ص94-92) وشرح الكوكب المنير 
(339/1) وميزان الأصول (ص161) والتحرير مع التقرير والتحبير (78/2) ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرموت (56/1). 
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كان خطاباء وإن قُلنا: هُو (الكلام الذي أَفْهَم) لم يكن خطابا. 

ويبتني عليه أن الكلام حكم في الأزل أو يصير حكماً فيما لا يزال. 

قإن قلت: ما مَعنى سَببِيّة الفعل للعقاب وأنتم لا توجبون العقاب كما تقول 
المعتزلة؟ 

قلتُ: مَعناه أنه لّو عوقب به» وقيل إا عوقب لكذاء لَلاءَمَ العقل("» ولم 
يُستَقبّح في تحاري العادات. 

واعلّم بعد هذا كله أنه برد عليه وُجوب الكف في قوله: ركف نفسَك)؛ 
فعلى حَد الوجوب عكساء وعلى حَذ التحربم طرداً©. 

والتحقيق أنه إيجاب للكفّ تحريم للفعل؛ فلا بُدَّ من اعتبار الإضافة فيهما؛ 
O E‏ عن E ER‏ عون A E‏ 
بالكف عنه... إلى آخره. ولو مل عليه كلامه فلا يَبقى قوله (غير کف) محتاجا 
إليه. 


[الوجوب والواجب] 
قال الوجوب الثبوت والسقوط وفي الاصطلاح ما تقدم والواجب الفعل المتعلق للوجوب كما تقدم 
وما يعاقب تاركه مردود لجواز العفو وما أوعد بالعقاب على تركه مردود بصدق إيعاد الله تعالى 
وما شاف ریبد يشك :فيه اض ما "يذب تاركة شرعا يوج ما ؤقال برک ما نک 
الواجب الموسع والكفاية حافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد الناسي والنائم والمسافر فإن 
قال يمنقط الوجوب بذلك قلنا ويسقط بف البعض والغرض.والواجب-مترابفان. الحنفية 'الفرض 
المقطوع يا والواجب المظنون 


(1) في ((ظ ): ( الفعل )). 

(2) أي: يخرج من حد الواجب وهو واجب» ويدخل في حد التحريم وليس بتحريم. 

(3) أي: أن قيد (غير كف) المذكور في التعريف لا يدفع كل ما يرد عليه» ولا بد من اعتبار الحيثية في 
التعريف» وإذا اعتبرت لم يُحتج إلى قيد (غير كف). وانظر: حواشي التفتازائي والجرجاني (227/1- 
228. 
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أقول: الوجوب ف اللغة القبوت0؛ قال : ((إذا وجب المريضئُ فلا تبك 
باكية))0. وأيضاً السقوط#؛ يُقال: وجَبّت الشّمسء ومنه: ذا وت 


ووو 


حجنو بها [الحح/36]. 

وني الاصطلاح ما تقدم) وَهُوَ: خطاب بطلب فعل غير كف ينض ترکه 
في جميع وقته سَبباً للوقاب. 

فالواجب هُو الفعل المتعَلّق للوجوب؛ فَهُوَ: فِعل غَيرُ كف تَعَلَقَ به خطاب 
بطلب بيت يَنَهضُْ رکه في جنيع وقته سَبباً للعقاب. 

ومنه بعلم حَدٌّ الأقسام الأكر وحَد مُتعلّقاتما. 

- وقيل الواجب: ما يُعآقب تاركه. وهو مردود؛ لجواز العفو؛ فيخرج عنه 
الواجب المعفُوٌ عن تركه. 

- وقيل: ما أُوعِدَ بالعقاب على الترك؛ ليندفع ذَلِك. وَهُوَ غير مندفع؛ 
أن إيعاد الله تعالى صدق؛ فيستلزم العقاب على تركه©» ويعودٌ ما قُلنا. 


(1) نقله الزبيدي» قال: (( وهو قريب من اللزوم )). انظر: الصحاح (231/1) وتاج العروس (500/1). 

(2) رواه أبو داود (377-376/8) والنسائي (13/4) والحاكم في المستدرك (352/1) عن جابر بن عتيك 
في قصة عيادة رسول الله يل عبد الله بن ثابت وبكاء النسوة» وفيه: (( فجعل ابن عتيك يسكتهن» 
فقال رسول الله #5: ( دعهنٌ! فإذا وجب فلا تبكين باكية )). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وانظر: تلخيص الحبير(146/1) وصحيح سنن النسائي (398/2). 

(3) انظر: مقاييس اللغة (89/6) والصحاح (231/1). 

(4) أي قي ذكر الأحكام التكليفية. 

(5) في (ص ): ( ترکه )). 

(6) في (( ص ): ( الترك )). واستلزام الإيعاد العقاب بناء على أنه خبر» ولا بد من صدق خبره تعالى» 
لكن قد يقال: إن الخلف في الوعيد جائز دون الخلف في الوعد» وقال الشارح في كتابه المواقف في 
أدلة المعتزلة في مسألة العقاب على الكبيرة: (( الأول: أنه أوعد بالعقاب وأخبر به» فلو لم يعاقب لزم 
الخلف في وعيده والكذب في خبرهء وإنه محال ))» قال: ( الجواب: غايته وقوع العقاب فأين 
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- وقيل: ما يُخافٌ العقاب على تركه. وهُوَ مَردود يما يُشَكَ في وجوبه ولا 
یکون واجبا في نفسه؛ فإنه يخاف العقاب علی تركه؛ فيطل طرده. 
- وقال القاضي أبو بكر: ما يذخ شرعا تاركه بوجه ما. 
والمراد بالذم شرعا لَص الشّارع به أو بدَليله؛ وذلك أنه لا وُجوب إلا 
بالشرع. وقال (بوجه ما) ليدخل من الواجبات ما لا يُذْمٌ تاركه كيفما ترگه» بل 
يُدْمّ تاركه بوجه دون وجه» وهو الموسّع؛ فإنه يُذّمّ تاركه إذا ترکه في جميع وقته» 


2 


ولو تركه في تعض الوّقت وفَعَله في بَعض لا يدم وكذا فَرضُ الكفاية؛ فإنه يُذْمٌ 
تاركه إذا لم يَقُم به غَييْه في ظَبْه وكذا المخَيّر إذا قُلنا: گل واجد واجب؛ فإنه يُذَّمَ 
تاركه إذا ترك مَعَه الآخرء وأمّا إذا قُلنا: هُو أحدهما مُبهماً - كما يراه المصَيّف - 
فيد تاره بأي وجه فُرض؛ فَلِذْلِك لم يذكره كغيره. 

وذا القيد حاقّظ عَلى عكسه؛ فلم يحرج من الممَدٌ ما هو من المحدود, أعني 
ال موسّع والكفاية» لكنّه أل بطّرده؛ فذحل فيه ما لیس من المحدود» وهو صَّلاة 
النائم والناسي والمسافر؛ فإنه يدم تاركه بتقدير انتفاء الذر. 

قان قال القاضي: لا ع أن هذه غير واجبة» بل واجبة وسّقط © الوجوب 


وجوبه ))» ثم قال (ص378) عند تقرير مذهب الجمهور في المسألة: (( الثواب فضلٌ وعد به؛ فيفي به 

من غير وجوب؛ لأن الخلف في الوعد نقص تعالى الله عنه» والعقاب عدل؛ فله أن يتصرف فيه وله 

لعفو عنه؛ لأنه فضل» ولا يعد الخلف في الوعيد نقصا عند العقلاء )). وانظر: حواشي التفتازاني 

والجرجاني على شرح العضد (229/1). 

(1) انظر: التقريب (293/1). وقال الصفيح الهنديّ إنه تعريف ارتضاه جمهور أصحابهم. انظر: المستصفى 

(65/1) ونحاية الوصول (509/2) والبحر الحيط (176/1)» وانظر أيضاً لتعريفات الواجب: الحدود في 

لأصول لابن فورك (ص136) واليرهان (213/1) والقواطع للسمعاني (20/1) والحصول (95/1) 
والإحكام للآمدي (86/1) ونحاية الوصول (509/2) والبحر الحيط (176/1) وشرح الكوكب المنير 
(345/1)» وميزان الأصول (ص28). 

© في (( ص ): ( ويسقط )). 


ج1/ 274 


مبادئ الأحكام 

فيها بالعُذرء كُلنا: وكذلك في الكفاية يُقال: يذه تاركه شرعاء أي: يجب الذَّمُ 
لكنه يَسقط وُجوب الد بفعل البعض الآخرء وإذا اعتددت بالوجوب الساقط 
في الفعل فلم لا تَعَدَ بالوجوب السناقِط في الذَّم؟ قلا يكون إلى قوله (بوجه ما) 
ا 

وللقاضي أن يقول: ترك أحينا الكفاية مُتردّد بين أن يتر غي مَيُدَمَ وأن 
لا يتك قلا يدم وَهَذا ارك اله ل يع وقد تَر خارجيء©), بخلاف ترك 
النائم؛ قإن عَدم الوم تَقديريّ» ولا يَبقى جيتعذ هذا انرك اله والمتغايران إذا 
أريد أحدها لم برد الآخر©) نقضا عَليه. 


[هل الفرض والواجب مترادفان؟] 


إذا عرفت مَعنى الواجب فمن أسمائه القَرّض» وها مترادفان عند الجُمهور. 

وقالت الحنفية: يفترقان بالظّنَ والقطع؛ فما ذكره إن ثَبَت بقّطعيّ فَمَرْضء 
كقراءة القُرآن في الصّلاة الثابتة بقوله (فاقرءوأ ما يسر مِنَ الَْرَءَانِ) (للرمل/20» 
وإن تبت بظني فهو الواجب, نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله ولِ: ((لا صَّلاةَ إلا 
بفانحة الكتاب))» وَهُوَ آحادٌء وني الفضيلة محتمل ظاهر©. 


(0 في (( ع ): ( بحالة )). 

(2) أي: الأمر الخارج عن ترك أحدنا كزيد مثلاء وهذا الخارجي هو ترك غير زيد كعمر مثلاء فهذا الذي 
يتغير؛ فقد يتحقق ترك عمرو وقد لا يتحقق. انظر: حواشي التفتازاني والجرجاني (232/1) والنقود 
والردود (1032/2/1). 

(3) في ( ع ): ( بحالة ). 

(4) في « ع )): ( ترك الآخر )). 

(5) رواه البخاري (236/2) ومسلم (297/1)» بألفاظ قريبة» ولفظ الشارح أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
(197/20) بسند عن أبي هريرة قال: أمر النبي #5 مناديا ينادي: (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ))» 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (167/2) موقوفا على عمر بن الخطاب. 

(6) انظر لمسألة ترادف الفرض والواجب بين الجمهور والحنفية: التقريب (294/1) وشرح اللمع للشيرازي 
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والتّراع لفظي!1. 


[الأداء والقضاء والإعادة] 
قال الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا 
لما سبق له وجوب مطلقا أخره عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع 
من الوجوب شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم وقيل لما سبق وجوبه على المستدرك ففعل 
الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثاني إلا في قول ضعيف والإعادة ما فعل في وقت 
الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر 


أقول: تقسيم آخر للحكم., وهُوَ أن الفعل قد يوصّف بكونه أداءً وقضاءً 
وإعادة0. 


2 


فالأداء: ما فل في وقته الممَّدَّر له شرعاً أولاً. 


يعيّن له 


فحَرج ما لم يُقدّر له وقت؛ كالنوافل» أو قُدّر لا شَرعا؛ كالرّكاة 


(286/1) وإحكام الفصول للباجي (ص173) وشرح مختصر الروضة للطوفي (277-276/1) وأصول 
السرخسي (112-110/1) وميزان الأصول (ص29-28) وأصول البزدوي مع كشف الأسرار (85/1» 
2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت (85/1). 

(1) وما يذكر من الفروع المبنية على هذا الخلاف هي في الحقيقة مبنية على خلاف آخر لا على جرد 
التسمية؛ قال الغزالي: (( وأصحاب أبى حنيفة رحمه الله اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض ما يقطع 
بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظناء ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع 
ومظنون» ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني )). المستصفى (213/1)» وانظر: البحر الحيط 
(184/1). 

(2) انظر الكلام على هذا التقسيم في: التقريب (231/2) والتلخيص (419/1» 421:422) والمستصفى 
(95/1) وا محصول (116/1) والإحكام للآمدي (96/1) ونحاية الوصول (566/2) والبحر المحيط 
(333-332/1) وشرح الكوكب المنير (363/1» 365» 368) وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 
(304/1) وأصول السرخسي (44/1) وميزان الأصول (ص 66) والتحرير مع التقرير والتحبير (123/2) 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (58/1). 
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0 شهراء أو ما وقّع في وقته المقدّر له شرعا ولكن غير القت الذي قُيّر له 
أولاً؛ كصّلاة الظّهر؛ فَإن وقته الأول هُو الظهرء والثّان إذا ذگرها بعد النسيان» 
فإذا أوقعها في الثاني م EG‏ 

وَليسس قوله (أولا) مُتَعَلّقاً بقوله (فعل)؛ فيَكونَ معناه: (فْعِل أولا؛ لتخ 
الإعادة. لأنَّ الإعادة قسم من الأداء في مُصطلّح القوم» وإن وَقَ في عبا 
تعض المتأخرين خلافه©. 

0 : ما فعل بَعدَ وّقت الأداء - وهو المقدّر له شرعا أولاً - استدراكا 
لق كه ابر قطان 


9 ما فُعِل في وقت الأداءء وإعادةٌ الموّدّاة خارج وقتهاء وما لم يسبق لَه 


(1) في (( ص ) و( ع )): ( يكن )) 

(2) وإنما يتعلق بقوله (المقدر) كما نبّه عليه الشارح في الفقرة السابقة. ومن ذكر هذا وأنه اصطلاح 
الأكثرين الصفيئ المندي وابن السبكي والزركشي وابن عبد الشكور. وعلى هذا القول: كل إعادة 
أداء» من غير عكس؛ فبينهما عموم وخصوص مطلق. انظر: نماية الوصول (566/2) ورفع الحاجب 
(498-497/1) والبحر الحيط (333/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت (85/1)» وانظر: النقود 
والردود (1040/2/1). وما أشار إليه الشارح من وقوع خلاف ما ذكره في عبارة بعض المتأخرين هو 
ظاهر ما في المنهاج للبيضاوي؛ لأنه قيّد الأداء بما لم يسبق بأداء مختل» وكذلك الأصفهان في بيان 

لمختصر؛ فإنه جعل قول ابن الحاجب (أولاً) - في تعريف الأداء - متعلقا بقوله (فعل)» وص على 

أنه احتراز عن الإعادة. وعلى هذا القول تكون الإعادة قسما للفعل كالأداء والقضاء وقسيما هما. 

وهو ما زعم التفتازاني أنه ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين. انظر: بيان المختصر (340/1) ومنهاج 

لأصول مع نحاية السول للاسنوي (109/1) وحاشية التفتازاني (233/1). وللقرافي والصفي المندي 
إشارة إلى قول ثالث» وهو عدم تقييد الإعادة بوقت الأداء؛ فما فعل ثانيا إعادة سواء كان في الوقت 

أو بعده. وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجه؛ فينفرد الأداء في الفعل الأول» 

وتنفرد الإعادة بالفعل الثاني بعد الوقت» ويجتمعان في الفعل الثاني في الوقت. قال الزركشي إن هذا 

لقول مقتضى كلام الفقهاء. ونسبه شارح التحرير إلى بعض الحنفية. انظر: نفائس الأصول للقرائي 

(325/1) وغاية الوصول (566/2) وتشنيف المسامع للزركشي (194/1)» والتقرير والتحبير (124/2). 
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وُجوب كالنوافل. 

وقيّد الوجوب بقوله: (مطلقا) تنبيهاً على أنه لا يشترط الوجوب 

ثم لا فرق بين تأخيره!) عن وقت الأداء سهوا أو عمدا2» مع التَمَكن من 

فعله أُوَلا]© أو مع عدم التّمَكُن لمانع من الوجوب شرعا كالحيض» أو عَقلاً 
كالنوم. 

وقيل: هُو ما فُعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له ؤجوب على 
المستدرك. 


والقرق بين التعريفين: أن فِعلَ (الحائض والنائم) قضاء عَلى الأوّل؛ إذ سبق 
له وُجوب في الجملة» ليس بقضاء عَلى النّاني؛ إذ لم يجب على المستدرك لقيام 
المانع من الوجوب إل قُ قول؛ قان قال بوجوب ا عليهما( نَظَرا 
إلى عموم قوله: فمن سهد د نکم لمر ية البقةدةا]. وهو 
ضعيف؛ لن جواز الترك مجمع عليه» وهو ينفي الوجوب قَطعاً. 

والإعادة: ما 05 2 وَقت الأداء ثانيا لل وقيل: لعذر. 


(1) في ((ظ )): (( تأخره )). 

(2) وهو مذهب الجماهير» وانفرد ابن حزم فقال إن متعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يقضيها أبدا. 
انظر: الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب (78/1) وحاشية الخرشي (3/2) والتهذيب للبغوي (33/2) 
وا محلى لابن حزم (235/2). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ص ). 

(4) في (( ص ): (( ولیس )). 

(5) وهو مذهب الحنابلة وكثير من المالكية والشافعية» ونقله السمعاني عن الشافعية مطلقا. ومذهب 
الحنفية عدم الوجوب وعليه أكثر المتكلمين. وقال الباقلاني في التقريب إن المسافر مكلف بالصوم 
مخير» وأما المريض والحائض فلا يلزمهما. ينظر للتفصيل: التقريب (327/2) والتلخيص (422/1» 
5 ) والإحكام للباجي (ص222-221) والقواطع (167/1) والعدة (315/1) والواضح لابن عقيل 
(74/3) والوصول إلى الأصول (90/1) وا نحصول (208/2) وتماية الوصول (593/2) ورفع الحاجب 
(498/1) والبحر الحيط (238/1)» وميزان الأصول (ص65). 
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فالمنفرد إذا صَلَى ثانية مّع الجماعة كانت إعادة على الثَان؛ لأنّ طلب 
الفضيلة عذرء دون الأوّل؛ إذ() لم يكن فيها حَلل2. 
والحاصل أن الفعل لا يقدَّم© عَلى وقته» فَإِنْ فُعل فيه فأداءء أو بَعدّه: فَإن 
ؤجد سبب وجوبه فَمُضاءء وإلاً فقَيرهماء ومن الأداء الإعادة لل أو لعذر. 


رمسائل تتعلق بالواجب 


[ الواجب على الكفاية] 


قال مسألة الواجب على الكفاية على الجميع وبسقط بالبعض لنا اثم الجميع بالترك باتفاق 
قالوا يسقط بالبعض قلنا استبعاد قالوا كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم قلنا إثم واحد 
مبهم لا يعقل قالوا « فلولا نفر 4 قلنا يجب تأوبله على المسقط جمعا بين الأدلة 


(1) في (( ع »: ( إن ». 

(2) هذا بناء على أن (العذر) أعم من (الخلل)» ليشمل العذر إعادة فع ليس فيه فوات ركن ولا شرطء 
كالصلاة المفعولة على الانفراد إذا أعيدت في وقت الأداء لتحصيل فضيلة الجماعة» وإن كانت 
الأولى صحيحة. ويمكن تفسير الخلل يما هو أعم من الإخلال بركن أو نحوه» فيكون الخلل على هذا 
شاملا للإخلال بالإجزاء كفوات ركن أو شرطء والإخلال بغير ذلك كفوات كمال وفضيلة ونحوهماء 
فيكتفى بالخلل ويشمل ما أراده بقوله (وقيل بعذر). وبه شرح القرائي (الخلل) الوارد في تعريف الرازي 
في المحصول. وأشار ابن السبكي ف رفع الحاجب (499/1) إلى أن العذر أعم من طلب الكمال 
والفضيلة» كمن أدرك صلاة في جماعة بعد أن صلاها في جماعة؛ فإنه يعيدها وإن تساوت الجماعتان 
من كل وجه» ومال لذلك إلى إلغاء القيدين جميعا في التعريف: الخلل والعذر؛ فالإعادة ما فعل في 
وقت الأداء ثانيا مطلقا. وتعقبه الزركشي في تشنيف المسامع (195/1) بأن المصلي لا يدري القبول 
في أيتهماء فالاحتياط الإعادة. ونصّ الطوقي وابن النجار على أن الحنابلة يسمون الصلاة المفعولة مع 
الجماعة بعد فعلها على الانفراد معادة. انظر: نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي (325/1) وبيان 
المختصر (342/1) وشرح مختصر الروضة (448-447/1) والبحر المحيط (333/1) وتشنيف المسامع 
للزركشي (195/1) وشرح الكوكب المنير (368/1)» والتقرير والتحبير شرح التحرير (124/2). 

(3) في (( ظ ): (( يتقدم )). 

(4) في ((ص ): (( للخلل )). 
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أقول: هذه مسائل تتعلق بالواجب. 

هذه أولاها: وهي“ في الواجب على الكفاية» نحو الجهادء ينا يحصّل 
العَرَض منه بفعل البعض. 

وحكمه أنه يحب على الجميع ويسقط بفِعل البعض. 

وقيل: بل إِمَا يحب عَلى البعض©. 

ّنا: انّ المجميع إذا تركوه بأمون» وَهُوَ مَعنى الوجوب. 

احتج المخالفون بوجوه: 

قالوا أولاً: يسقط بفعل البعض» ولو وجب على الجميع لما سقط إعنهم 
بفعل البعض]©. 

الجواب: هذا استبعاد» ولا مانِعَ من سُقوط الواجب على الجميع بفعل 
البعض إذا حَصّل به العَرَض؛ كما سقط ما في ذِمّة ريد بأداء عَمرو عنه. 
والاختلاف في طرق الإسقاط لا يُوجب الاختلاف في الحقيقة#» كالقتل لِلرّدة 
والقصاص؛ فَإن الأول سقط بالتوبة دون الثَّاني©. 


(1) كذا في (( ص ))» وفي الأخرى: (( وهو )). 

(2) والقول الأول مذهب جمهور العلماء, والثاني اختاره الرازني وابن السبكي. انظر: التقريب (312/2) 
والتلخيص (461/1) والمعتمد (138/1) والقواطع (26/1) وا حصول (185/2) ونحاية الوصول (571/2) 
ورفع الحاجب (500/1) والبحر الحيط (243/1) وشرح الكوكب المنير (375/1)» والتحرير مع التقرير 
والتحبير (135/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (62/1). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس قي (( ع ). 

(4) في ص ) و ( ع ): (( يسقط )). 

(5) في (( ع )): (( الحقيقة المفروضية )). 

(6) المرتد إذا تاب إلى الإسلام سقط عنه القتل. انظر: الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب (148/4- 
9) والمعونة للقاضي عبد الوهاب (1361/3) والمنهاج للنووي (201/3) والإقناع (291/4» 294). 
وانظر التوبة وأا لا تسقط حقوق العباد ولا ما كان من حقوق الباري سبحانه ليس بذنب: المعونة 
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قالوا ثانياً: كما يجوز الأمر بواجد مُبِهَم اثّفاقاً يجوز أمرُ عع مُبهم؛ قان 
لذي يُصلح مانعا هُو الإهام» وقد عُلِم إلغاؤه. 
الجواب: القَزق بان إِثمّ واجدٍ عير مُعَّنِ لا يعمل يخلاف الإثم بواجد عير 


دس ر ال 


قالوا ثالثاً: قال تعالى: فلولا َمَرَ ن كز َة مهم طَلِيِمَةٌ» 
التوبة/122]» وهُوَ تصريح بالوجوب عَلى طائفة غير مُعيّنة من الفرقة. 

الجواب: أن الظاهر يرول للدليل؛ فيْحمَل على غير ظاهره جمعاً بين الأدلّة؛ 
فإنه أولى من إلغاء دليل بالكلّية» وقد دَلّ دليلنا على الوجوب على الجميع؛ 
فيُوَوٌل هذا بأن فعل الطائفة من الفرقة مُسقط للوجوب عن الجميع. 


[ الواجب المخير] 


قال مسألة الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم وقال!!) بعض المعتزلة الجميع 
واجب ويعضهم الواجب ما يفعل وبعضهم الواجب واحد معين وبسقط به وبالآخر لنا القطع 
بالجواز والنص دل عليه وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس فلو 
كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزوبج الجميع ولو كان معينا لخصوص أحدهما امتنع 
التخيير المعتزلة غير المعين مجهول وبستحيل وقوعه فلا يكلف به والجواب أنه معين من 
حيث هو واجب وهو واحد من الثلاثة فينتفي الخصوص فصح إطلاق غير المعين عليه 
قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما لوجب أن يكون المخير فيه 
واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها فإن تعددا لزم التخيير بين واجب وغير واجب وإن اتحدا 
لزم اجتماع التخيير والوجوب وأجيب بلزومه في الجنس وفي الخاطبين والحق أن الذي 
وجب لم يخير فيه والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا 
كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا قالوا يعم وبسقط وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية قلنا 
الإجماع ثم على تأثيم الجميع وههنا بترك واحد أيضا فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول 
بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة قالوا يجب أن يعلم الآمر الواجب قلنا يعلمه حسبما 
أوجبه وإذا أوجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين قالوا علم ما يفعل فكان الواجب 


لعبد الوهاب المالكي (1363/3) والذخيرة للقرافي (356-355/13). 
(1) في ( ص )): (( قال ))» والمفبت من (( ع )) و (( صب )) موافق للمتن مع بيان المختصر (345/1) 
ورفع الحاجب (507/1). 
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قلنا فكان الواجب لكونه واحدا منها لا لخصوصه للقطع بأن الخلق فيه سواء 
أقول: هذه ثانية مسائل الوجوب: 
الأمر بواجد مُبهّم من أمور مُعيّة - كخصال الكفارة - مُستقيم. 
ويُعرّف بالواجب المخير. 
وقال بَعض المعتزلة: الواجب هُو الجميع» ويسقّط بواجد©. 
وقال بعضهم: الواجب واجد مُعَيّن عند الله تَعالى» وهو ما فعل#؛ فيَختليف 
باليّسبة إلى المكلّفين. 
وقال بعضهم: الواجب واجد معن لا تختلف» لكنه يسقط به وبالآخر۵. 


(1) ذكر الزركشي الخلاف في الجواز العقلي قبل هذا الخلاف» ونسب المنع عقلا إلى بعض المعتزلة. 
والقول إن الواجب واحد مبهم من الأمور المخير فيها قول الجماهير» حت قال الباقلاني في التقريب: 
أجمع عليه الكل من سلف الأمة وأئمة الفقهاء قبل المعتزلة. وقال الجويني في البرهان: (( وهذه المسألة 
عريّة عن التحصيل ))» وجعل الخلاف لفظيا. انظر: التقريب (149-147/2) والتلخيص (359/1) 
والبرهان (189/1) والإحكام للباجي (ص208) والعدة (302/1) والقواطع (171/1) والمستصفى 
(67/1) والمحصول لابن العربي (ص66) والوصول إلى الأصول لابن برهان (171/1) والمحصول 
(159/2) ونحاية الوصول (524/2) ورفع الحاجب (507/1) والبحر المحيط (186/1) وشرح الكوكب 
المنير (379/1)» والتحرير مع التقرير والتحبير (134/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (66/1). 

(2) ونسبه أبو الحسين إلى أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة» قال: (( ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخلال 
بأجمعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها؛ لتساويهما في وجه الوجوب ). ثم ردّد قول الجمهور على 
وجهين أظهرهما موافق لقول الجبائيين. وذلك يؤكد لفظية الخلاف كما سبق عن الجويني. وهذا القول 
نسبه الباجي إلى ابن خويز منداد المالكي» وابن السمعان إلى (( شرذمة من فقهاء العراقيين )). انظر: 
المعتمد (77/1» 79) والإحكام للباجي (ص208) والقواطع لابن السمعاني (171/1). 

(3) في (( ص ) و ( ع ): (( يفعل )). 

(4) هذا القول ينسبه كل من طرق اليّزاع إلى الآخرء ولا يرضى به أحد. قال ابن السبكي (( ولست أرى 
مسوغا لنقله عن واحد من الفريقين وقد تعاضدا على إفساده )). انظر: المحصول (159/2) ورفع 
الحاجب (507/1). 
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لّنا: القطع بالجواز؛ أنه 3 قال: أوجبث عليك واحدا مُبِهَما من هذه 
الأمورء وأيَآً فَعلت فَمَّد تيت بالواجب» وإن تركت الجميع ندم“ لتركك أحَدّها 

من حيث هُو أَحَدّها؛ ل يلرم منه محال. 

نه النص دل عليه كما في الكفارة©)؛ فوجب مله عَليه. 
ونا أيضا: إجماع الأمة على وجوب تزويج أحد الكُفأين الخاطبين 

بالتخيير*» وعَلى وُجوب إعتاق واجد من جنس الرّقبة في الكفارة بالتخيير“؛ 

لو كانَ التخيير يقتضي ؤجوب الجميع لوجب تزويج الجميع وإعتاق جميع 

اليقبات©» وهُوَ خلاف الإجماع» ولو كان التخيير مُعَيّناً لخصوص أحدها لامتنع 
التخيير؛ لأنَّ التعيين يوجب أن لا مجزئ لو أن بالآخر والتنُخيير يوجب أن 
يُزئَ» وشا لا يجتمعان» وإذا بَطّل القسمان ل بق إل أن يوجب أحدهما لا 

بِعَينه» وَهُوّ المطلوب. 

للمعتزلة في نفي التخيير وجوه: 
قالوا أولاً: غير المعيّن تجهولء وَكُلَ تجهول لا يكلف به؛ إذ علم المكلّف 

والمكلِّ© بما به التُكليف ضَروريّ. 

(1) في (( ع ): ( فتذم )). 

(2) وذلك قوله تعالل: لا يواكم ال باغو ف آیسیگم وَلكن وڪم يا عدم الاين 
كر إظمَامٌ عَسَرَوَ مَسککی ین أوْسَلِ ما طسو فيكم أو وهر أو ريز رو 4 
المائدة/89. 

(3) للأدلة على وجوب تزويج الخاطب إذا لم يكن مانع» ومنها قوله تعالى: زنكو ليلس ينك 
سلح من عبايكر وإمآيكة 4 النور/32) وانظر: تفسير القرطبي (239/12). 

(4) للأدلة على وجوب إعتاق رقبة في الكفارة» ومنها قوله تعالى - في كفارة القتل في النساء/92 -: 
هرر وَقَبَقِ » أي: فعليه تحرير رقبة» وانظر: تفسير القرطبي (314/5). 

(5 في ( ص ): ( الرقاب )). 

(6) في ( ص ): (( وعلم المكلف )). 
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وأيضاً فَإن عير المعيّن يستحيل وقوعه؛ لأنَّ كل ما يقع فَهُوَ مُعَيّنَ وما 
يستحيل وقوعه لا يكلف به» مع أنه لا قائل بأن التخيير تكليف با محال. 

الجواب: لا ا أن غير المعيّن تجهول ويستحيل وقوعه» إا ذلك 3 غير 

إن قلت: بذع أن غير المعيّن من وجه تجهول من لِك الوجه» وكتنع 
وقوعه من ذلك الوجه. وَهَذا من حيث هُو واجب غير مُعَيّن. 

قلنا: إنه مُعَيّن من حيث هُو واجبء وهُوَ مَفهوم واجد من الثّلائة الحاصل 
في ضمن كل واجد ينها مع عدم خصوصية شَيء من الثّلائة وتعينه» فإطلاق 
غير المعيّن عليه صَّحْ لِذَلِك لا لأنَّهِ لا تعيّن ولا تير له في الذهن, أو كُلّف 
بإيقاعه عير مُعَيّن قي الخارج. 

قالوا ثانياً: لّو كانَ الواجب واحدا لا بعينه من حيث هُو أحدها مُبِهَماً 
لكان المخيّر فيه الجائز تركه واحدا لا بعينه من حيث هُو أحَدها مُبِهَما؛ 
فالواجب وال مخير فيه إن تعددا زم التخيير بين واجب وغير واجبء وهو يَرقّع 
حَقيقة الوجوب» كما تقول: صَّلَ أو كل المُبز» وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير 
وهو جواز الترك والوجوب وهو عدم جواز الترك في شيء واجدء وإنحما 
متناقضان. 

الجواب أمّا أولاً: فبالنقض بؤجوب إعتاق واجد من الجنس وتزويج أحد 
الخاطبين؛ قان دليلكم بعينه يجري فيهما. 

وأمًا ثانياً: قبالحل؛ يبان ما هو الح فيه» وذلك أن الذي وجب - وُو 
المبهم - ل ير فيه» والمخيّر فيه - وهو کل من اعيات - لم يحب منه شَيء؛ 

الشرح مع حواشي التفتازاني (238/1) والجرجاني (239/1). 
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لاله م يوب مُعَيّناء وإن كان يَتأدّى به الواجب لتضّكُنه مَفهوم أحدهاء وتَعدَدُ 
ما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب والتُخيير يَأبى كود مُتعلّقي الوجوب 
والتخيير واجداء كما لو خُرّمم واجد من الأمرّين وأوجب واجدء فَإن معناه: أيهم 
فعلت حرّم الآخر وأيّهما تركت وجب الآخرء والتخيير بين واجب وغير واجب 
ينذا المعنى جائزء إا الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه. 

قالوا ثالثاً: كما عَم الكفاية وإن كان بلّفظ التخيير وسقط بفعل البعض» 
فكذا هَهُنا؛ إذ المقتضي فيهما واجد» وهو خحُصول المصلحة مبهم. 

الجواب أمّا أولاً: فبالفرق بالإجماع تمه على تأثيم الجميع إبتركه)“ وههنا عَلى 
التأثيم بترك البعض. 

والختصم قد لا يُساعده في الثانية؛ لأنّه المتنازع فيه» ولولا أنه صَبَّح في 
'للنتهى "© بذك لأمكن تُقديز كلام گذا: (والتأثيم هَهنا بترك البعض) على 
أن يكون استفنافا لا مُتَعَلّقاً بالإجماع؛ فيكون سّتداً لا بتع ولو قال: (وعدم 
الإجماع بالتأثيم بترك كل واجد) لَكفاه©. 

وأمّا ثانياً: فَهُوَ أنَا عَدَلئا تم عَن الظاهِر لضرورة لا توجد هَهُناء وهُوَ أن تأثيمَ 
واجد لا بعينه غَيِرُ مَعقول» بخلاف التأثيم بترك واجد من الثّلاثة؛ فإنه معقول. 

قالوا رابعاً - وَهُوَ لمن رَعَم أن الواجب مُعَيّن عند الله تعالى -: يجب أن يَعلّم 
الآمرٌ الواجب؛ فيكون مَعلوماً لله تعالى؛ فيكون مُعَيّنَاً عندّه. 
EO TY‏ اله ومويق الاين )ا ET‏ 


(2) قال في المنتهى (ص35) في الوجه الثاني في الجواب: (( وأيضا فالإجماع قام على تأثيم الجميع» فهاهنا 


(3) أي: لكفاه في بيان الفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ فإنه مبطل للقياس» وهو المطلوب. وانظر: النقود 
والردود للكرماني (1104-1102/2/1). 
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الواب؟ انه يعلمه. حننيتنا امه فإذا أرجت واجذا من اة غير من 
وجب أن يَعلّمه كَذلِكء وإلا م يكن عالما يما أوجبه. 

قالوا خامساً - وهُوَ لمن قال الواجب ما يُفعل -: عَلم الله تعالى ما يَفعَلّه 
الكل لرل عليه :ايكون قو الواحب» عليه عليه :لذن ما قفله فهو 
لواجب عليه اتفاقاء وأيَاً ما قعل فَمّد أتى بالواجب اتفاقاً. 

الراب ما يفغله هو الواجب:» لكونه أذ الثلاقة: لا لخصوصية كونه 
إطعاما ولا كسوة ولا إعتاقا؛ فإنا نقطع بأن الخلق فيه سّواءء والواجب عَلى زيد 
هُو الواجب على عمروء ولا تفاؤت في ذَلِك بين المكلفين إلا باعتبار الاختيار 
دون التُكليف. 


[الواجب الموسع] 

قال مسألة الموسع الجمهور ان جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه القاضي الواجب 
الفعل أو العزم وبتعين آخرا وقيل وقته أوله فإن أخره فقضاء بعض الحنفية آخره فإن قدمه 
فنفل يسقط الفرض الكرخي إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب لنا أن الأمر قيد 
بجميع الوقت فالتخيير والتعيين تحكم وأيضا لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما 
فلا يصح أو قاضيا فيعصي وهو خلاف الإجماع القاضي ثبت في الفعل والعزم حكم خصال 
الكفارة وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا لا لأحد الأمرين ووجوب العزم في كل 
واجب من أحكام الإيمان الحنفية لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره لأنه ترك قلنا التأخير 
والتعجيل7©) فيه كخصال الكفارة 


أقول: هذه ثالثة مَسائل الوجوب. 

وهي2: انه إذا كانَ وَقت الواجب موسّعا - أي زائدا على الفعل كالظهر 
ونحوه - فال جمهور عَلى أن جميعه وَقت لأدائه؛ قَفِي أيّ جُزء أوقّعه فَمّد أوفّعه في 
DEDE‏ 


(2) في (( ع ): (( وهو التعجيل )). 
(3) ق (( ص ): (( وهو )). 
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وقته(. 

وقال القاضي ومتابعوه: الواجب في كَل جُزء من الوقت هُو إيقاع الفعل فيه 
أو إيقاع العَزم فيه على الفعل في ثاني الحال» إلا أن آخر الوّقت إذا بقي منه قدرٌ 
ما يسع الفعل فُحيئئذ يتعيّن الفعل©. 

وقال قوم من الشافعية: وقته أوله؛ فإن أخُره عنه فَمَضاءاة. 

وقال 1 بعص | فة0 : وقته آخره؛ إن قدمه عليه فتفل ی اظ به الفرض» 
كتعجيل الركاة قبل وجوجا. 


(1) انظر: التقريب (294/1» 227/2) والتلخيص (347/1) والمعتمد (124/1: 125) والإحكام للباجي 
(ص215) والعدة (310/1) والقواطع للسمعاني (154/1) والمستصفى (69/1) والوصول إلى الأصول 
(182/1) وا محصول لابن العربي (ص61) والمحصول (173/2) والإحكام للآمدي (92/1) ونحاية 
الوصول (544/2) ورفع الحاجب (521/1) والبحر الحيط (208/1» 213) وشرح الكوكب المنير 
(370/1) وأصول البزدوي مع كشف الأسرار (459-458/1) وأصول السرخسي (30/1) وميزان 
الأصول (ص218-217) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (73/1). 

(2) لم يجعل الباقلاني في التقريب مذهبه هذا مخالفا للمذهب الأول» وإنغا حكى القول الأول للجماهير» 
وصحّحه. ثم ذكر اختلافهم بعد ذلك في وجوب بدل عن ترك الفعل في أول الوقت» واختار القول 
بوجوب البدل وهو العزم. فلعل من جعله قولا برأسه - كما ههنا - وجهه عنده أن الجمهور لا 
يوجبون العزم بدلا عن الفعل. انظر: التقريب (227/2). 

(3) وذكر الزركشي أن له مأخذا في كلام الشافعي. انظر: الإحكام للباجي (ص215) وا محصول (173/2) 
والبحر الحيط (208/1» 213) وكشف الأسرار(458/1). 

(4) في المطبوعة: (( وقال الحنفية )) بدون (بعض)» وهو موافق لنسخة الشرح مع حاشية الجرجاني 
(242/1)؛ قال الجرجاني: (( في بعض نسخ الشرح والمتن: (بعض الحنفية)» وهذا هو الصحيح؛ لأن 
امحققين من الحنفية لم يذهبوا إلى هذا... )). وانظر: التعليق الآ . 

(5) هذا قول أكثر الحنفية العراقيين» وأما أكثر الحنفية مطلقا فمع الجمهور في القول الأول. انظر: أصول 
السرخسي (30/1) وميزان الأصول (ص218-217) وكشف الأسرار (459-458/1) ومسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت (73/1). 
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وقال الكرخي: هذا إذا م يبق عَلى صفة التكليف إلى آخر الوقت بأن يِن 
أو يموت, وأمّا إذا بى فيعلم أن ما فَعَله كان واچبا. 

لذ الخو فيد بصع و و ساس ديد وهر فو لفقل و 
و[لا|© لتخصيصه بأول الوّقت أو آخره» بل الظاهِر ينفيهما؛ فيكون القول يمما 
تحَكُماً باطلا. 

ولنا أيضا: إن كان وقته جزءا مُعيّناً فَإن كانَ آخرَ القت كان المصلي في 
عَيره مقدّما لصلاته على الوّقت؛ فلا يصح كما قبل الزوال» وإن كات أُوَلَه كانَ 
المصلي في غيره قاضيا؛ فيكون بتأخيره لَه عن وقته عاصياء كما لو أخر إلى وَقت 
العصرء وكلاهما خلاف الإجماع. 

وقال القاضي: إنه تبت في الفعل والعزم حم خصال الكقّارة» وهو أنه لو 
أتى بأحدها أجرأ© ولو أَحََ مما عَصَّىء وذلك مَعنى وُجوب أحدهما؛ فيَثبت. 

الجواب: أنا نقطع أن الفاعل للصلاة ممتثل لكونما صلاة يخُصوصهاء لا 
لكوتها أَحَدَ الأمرّين مُبِهَما. 

وأيضاً: قلا تُسلّم أن الإثم بترك العزم إِنا هو لكونه غخيرا بينه وبين الصّلاة 
حتى يكونا كخصال الكفارة» بل لان العزم على فعل كُلَ واجب - إجمالا 
وتفصيلا عند تَدكُره - هُو من أحكام الإيمان؛ يثبت مع ثبوته سَواء دخل وَقت 
الواجب أو لم يدخلء فلو جوّز ترك واجب بعد عشرين سنة لأثم وإن لم يدخل 
الوّقت ولم يحب. 


(1) روي عن الكرخي ثلاث روايات في هذه المسألة؛ وهي جميع الأقوال المذكورة هنا ما عدا القول إن 
وقته أوله» وذكر السمرقندي أن الرواية المعتمدة هي الموافقة للقول الأول الذي هو مذهب أكثر 
الحنفية. انظر: ميزان الأصول (ص217) وكشف الأسرار (459-458/1). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع ))» وهو في (( ص ) و (( صب ). 

(3) في (( ع ): ( أجرأه )). 
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وقال الحنفية“: لو كان واجبا في أل القت لعَصى بتأخيره؛ لأَنّهِ (ترك 
الواإجب)» وهو الفعل في الأوّل. 
الجواب: [أن]© الملازمة ممنوعة» وإِثّا يلرم لو كان الفعل أولاً واجباً على 
التعيين» وَليس كَذَلِكء بَل (التأخير والتعجيل) فيه جائز كخصال الكفارة. 
ومذهب الشافعية لما عَم دَليله بالجواب عن دليل الحنفية - لاله عكسه - 
تَرَكه اختصارا. 


[ تأخير الواجب مع ظن الموتء وتأخيره مع ظن السلامة] 
قال مسألة من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا فإن لم يمت ثم فعله في وقته 
فالجمهور أداء وقال القاضي قضاء فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد وبلزمه لو اعتقد 
انقضاء الوقت قبل الوقت فيعصي””" بالتأخير ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجاءة 
فالتحقيق لا يعصي بخلاف ما وقته العمر 
أقول: هذه رابعة مَسائل الوجوب: 
وهي: ان مَنْ أدرك وَقت الفعل» وظنَ الموت في جْزءٍ ما منه» وخر الفعل 
عَنه مع ظِيِّه الموت؛ عَصى اثّفاقاة©. 


(1) أي بعضهم» كما سبق في ذكر الأقوال. 

(2) في (( ع ): (( بترك الواجب )). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(4) قال الجرجاني في حاشيته (243/1) في بيان وجه تقرير الدليل والجواب: (( لو لم يكن واجبا قي أول 
الوقت لما خرج عن عهدة التكليف بأدائه فيه» والتالي باطل إجماعاء وجوابه: أنه لا يلزم من وجوبه في 
أول الوقت تعينه للوجوب؛ لجواز أن يكون على سبيل التخيير في إجزائه» وأيضا لو تعين أوله لما جاز 
تأخيره )). وانظر تقرير الدليل والجواب بعبارات أخرى في: حاشية التفتازاني (243/1) والنقود والردود 
للكرماني (1137/2/1). 

(5) في (( ص ): (( فعصى )). 

(6) هكذا حكاه الآمدي إجماعاء ولم ينص الغزالي ولا الرازي على الإجماع» وإن لم يحكيا خلافا. ورد 
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قإن لم يت وفَعَله بعد دَلِك الوقت في وقته المقدَّر لَه شرعا أولاً: 

فقال الجُمهور: هُو أداء؛ لصدق حده عليه" . 

وقال القاضي: إنه قضاء؛ لأنّه صار وقته شرعا - بحسب ظيْه - ما قبل 
ذلك الوقت؛ فهذا وفع بعد وقته©. 

ولا خلاف معه في المعنى» إلا أن يُرِيدَ وُجوب نية القضاءء, وهُوَ بعيد؛ إذ لم 
يقل به أحدء يا الراع في التسمية» وتسميته أداء أولى؛ لأنّهِ فِعلٌ في وقته المقدّر 
له شرعا ألا وإن عَصى بالتأخيرء كما إذا اعتقدَ انقضاءً القت قبل القت 
وأخَّر؛ فإنه يَعصِيء ثم إذا ظهّر حَطاً اعتقاده وأوقعه في الوّقت كان أداء اتفاقاء 
ولا أثر للاعتقاد الذي قد بان خطؤه©؛ فكذا مَهّنا. 

هذا فيمن أخّر مَع ظَنّ الموت وسّلم. 

وأا عكسه - وهُوَ من أحُر مَع ظنّ السّلامة ومات فجاءة) - فالتحقيق 


الأنصاري شارح مسلم الثبوت دعوى الإجماع» وأيد أن كون الواجب موسعا ينافي المعصية. انظر: 
المستصفى (71/1) وا محصول (116/1» (182/2) والإحكام للآمدي (95/1) وفواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت (28-27/1). 
(1) انظر: المستصفى (71/1, 95) والمحصول (116/1» 182/2) والإحكام للآمدي (95/1) ونحاية 
لوصول (564/2» 568-567) والبحر المحيط (218/1) وشرح الكوكب المنير (372/1) وأصول 
لسرخسي (28-27/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (86/1). 
(2) نص عليه في التقريب (231/2)» قال: (( وقد يتوقت الواجب على التراخي عند غلبة الظن بحصول 
لاخترام قبل أدائه» ويكون المؤخر له عن ذلك الوقت مأثوماء» ويكون فعله بعذٌ واقعا على سبيل 
لقضاء لا على وجه الأداء.. )). 
(3) من القواعد الفقهيه» ويعبر عنها أيضا بقوهم: (لا عبرة بالظن البيّن خطؤه)» ذكرها السيوطي في 
لأشباه والنظائر (ص289)» وذكر من فروعها المسألة التي ههنا في الواجب الموسع. 
4 فجاء الأ فا وجا حي عليه من .غير أن يش به تومته وت الجا قال اين الأثيز 
والزبيدي: ( وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد على المرة )» أي: فَجْأة. وهو 
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أنه لا يعصي؛ لأنَّ التأخير جائز لَه ولا تأثيم بالجائز. 
ولا يُقال: شط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا© يمكن العلم يما؛ فَيُؤدِي إلى 
تكليف الحال» وَهَذا بخلاف ما وقته العمر؛ فإنه لو أخر ومات عَصىء وإلا لم 


[ ما لا يتم الواجب إلا به] 


قال مسألة ما لايتم الواجب إلا به وكان مقدورا شرطا واجب والأكثر وغير شرط كترك 
الأضداد في الواجب وفعل ضد في المحرم وغسل جزء الرأس وقيل لا فيهما لنا لو لم يجب 
الشرط لم يكن شرطا وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له ولم يكن 
تعلق الوجوب لنفسه ولامتنع التصريح بغيره ولعصى بتركه ولصح قول الكعبي في نفي 
المباح ولوجبت نيته قالوا لو لم يجب لصح دونه ولما وجب التوصل إلى الواجب والتوصل 
واجب بالإجماع وأجيب إن أريد بلا يصح وواجب ما لا بد منه فمسلم وإن أريد مأمور به 
فأين دليله وإن سلم الإجماع ففي الأسباب بدليل خارجي 
أقول: الاتفاق عَلى أن الوجوب إذا كان مقيّدا يمقدّمة لم تكن تلك المقُدّمة 
واجبة» كأن يقول: إن مّلكت اليُصِاب فَرَكُ؛ِ فهذا لا يكون إيجابا لتحصيل) 
التصاب. إِنما الكلام في الواجب المطلّق هل يكون ما لا يَنِةُ ذلك الواجب إلا به 
واجبا أَؤْ لا؟ 


كذلك (فجأة) في المطبوع من بيان المختصر (363/1» 366) ورفع الحاجب (526/1)» وهما متقاربان 
في رسم النسخ الخطية» والمثبت من أجل أن (فجاءة) أكثر لغة. انظر: تمذيب اللغة (211/11) 
والصحاح (62/1) وا محكم لابن سيده (343/7) ولسان العرب (120/1) والقاموس مع تاج العروس 
(96/1)» وانظر: النهاية في غريب الحديث (412/3). 

(1) فيه خلاف يسير محكي في تلخيص التقريب وغيره» وذكر الغزالي أنه قول مخالف لإجماع السلف. 
انظر: التلخيص (342/1) والمستصفى (70/1) وشرح الكوكب المنير (373/1). 

(2) في ((ص ): (( م ). 

© في (( ع ): «ني ». 

(4) في (( ع ): (( ليحصل )). 
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ومختار المصّيّف: انّ ما لا َم الواجب إلا به - إن كان مُقدورا للمكلّف» 
يَتَأنّى الفعل بدونه عَقلاً وعادة» لكن الشارع جَعله شرطا للفعل - فَهُوَ واجب» 
وإلّ قلا00. 

وقال الأكتّرون: وغير ما جَعلّه الشّارِعٌ شرطا للفعل أيضا واجبء يما يلرم 
فعلّه عقلاً؛ گترك الأضداد في الواجب وفعل ضِدٌّ في امحكم أو عادة؛ كمسل جُزء 
من لأس لعسل الوجه كُلّها©. 

وقيل: لا ؤجوب في الشّرط وغيره©. 

ذا يشهد لفظه في "المنتهى"©. لكن غيره إذا قال في هذه المسألة: 
(مقدورا) احترز به عَن تعض ما لا يمكن تحصيله من الآلات» فكأنه رى ذَلِك 
يما هُو قيد في الوجوب. 

لّنا: اما أن الشّرط يجب فلأنه لو لم يجب لم يكن شرطا؛ إذ بدونه تصدق أنه 
أن جميع ها أمر يه 4 جب یه وإنه ينفي حقيقة الشرطية. 


(1) وانظر: المنتهى (ص36). وهذا المذهب يفهم في أثناء كلام الجويني في المسألة عند السؤال والجواب» 
بل نسب إليه الصفي اندي قولا بتفصيل قريبا من مختار ابن الحاجب. انظر: البرهان (183/1- 
4) وتحاية الوصول (5/2) والبحر المحيط (224-223/1). 

(2) انظر لموضع الاتفاق والخلاف» ومذهب الجمهور: التقريب (100/2» 104) والتلخيص (459/1) 
والمعتمد (94-93/1) والبرهان (183/1) والقواطع (178/1» 180) والعدة (419/2) والمستصفى 
(71/1) وا محصول لابن العربي (ص64) وا محصول (189/2) والإحكام للآمدي (96/1) وتماية الوصول 
(5/2) والبحر امحيط (224-223/1) وشرح الكوكب المنير (357/1)» وميزان الأصول (ص143-139) 
والتحرير مع التقرير والتحبير (136/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (95/1). 

(3) لم أجد نسبته إلى قائل معين» وذكر الآمدي والصفي المندي أنه قول بعض الأصوليين. انظر: 
الإحكام ونحاية الوصول (المرجعين السابقين). 

(4) قال فيه (ص36): ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا للمكلف غير لازم له عقلاء 
كترك أضداد المأمور به ولا عادة كجزء من الرأس في الوضوء )). 
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وأا أن غير لا يجب فلأنه لو استلزم وجو الواجب وجوبه لَرم تَعمّل 
الموجب لَه وإلا ادى إلى الأمر يما لا يُشعّر به» واللازم باطل؛ لأنا نقطع بإيجاب 
الفعل مع الذهول عمًا يلزمه. 

وأيضاً: التعلّى داخل في حقيقة الوجوب؛ فكل ما تعلّق به الخطابُ فهو 
واجبء وما لم يتعلّق به فهو غير واجب؛ فلو وجب اللأزم ولم يتعلق به خطابُ 
طلت اكان كذلك. 

وأيضاً: لو استلزم وجوبه لامتنع التصريح بأنّه غير واجب» ونحن نقطع 
بِصِحّة إيجاب عسل الوجه ونّفي إيجاب غيره. 

وأيضاً: لو استلزم لعصى بتركه» ومعلوم أن تارك عسل جُزء مِن الرأس إذا لم 
يحصّل بدونه عسل الوجه إا تعصى بترك عسل الوجه» لا بترك عسل جزء من 
الرأس. 

وأيضاً: لو استلزم لَص قول الكعي في نفي المباح؛ لأنَّ فِعلَ الواجب - 
وهُوَ ترك الحرام - لا ينج إلا به؛ فيجب» وإنه باطل إجماعا. 

وأيضاً: لّو استلزم لوجبت نيه المقّدّمة» والتالي باطل بالاتفاق. 

قالوا: لو ۾ يحب لَصَّمْ الأصل دونه» ولا يَصح؛ لأنَّ المفروض الامتناع دونه. 

وأيضاً: لو لم يجب لما كان التوصّل إلى الواجب واجباء والتوضّل إلى الواجب 
واجب بالإجماع. 


(1) سيأ قول الكعبي في أبحاث المباح. وهو: عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو القاسم البلخي الكعي» 
أصولي متكلم» من شيوخ المعتزلة؛ تنسب إليه الطائفة (الكعبية) منهم» وله آراء في أصول الفقه يخالف 
فيها الجمهور منها ما ذكره الشارح ههناء ومنها أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر نظري» اختلف في 
وفاته» وصحح الذهبي وفاته سنة (329). انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص 93) ووفيات الأعيان 
(45/3) وسير أعلام النبلاء (313/14) والمعتبر للزركشي (ص287) وشذرات الذهب (281/2) والفتح 
المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (171/1). 
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الجواب عنهما: أن قولك في نفي اللازمين: (لا يصح الأصل بدونم)» 
و(التوصل إإلى الواجب]7!) واجب)» إن أردت به أنه لا بد منه فلم لكنه غير 
تحل التزاع» وإن أردت به أنه مأمور به شرعا فَهُوَ تمنوع» وهُوَ المدعى» فَأينَ 
دليله؟ 

قن قال: الإجماع© على ؤجوب التّوصّل شرعا؛ قإن تحصيل أسباب 
الواجب واجِبُء كك الرقبة في القتل» وأسباب الحرام حرام» وما ذلك إِلاً لأا 
00 

فالجواب: لا لم الإجماع. وإن سلم فهو في الأسباب خاصّة لدليل 
خارجي» الآ ها افسيلة قاد عل تسوب ادوم طلقا 


[مسألتان تتعلقان بالتحريم, 


[تحريم واحد لا بعينه] 


قال [مسألة]) يجوز أن يحرم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير 
أقول: هاتان مسألتان يما يتعلق بالتحريم: 
إحداهما: انّه يجوز أن يحرم واجد مُبِهَم من أشياء معيّنة» ويكون مَعناه أن لَه 
رك أيّهما شاء جمعاً وبَدّلاء ولیس لَه أن يجمع بينها. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(2) أي: دليله الإجماع... 

(3) قال في لسان العرب (334/5): ( الحز: القطع في علاج» وقيل هو قي اللحم ما كان غير بائن )). 
وانظر: الصحاح (873/3) وتاج العروس (25/4). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(5) وذلك مثل أن يسلم على خمس نسوة؛ فان إحداهن حرام عليه» لا بعينها عند الجمهور. واستشكل 
بعضهم التخيير في الحرام» وقال إن مرادهم تعلق النهي بالمجموع عينا لا بالمشترك. انظر المسألة وأمثلة 
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خلافا للمعتزلة(. 
وهى كمسألة الواجب المخير اختلافا ودليلا وشبهة وجوابا©. 


[كون الشيء واجبا حراما معا] 


قال مسألة يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف 
المحال وأما الشيء الواحد له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة فالجمهور تصح والقاضي لا 
يصح وبسقط عندها وأحمد وأكثر المتكلمين لا تصح ولا تسقط لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه 
بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين وأيضا لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلقين 
إذ لا مانع سواه اتفاقا ولا اتحاد لأن الأمر للصلاة والنهي للغصب واختيار المكلف جمعهما لا 


أقول: هل يجوز کون الشيء واجبا حراما مَعا؟ 
ولا بذ قبل من تحرير حل التراع؛ فنقول: 
- أمنا الواجد بالجنس فجائز فيه ذَلِك؛ بأن يجب فرد ويحرُمَ رد. كالسجود 


لله تَعالى» ول لشم والقَمَر. 
ومنعه بعض العترلة#؛ لأنَّ الفعل يحسُن ويقبْح لذاته؛ فصرف الوجوب 
والتحريم إلى قصد التعظيم. 


أخرى ثي: الإحكام للآمدي (99/1) ورفع الحاجب (538/1) وتشنيف المسامع للزركشي شرح جمع 
ا جوامع (450-249/1) وشرح الكوكب المنير (387/1). 

(1) انظر: المعتمد (169/1). 

(2) راجع مسألة الواجب المخير. 

(3) حكى الجويني نقله عن أبي هاشم المعتزلي ثم قال: (( وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل» مع 
طول بحثي عنها )). ولم يعين الغزالي ولا الآمدي القائل به من المعتزلة. ونسبه الصفي الهندي إلى أبي 
هاشم وأنه تبعه عليه بعض أصحابه. وقال الأنصاري إنه قول مكابر لا يلتفت إليه. انظر: التلخيص 
(466/1) والبرهان (211/1) والمستصفى (76/1) والإحكام للآمدي (99/1) وتحاية الوصول (602/2) 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت (104/1). 

(4) في (( ظ )): ضرب خط على (الوجوب و) فبقيت الجملة هكذا: (فصرف التحريم إلى قصد التعظيم). 
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- إِنما الكلام في الواجد بالشّخصء وذلك إِمّا أن تنجد فيه الجهة أو 
تدده فإن اعبت > ان يكون ال و الان اة الواحدة وا جیا رامنا 
تعض من يجوّز ذلِك؛ تظرا إلى أن الوجوب يتضَكّن جواز الفعل» وهُوَ يُناقض 
التحريم. 

ب إا البحنث. فى الشى ع الواحك «بالشخعن: كرون ل هان شيجب 
بإحداهما ويحَرُم بالأخرى. [وذلك] كالصّلاة في الدار المغصوبة؛ فتجب لكوتما 
صلاةً وترم لكونما غَصبا. 

ققال الجمهور: صخ الصّلاة©. 

وقال القاضي: لا تَصِحٌء لكن يسقْط الطب عِندَها لا يما. 


وذكر السعد في حاشيته (2/2) أن كلام الشارح أن المعتزلة صرفوا الوجوب إلى وجوب تعظيم الله 
تعالى» وصرفوا التحريم إلى تحريم تعظيم الصنم» وأن كلام الآمدي أنمم يقولون: السجود واجب فلا 
يكون محرماء بل الحرم قصد تعظيم الصنم. انتهى كلامه. فالذي في (( ظ )) بعد الضرب موافق لما 
عند الآمدي» وما مال إليه السعد في حاشيته» وهو كالمثبت في النسخ الأخرى. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

© في «ع ): ( وحرم ). 

(3) وحكى الباقلاني إجماع سلف الأمة على إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة. انظر: التقريب (355/2)» 
وانظر: التلخيص (482/1) والمعتمد (181/1) والبرهان (199/1) والمستصفى (76/1) والوصول إلى 
الأصول (189/1) والحصول (285/2) والإحكام للآمدي (99/1) ونماية الوصول (603/2) والبحر 
ا محيط (267/1) وشرح الكوكب المنير (391-390/1) وكشف الأسرار (566/1) والتحرير مع التقرير 
والتحبير (139/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (105/1) 

(4) ذكر الباقلاني هذا تفصيلا للمذهب الأول في تضاعيف المناقشة والأجوبة عن الاعتراضات» ولم يعده 
قولا برأسه» وسبق قريبا أنه حكى الإجماع على الإجزاء» ولزمه قوله هذا من اختياره أن نية التقرب 
والوجوب ليست شرطا لهذه الصلاة» قال في التقريب (362/2): ( وأما إذا صلى في الغصب من 
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وقال أحمدُ وَأكيْرُ المتكيّمين والجبائي: لا صخ ولا يُسقِط الطلب0. 

ّنا: ان السّيّد إذا أمر عبده بخياطة ثوب واه عن السّكون في مكان 
تخصوصء م خاطه في ذَلِكِ المكان؛ فإنا تقطع أنه مُطيع عاص؛ يهي الأمر 
بالخياطة والنهي عن المكان. 

ولنا أيضا: اله لو لم كن صّحيحةً لكان لأنَّ مُتعلّق الوجوب والحرمة 
واجد؛ إذ لا مانْع سواه ايماقاء واللازم باطل إذ لا اتّحاد بين المتعلّقين؛ فَإن مُتعلّق 
الأ الفا وتلق النهي القصب» وك منهما يُتَعَمّل انفكاكه عَن الآخرء وقد 
اختار المكلّف مهما مع إمكان عدمه» وذلك لا يُخْرجُهما عن حقيقتهما 
النين هما مُتَعَلّقا الأمر والنهي حت لا يبقيا حقيقتين مختلفتين؛ مسجد المتعلّق. 


[دليلان ضعيفان على المذهب المختار] 
قال واستدل لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه لتضاد الأحكام وأجيب بأنه 
إن اتحد الكرن, ملح و لدف ارجم التي إلى وصت: كفك واسقدل فى لم جع ها 
سقط التكليف [قال القاضي وقد سقط بالإجماع لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات ورد 
بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو أقعد بمعرفة الإجماع](° 


أقول: دليلان ضعيفان: 


الأرض.. لم يكن نية الوجوب شرطا لوقوعهاء فكانت معصية غير المأمور بماء وكانت مع ذلك واقعة 
موقع الفرض المأمور به ومسقطة له )). وذكر الغزالي في المستصفى (76/1) أن سبب قوله بهذا 
استشكاله الإجماع على عدم أمر الغصبة بالإعادة» فكأن الغزالي جعل قول الباقلاني صادرا عن القول 
بعدم الإجزاء» ومثله الرازي في المحصول واختار قول الباقلاني (290/2). 

(1) وهو مذهب أكثر الحنابلة والظاهرية» وأبي هاشم ابن الجبائي وأبي شمر المعتزليّين. انظر: المعتمد 
(181/1) وشرح الكوكب المنير (391/1) والمراجع السابقة. 

(2) في (( ع )): (( لكان لاتحاد المتعلقين به )) بزيادة (لاتحاد المتعلقين به) وهو تكرار لمعنى الجملة بعدها. 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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استُدلٌ: اله لو لم صخ لما تبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه؛ لأنَّ 
الأحكام كلها مُتضادة» فالوجوب كما يُضَادٌ الحرم يُضادٌ الكراهة؛ فلو لم ينبت 
مع التحريم ل يثبت مّع الكراهة؛ إذ لا مانع إلا التضادٌ. 

والجواب: أن الكوْنَ في الخيّر واجد في الصّلاة, وهو مأمور به لأله جُزء 
المأمور به وف العٌصب هُو منهي عنه لأَنّه هُو الغصب؛ فيتجد المتعلّقان؛ فَإن 
كان الصّوم المكروه والصّلاة المكروهة كذلك مُنِع صحتهماء وإلاً لم يُفد؛ إذ لا 
َلَمٌ من المّحة حَيث يَرجِعْ النهي إلى صف مُنقَكَ قلا يَنّحد المتعلّق الصحة 
حيث يرج إلى الكون الذي هُو ذاق؛ فيتّجد المتعلّق. 

واستُدل: لو لم تكن صحيحة لم يَسقْط با التكليف» وقال القاضي: وقّد 
سقط إجماعا؛ لأكم لم يأمروا المصَلّينَ في الدُور المغصوبة بقضاء صَلَواته©. 

والجواب: مَنْع الإجماع مع مخالفة أحمد ره الله وهو اَعَد بمعرفة الإجماع؛ 
لو كان الإجماغ لَعَرَقَه؛ِ فم يُخالفه. 

ولا نعي أن مخالفته تمنع إنعقاد الإجماع؛ لجواز إجماع في عصر قَبلّه أو 


تعدذه. 


[أدلة المخالف] 
قال [قال] القاضي والمتكلمون لو صحت لاتحد المتعلقان لأن الكون واحد وهو غصب 
وأجيب باعتبار الجهتين بما سبق قالوا لو صحت لصح صوم يوم النحر بالجهتين وأجيب 

(1) في (( ص ): ( بأنه )) و في ( ع ): (( ان )). 

(2) في ) ع )): (( بالصحة )). ومعناه على المثبت: أنه فاعل (يلزم)» أي : لا يلزم من الصحة في الحيثية 
الأولى الصحة في الحيثية الثانية. 

(3) انظر: التقريب (355/2). 

(4) في (( ص )): (( يعني )) وف (( ع ): (( نعني به )) بزيادة (به). 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 
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بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه فلا يتحقق جهتان أو بأن نهي التحريم لا 
يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه 


أقول: قال القاضي والمتكلّمون في تفي صحتها: لو كانت صحيحة لالد 
مُتَعَلَّا الأمر والنَّميء وإنه محال ايفاقاً؛ بيان الملازمة أن الكون جُزء الحركة 
والسكون» وها جُزءا الصّلاة؛ فهذا الكون جُزء هذه الصّلاة؛ فيكون مأمورا په 
إنه بعينه هُو الكون" في الدار المغصوبة؛ فيكونُ مَنهيًا عَنه. 
الجواب: انّ متعلّقَهما واجد» لکن يتعدّد باعتبار جهتين فيه كما تقدم في 
مثال الخياطة» وإنه عير ممتنع. 
قالوا ثانياً: لّو كانت صحيحة لَكانَ صوم يوم النحر صحيحا باعتبار 
الجهتين؛ إذ لا مانع إلا اتحاد المتعلّق واعتبار الجهتين يدفعه. 
الجواب بوجهين: 
أحدها: أن صّومٌَ يوم النحر لا ينفك عَن الصوم؛ لأنَّ المضاف يَستلزم 
المطلّق» بخلاف الصّلاة والغصب؛ لإمكان كل يدون الآخر. 
وحاصله: تخصيص الدعوى بما يجوز انفكاك الجهتين فيه. 
ثانيهما: أن نمي التحريم ظاهر ف البُطلان؛ فإنه ينصرف إلى الذَّات غالبا 
وقد تعتبر الجهتان لدليل خاصّ شرعي يوجب مخالفة الظاهِر؛ فيصح» بخلاف 
تمي الكراهة؛ فإنه يتصرف إلى الوصف غالبا. 
[هل يأثم الخارج من الأرض المغصوبة إذا تاب؟] 
قال وأما من توسط أرضا مغصوبة فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر والنهي 
معا بالخروج وخطإ أبي هاشم وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به بشرطه 


وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال 


(1) في (( ظ ): (( السكون )). 
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أقول: نا کل فيما صَّحّ فيه الانفكاك وِحْمَعَها المكلّف باختياره. 

وأمّا ما لا يَكون كُذلِكء» کمن EE‏ ا د الأصولي فيه 
EE‏ ةكيك اله وتاك نكما أن 
هاشم في قوله بتعلقهما معاً بالُروج!". 

وإذا تَعيّن الخروج للأمر دون النهي - بدليل يذل عليه - فالقطع بنفي 
المعصية عَنه إذا حرج با۵ هو شَرطه في الخروج من الشرعة وسُلوك أقرب الطرق 
وأقلّها ضررا؛ إذ لا معصية بإيقاع المأمور به الذي لا نمي غنه. 

قال الإمام باستصحاب حكم المعصية عليه مع إيجابه الخروج0. 

وُو بعيد؛ إذ لا معصية إلا بفعل مَنهى عنه أو ترك مأمور به» وقد سَلَم 
انتفاء تعلق التّهي به؛ فانتهض الدّليل a‏ 

إن قيل: فيه الجهتان؛ فيتعلّق الأمر بإفراغ ملك العير» والنهي بالغصب. 
كالصّلاة في الدار المغصوبة سّواء. 

قُلنا: هو غَلَط؛ٍ لأَنّهِ لا يمكن الامتثال؛ فيلرّم تكليف الحال» بخلاف صلاة 
الغصب؛ فإنه يُمكن الامتثال» وإِثّما جاء الاتحاد باختيار المكلف. 


(1) فيكون الخروج واجبا عليه للأمر» عاصيا إلى أن ينفصل عن حيز الأرض المغصوبة للنهي. انظر 
حكاية هذا القول عن أبي شمر وأبي هاشم المعتزليين في: التقريب (328-326/2) والتلخيص (475/1) 
والبرهان (208/1) والوصول إلى الأصول (196/1)» وانظر للمسألة: الواضح لابن عقيل (426/4- 
8) ونحاية الوصول (615/2) والبحر الحيط (267/1) وشرح الكوكب المنير (398/1) والتحرير مع 
التقرير والتحبير (141/2). 

(2) وهو ا الفقيه تي المسألة» أي ان الأصولي إذا ذكر استحالة توجه الأمر والنهي إليه معا بقي على 
الفقيه بيان تعيين توجه أحدها بالدليل. قال ابن السبكي في رفع الحاجب (549/1): ( والفقيه 
يقول: يؤمر بالخروج.. من الغصب؛ فإن أهون الضررين يصير واجبا بالإضافة إلى أعظمهما )). 

(© في (( ع ): ((لا ). 

(4) انظر: البرهان (208/1). 
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(مسألتان تتعلقان بالمندوب» 


[هل المندوب مأمور به؟] 

قال مسألة المندوب مأمور به خلافا للكرخي والرازي لنا أنه طاعة وأنهم قسموا الأمر إلى 
إيجاب وندب قالوا لو كان لكان تركه معصية لأنها مخالفة الأمر ولما صح (لأمرتهم 
بالسواك) قلنا المعنى أمر الإيجاب فيهما 

أقول: هاتان مسألتان تتعلقان بالنّدب: 

أولاهما: أن المندوب هل هُو مأمور يه(ا)؟ 

ا محققون على أنه مأمور به. 

2 1 5 x . 

خلافا للكرخي وأبي بكر الرازي©. 


(1) محل التزاع هل هو مأمور به حقيقة» ولا خلاف في جواز إطلاقه عليه مجازا. والقول الأول قول 
لباقلاني والغزالي وأكثر الحنابلة وكثير من علماء المالكية والشافعية وغيرهم. ووافق الكرخي وأبا بكر 
لرازي أكثر الحنفية وجماعة من الشافعية» وقال السمعاني إنه الأحسن» وصححه ابن العربي المالكي . 
وقي المصادر اختلاف في نسبة أحد القولين إلى جمهور الشافعية. وعلى هذا فلا يسلم للشارح نصبه 
لخلاف بين المحققين وبين الكرخي والجصاص. ولابن الحمام إشارة إلى هذا في التحرير» وقد انتهى هو 
إلى أن الخلاف لفظي. انظر: التقريب (31/2) والبرهان (178/1) والإحكام للباجي (ص194) والعدة 
(374/2) والقواطع (111/1) والمستصفى (75/1) والحصول لابن العربي (ص67) وا محصول (209/2- 
0) والإحكام للآمدي (104/1) وغاية الوصول (640-639/2) والمسودة (ص6) ورفع الحاجب 
(557/1) والبحر المحيط (286/1) وشرح الكوكب المنير (406-405/1) وأصول السرخسي (14/1) 
وكشف الأسرار (273/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (142/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
(111/1). 
(2) هو: أحمد بن علي» أبو بكر الرازي الجصاص الفقيه الأصولي» إمام الحنفية في عصره» كان زاهدا ديناء 
توفي سنة (370). انظر: الفوائد البهية (ص27) وسير أعلام النبلاء (340/16) وشذرات الذهب 
(71/3)» وانظر: المعتبر للزركشي (ص276). ونسبه هكذا إلى أبي بكر الرازي الحنفي خاصة الآمدي 
في الإحكام (239-328/2) والزركشي في البحر المحيط (396/4). وسبق قريبا ذكره عن أبي حنيفة 
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لّنا: انه طاعة إجماعاء و فعل به . 
ولنا أيضا: اتفاق أهل اللّغة أن الأمر يمسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب» 
ومَوردٌ القسمة مُشترك0. 
قالوا: لو كان المندوب مأمورا به لكان تركه معصية؛ إذ لا مَعنى للمعصية إلا 
مخالفة الأمر» ورك المأمور به يُحقّقها. 
وأيضاً: لو كان ls‏ «لَؤلا أنْ أَشْقَّ على أمّتي لأَمَرهُم 


باليّواك عند کل صلاة)))؛ لأنّه إقد ندم آل ولأ الوجوت هو الذي 
يتضكن المشّقّة دون التّدب. 
الجواب: المعصية مخالّفة أمر الإيجاب» وقوله % ((لأمرهم)) أي: أمر 


(1) قال ابن فورك في الحدود في الأصول (ص117): (( الطاعة: امتثال ما أمر به الآمر )). وانظر لتفسير 
الطاعة بمعنى قريب: القواطع لابن السمعاني» وهو ممن مال إلى القول المخالف (23/1)ء والإحكام 
لابن حزم (43/1) والعدة (163/1)» ومن كتب الحنفية: ميزان الأصول (ص36) ومسلم الثبوت مع 
فواتح الرحموت (112/1). 

(2) حكى هذا الاتفاق عن أهل اللغة ابن الحاجب في المنتهى (ص39» أما الآمدي في الإحكام 
(104/1) فذكر أنه شاع وذاع في أهل الأدب. وانظر معاني الأمر في: مفتاح العلوم (ص543) 
والإيضاح (ص241) وشروح التلخيص (308/2)» قال بماء الدين السبكي أحد شارحي التلخيص: 
(( والصحيح أن صيغة (افعل) موضوعة للإيجاب» وإن كان الأمر للأعم منه ومن لدي ). ورد 
الاستدلال بإجماعهم ههنا بأن الخلاف في أن إطلاق الأمر على المندوب حقيقة أم مجاز» لأنهم قد 
أطلقوا انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وتمديد وإباحة إلى غير ذلك. انظر: حاشية التفتازاي (5/2) 
والتحرير وشرحه التقرير والتحبير (142/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (112/1). 

3 ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ ) ولا (( ع )) 

4) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ ) ولا (( ع ). 

5 انظر أحاديث التّدب إلى السواك وكثرة تسوكه بي وحبه للسواك في: صحيح البخاري (355/1) 
2) وصحيح مسلم (220/1) وسنن أبي داود (79-69/1) وما بعدها. ومنها الحديث المذكور في 
الشرح خرجه البخاري ومسلم» ولفظهما: ( مع كل صلاة )) 


ج1/ 302 


مبادئ الأحكام 
إيجاب, كلاهما على سَبيل المجاز» وإنه وإن كان خلاف الأصل وجب المصير إليه 
بالدّليل الذي ذكرنا. 


[هل الندوب تكليف؟] 
قال مسألة المندوب ليس بتكليف خلافا للأستاذ وهي لفظية 

أقول: المندوب ليس بتكليف؛ لأنّ التكليف يبشع بإلزام. ما فيه كلفة 
ومَشقّة وهو مُنتف . 

قال الأستاذ): هُو تكليف؛ فَإِن فِعلّه لتحصيل الثواب شاقٌ. 

ورد بأنه في سّعة مِن تركه؛ لِعَدَم الإلزام. 

وإن قال: وُجوب اعتقاد ندنه تكليف» قُلنا: ذلك كم آخر. 

وبال جملة فالمسالة لَفظيّة©. 


[أبحاث في المكروه] 


قال مسألة المكروه منهي عنه غير مكلف به كالمندوب وبطلق أيضا على الحرام وعلى ترك 


(1) هو أبو إسحاق الاسفراييني الشافعي. واختار هذا القول الباقلاي فيما نسبه إليه الجويني وغيره. انظر: 
البرهان (88/1) وتحاية الوصول (643/2) ورفع الحاجب (161/1) والبحر المحيط (289/1). واختلف 
قول الآمدي والصفي المندي في تحديد قول الجمهور؛ فقال الآمدي إن قول الأكثرين إن المندوب 
ليس بتكليف» ونسب الصفي المندي القول إنه تكليف إلى الجماهير. أما ابن برهان فإنه حكى 

لقول بعدم كونه تكليفا عن أكثر أصحابه. انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان(75/1) والإحكام 

للآمدي (105/1) وهاية الوصول (643/2). 

(2) أي: الخلاف في المسألة يرجع إلى تعريف التكليف؛ فإن عرف بأنه (إلزام ما فيه كلفة) لم يدخل 

لمندوب فيه» وإن عرف بأنه (دعاء إلى ما فيه كلفة) دخل فيه المندوب. وقيل: إن الأستاذ نظر إلى 

وجوب اعتقاده» لكن على ذلك يدخل المباح أيضاً. وسيأقٍ النقل عنه أن المباح تكليف» واستبعاد 
بن الحاجب والشارح لذلك. انظر: بيان المختصر (396/1) وحاشية التفتازاني (5/2) والنقود والردود 

(1267/2/1) ورفع الحاجب (561/1). 
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الأولى 
أقول: هذه مسألة [قَذَّة](!) تتعلق بال مكروه» وفيها ثّلاثة أبحاث: 
الأوّل: انه منهى عنه في الأص. 
و دك ده اديه 
والكلام فيه كما في أن المندوب مأمور به©. 
الغا انه ليس بتكليف» خلافاً للأستاذ. 
والكلام فيه أيضا كما في المندوب©. 
الثّاليث: انه يُطلّق على مَعتَيّین آخَرَين غير ما تقدم: 
- أحدهما: الحرام. وكثيرا ما يقول الشافعي رَه اللّهُ: أنا أكرَهُ هذا). 
- ثانيهما: ترك الأولى. ويقال: (ترك صلاة الضحى مَكروه) وإن م يَرِد 
عَنه كَي؛ لكثرة المضيلة فيها©)؛ فكان في تركها خط مَرتبة. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ص )) 

(2) راجع المسألة في مباحث في المندوب» (هل المندوب مأمور به؟). 

(3) راجع المسألة في مباحث في المندوب» (هل المندوب تكليف؟). 

(4) وكذلك غير الشافعي من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله؛ عن استعمال لفظة الحرام 


A22‏ مخ وو وس لس 


والحلال في المجتهدات؛ تورعا ولمثل قوله تعالى: 9 ولا ولوا لِمَا صف اننم الْكذِب هذا 
حَللُ وَهَذًا حرام نتروا عل أله الْكَذِبٌ 4 النحل/116. انظر: تفسير القرطبي (196/10) عند 
الآية المذكورة» وإعلام الموقعين (40-39/1) ورفع الحاجب (563/1). 

(5) في (( ص ): ( يقال )) 

(6) من أحاديث فضل صلاة الضحى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( أوصاني خليلي 4 
بنلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد )). انظره وغيره من 
أحاديث فضل صلاة الضحى في صحيح البخاري (51/2» 56) وصحيح مسلم (499-496/1). 

(7) وانظر إطلاق المكروه على الحرام وغيره في: التقريب (299/1) والمستصفى (143/2) والمحصول 
(140/1) والإحكام للآمدي (106/1) وغاية الوصول (654/2) والبحر المحيط (296/1) وشرح 
الكوكب المنير (420-419/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (143/2). 
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مسال تتعلق بالمباج] 
[الجائز من أسماء المباح] 
قال [مسألة]!!) يطلق الجائز على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا وعلى ما استوى 
الأمران فيه وعلى المشكوك [فيه]7©) فيهما بالاعتبارين 
أقول: هذه مسائل تَتَعلّق بالمباح. 
ومن أسمائه الجائز. 
وإنه كما يُطْلّق على المباح يُطلق عَلى ما لا يمتنع شرعا؛ مباحاً كانَ أو 
واجباً أو مندوباً أو مكروهاء وعَلى ما لا يمتنع عَقلاً؛ واجبا کان أو راجحا أو 
متساوي الطرفين أو مرجوحاء وعَلى ما استوى الأمران فيه؛ سّواء استويا شرعا 
كالمباح» أو عقلاً كفعل الصي» وعلى المشكوك فيه في الشرع أو العقل؛ 
بالاعتبارين: وَهُو(© استواء الطَّرفين وعدم الامتناع» يعني أنه كما يقال المشكوك 
فيه إفي الشّرع والعقل] لما يستوي طرفاه في التفس يُقال لما لا يمتنع في التفس» 
أئ: لا رم بعدمه. كما يُقال في النقليات - وإن غَلَبِتْ على الت -: (بعد 
فيه شك)» أي احتمال» ولا يراد به تساوي الطرفين» ذلك يُقال (هُو جائز) 
والمراد أحدهما©. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع ). 

(3) هكذا في النسخ الخطية. وقي المطبوعة (( وهما ))» وهو موافق لنسخة الكرماتي؛ قال في النقود والردود 
(1275/2/1): ( قوله (وهما) أي الاعتباران: عدم الامتناع واستواء الطرفين» وف بعض النسخ: (وهو 
استواء الطرفين وعدم الامتناع) بإفراد الضمير» وتقديم اعتبار الاستواء» والأمر فيه سهل )). انتهى. 
ولعله يعني عود الضمير حينئذٍ على تقدير (المذكور). 

(4) زيادة من (( ص )) ليست في النسخ الأخرى. 

(5) هذا مقول قوله (يقال في النقليات)» أي: الناظر أو المناظر قد يقول في دليل نقلي غالب على الظن: 
لم يزل فيه احتمال. فدل أن الغلبة على الظن لا تمنع الاحتمال. وانظر: النقود والردود (1276/2/1). 

(6) المراد أن المباح يطلق على الجائز» ويطلق الجائز على المشكوك فيه بالاعتبارين في الأمور الأربعة 
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[هل الإباحة حكم شرعي] 
قال مسألة الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة لنا أنها خطاب الشارع قالوا انتفاء 
الحرج وهو قبل الشرع [قلنا كلامنا في التخيير بخطاب الشارع]!!) 
أقول: ثانية مسائل المباح: الإباحة حكم شرعي. 
خلافاً لبعض المعتزلة؛ فإتّمُم يقولون: المباح ما انتفى الحرج في فعله وتركه» 


وذلك ثابت قبل الشّرع وبعده. 
فافترقا2. 
[هل المباح مأمور به؟] 


قال مسألة المباح غير مأمور به خلافا للكعبي لنا أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا 
ترجيح قال كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وتأول الإجماع على ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم جمعا بين الأدلة وأجيب بجوابين 
الأول أنه غير متعين لذلك فليس بواجب وفيه تسليم أن الواجب واحد مما فعله فهو واجب 
قطعا الثاني إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب وهو يلزمه باعتبار الجهتين ولا 
مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب وقول الأستاذ 
الإباحة [تكليف]7") بعيد 


المذكورة: ما يستوي طرفاه شرعاء ما يستوي طرفاه عقلاء ما لا يمتنع شرعاء ما لا يمتنع عقلا. وانظر 
لإطلاق الجائز على المباح وعلى غيره: المحصول (102/1) وتهاية الوصول (625/2) والبحر المحيط 
(276/1) وشرح الكوكب المنير (429/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (144/2) ومسلم الثبوت مع 
فواتح الرحموت (104-103/1). 

(1) ما بين المعقوفتين مثبت من (( ص )) و (( صب ))» وليس في (( ع ))ء ولا في المتن مع بيان المختصر 
(398/1) ورفع الحاجب (5/2). 

(2) وعلى أن مراد المخالف من المعتزلة الإباحة غير الشرعية يكون الخلاف لفظيا. انظر: المستصفى 
(75/1) والمحصول (213/2) والإحكام للآمدي (107/1) وغاية الوصول (626/2) والبحر امحيط 
(277/1)» ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت (112/1). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 


ج1/ 306 


مبادئ الأحكام 
أقول: اخثلف في المباح هل هُو مأمور به؟ 
فنفاه الجمهور» خلافا للكعبى7!). 
لّنا: ال الأمر طلب» وهو يستلزم ترجیح المأمور به على مقابله» والمباح لا 
ترجيح فيه؛ لتساوي طرفيه؛ قلا يكون مأمورا به. 
احج الكعبي: بأن كل مباح ترك حرام؛ قإن السكوت ترك للقذف» 

والسكون ترك للقتل؛ وك ترك حرام واجب؛ فالمباح واجب. ويتذا يتم دليله؛ 

فقوله: (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) كأنه جواب لسؤالء وهو أنه ليس ترك 

لحرام نفس فعل المباح» غايته أنه لا يحصّل إلا به؛ فأجاب: بأنّه لا يَضِرّنا؛ فإن 

ما لا يتم الواجب إلا به فَهُوَ واجب» وبه يَنَمٌ دليلنا. 

وألزم بأن هَذا الدّليل والدعوى في مصادمة الإجماع؛ قلا يسمع. وذلك 
للإجماع عَلى أن الفعل يَنَقَسِم إلى (واجب ومباح) ولا شيء من المباح بواجب. 
فأجاب بأن دليلنا قطعئ؛ فيجب تأويل© الإجماع بذات الفعل من غير نَظر 
إلى ما يستلزمه من ترك الحرام؛ جمعا بين الأدلّة» ولا بمتنع كون الشَّيء مباحا 
لذاته واجبا لما يستلزمه» كما يكون الشّيء واجبا حراما باعتبارين7». 
وقد أجيب عن دليله بجواتين: 

(1) يعبر عن مذهب الكعبي بأنه قال: لا مباح كما ذكر الشارح» ويعبر عنه أيضا بأنه قال: المباح مأمور 
به أو المباح واجب. انظر مذهب الجمهور ومذهب الكعي والرد عليه في: تلخيص التقريب 
(250/1) والبرهان (205/1) والمستصفى (74/1) والوصول إلى الأصول (167/1) والإحكام للآمدي 
(107/1) والبحر المحيط (279/1). 

© في (( ظ ): (( في )). 


(© في (( ص ): ( تأول ». 
(4) في (( ع ): (( بالاعتبارين )). 
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الأوّل: لا سلّم أنه لا يم الواجب إلا به» وذلك أنه عير مُعَيّن“ لِذَّلِك؛ 
لإمكان الترك بعيره. 

وهُّوَ ضعيف؛ لأنَّ فيه تسليم أن الواجب أحدها لا بعينه؛ فما (ِيُفعَل 
فهُوَ)© واجب قطعاء غاية ما في الباب أنه واجب مر لا مُعَيّن وهو لم يدع إلا 
أصل الوجوب. 

الثَان: انه يَلزِمكَ أن تكون الصّلاة حراما إذا ترك يما واجب؛ لأنّه سبب 
الحرام» وسبب الحرام حرام. 

وهُوَ أيضا ضعيف؛ فإن لَه أن يلتزمه باعتبار الجهتين كما تقدم. 

والجتواب الحق الذي لا علص عَنه إلا به: مَنعْ كون ما لا يم الواجب إلا 
به - من ضروراته العاديّة والعقليّة - واجباء كما تقدم. 


[هل الإباحة تكليف؟] 
ثم قال الأستاذ: الإباحة تكليف. 
ولا يَخمَّى بعده» أو صمل على أنه يَتضَّمّنُ تكليفا؛ وهو وُجوب اعتقاد 


إبا حته(© , 


(1) في (( ع ): (( متعين ). 

(2) في (( ص ): (( يعمل هو )). 

(3) في (( ع ): (( منه )). 

(4) راجع المباحث المتعلقة بالواجب» (ما لا يتم الواجب إلا به). 

(5) فإذا حمل قوله على هذا كان التّزاع لفظياء والأستاذ هو أبو إسحاق الإسفراييني. وانظر قوله ومحمله 
وقول الجمهور في: التقريب (288/1» 20-19/2) والتلخيص (254-253/1) والبرهان (88/1) 
والوصول إلى الأصول (77/1) والحصول (212/2) والإحكام للآمدي (109/1) ونحاية الوصول 
(627/2) والبحر المحيط (278/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (143/2). 
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[هل المباح جنس للواجب؟] 
قال مسألة المباح ليس بجنس للواجب بل هما نوعان للحكم لنا لو كان جنسه لاستلزم 
النوع التخيير قالوا مأذون فيهما واختص الواجب قلنا تركتم فصل المباح 

أقول: ظَنّ قوم أن المباح جنس للواجب. 

وَهُوَ باطل؛ بل هما نوعان داخلان تحت جنس المځکہ. 

لّنا: ان المباح لو كانَ تنا للواجب لاستلزم النُوع - وهو الواجب - 
التخيير؛ لأنه من حقيقة الجنس» والنوع مُستلزم لجنسه ضرورة» واللازم (ظاهر 

بُطلانه). 

قالوا: المأذون في فعله حاصل فيهماء وهو تام حقيقة المباح وجزءٌ حقيقة 
الواجب؛ لاختصاصه بقيد زائد وهو أنه غير مأذون 2 ترکه» ولا معن للجنس 

إل ذَلِك. 

الجواب: لا ُسلْم أن دَلِك حقيقة المباح» بل ذلك جنسه» وفصله أنه مأذون 

في تركه» وبه تاز عن الواجب؛ فلا يصدق عليه. 

(1) لم أجد من نسب الخلاف في هذه المسألة إلى قائل معين» وف بعض المصادر بحثها في خلال مسألة 
(إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟)» كما في التقريب وامحصول وغاية الوصول وغيرها. وذكر 
الزركشي قي السلاسل أن الخلاف قي هذه الأخيرة يلتفت إلى أمرين: أحدها أن المباح هل هو جنس 
للواجب» وترجم الآمدي للمسألة بقوله: هل المباح داخل في مسمى الواجب أم لا؟ انظر: التقريب 
(253/2) والتلخيص (382/1» 383) والمستصفى (73/1) والوصول إلى الأصول (179/1) والمحصول 
(206-203/2) والإحكام للآمدي (108/1) ونماية الوصول (591/2) ورفع الحاجب (11/2) والبحر 
الميط (279/1) وسلاسل الذهب للزركشي (ص130) والتحرير مع التقرير والتحبير (146/2) ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت (103/1). 
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الحكم الوضعي 


[الشبب والمانع والشرط] 
قال خطاب الوضع كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية كالزوال والمعنوية كالإسكار 


والملك والضمان والعقوبات وبالمانع للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوة في 
القصاص وللسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإن كان المستلزم عدمه 
فهو الشرط/!) فيهما كالقدرة على التسليم والطهارة 
أقول: الأحكام الثابتة بخطاب الوّضع أصناف: 
- ينها المكم على الوصف بالسيية: وو جعل صف ظاهر منضّبط 
مناطاً لوجود حكم. مَلِلّهِ تعالى في الزاني حكمان: وُجوب الجلد» وسَببيّة الرّنا 
لَه . 


وتنقيم بحُكم الاستقراء إلى الوقتية گروال الشّمس لؤجوب الصّلاة 
والمعنويّة كالإسكار للتحريم» وكأسباب الملك والضمان والعقوبات. 

ولولا تصريحه بِدَّلِك في "المنتهى "0 لم يَبعْد جَعلّها أمثلة الأسباب؛ لاقترانغا 
بالسكر وما هُو سبب. 

- ومنها الحكم على الوصف بكونه مانعا: وهُوَ يَنَقسِم إلى مانع للحكمء 


(1) في (( صب )): (( شرط ))» وهو موافق للمتن مع بيان المختصر (405/1) ورفع الحاجب (14/2). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 

(3) في (( ظ ): (( ووجوب )). 

(4) قال فيه (ص40): ( وأما الأحكام الثابتة بخطاب الوضع فأصناف: الحكم على الوصف بالسببية 
الوقتية والمعنوية؛ كزوال الشمس والإسكار» وأسباب الضمان والعقوبات والملك )). ومن أسباب 
الضمان الإتلاف» ومن أسباب العقوبات القتل» ومن أسباب الملك البيع؛ فيكون الضمان والعقوبة 
والملك مسبّبات وأسبابما الإتلاف والقتل والملك. ومراد الشارح أتما يمكن أن يعد أسبابا كأن يعد 
الملك سببا للانتفاع... وانظر: النقود والردود (1308/2/1). 

(5) في (( ع ): (( ما هو مانع )). 


ج1/ 310 


مبادئ الأحكام 


ما المانع للحكم: فَهُوَ ما استلزم جكمة تقتضي لَقيضَ الحكم. كالأبوة في 
القصاص؛ فَإِن كون الأب سَبباً لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابنٌ سَبباً 
لعدمه. 

قا ادانع لابب فهو ها بان حكنة عل كمه الب اين ي 
الركاة؛ قن (جكمة الستبب)© - وهو الغنى - مُواساة الفقراء من مضل ماله» ولم 
يدع الدَّينُ في المال فضا يُواسى يه©. 

- ومنها الكم عَلى الوصف بكونه شرطا للحكم. 

وحقيقته أن عدمه مُستلزم لعدم الحكي كما أن المانع وجوده مستازم 
لعدمه. فبالحقيقة عدمه مانع؛ وذلك لحكمة في عدمه تناق حكمة الحكم أو 


السبب. فالحكم كالقدرة على التسليم؛ قإن عدمها ينافي حكمة© البيع وهُوَ 


(1) أي: لا يقتص من الأب لقتل ابنه لمانع الأبوة» وهو مطلق عند الجمهور. والمذهب عند المالكية أنه 
إذا كان القتل على وجه تثبت به الشبهة» فلا يقتل به عند أدى شبهة غير مقبولة من غيره» أما إذا 
أضجعه لذبحه أو نحو ذلك فإنه يقتص منه. انظر: الكتاب للقدوري (144/3) والمعونة (1301/3) 
وعقد الجواهر الثمينة (232/3) ومنهاج الطالبين (108/3) ومنتهى الإرادات (245/2). 

(2) في (( ع ): (( الحكمة في السبب )). 

(3) بمنع الدّين الرّكاة مطلقا عند الحنفية. وفي المذاهب الأخرى تفصيل وتفريعات. ينظر: الكتاب 
للقدوري (137/1) وجامع الأمهات (ص147) وشرح زروق على الرسالة (327/1) والمنهاج للنووي 
(405-404/1) والمغني (163/4) والإقناع (389-388/1). 

(4) في (( ص ) و (( ع ): ( لعدم الحكم )). 

(5) في (( ع )) و ( صب ): (( حكم ))» والمثبت من (( ظ )) و (( ص ) و ( ح ». وقال الكرماني في 
النقود والردود (1311/2/1) مشيرا إلى اختلاف النسخ: ( وف بعض النسخ (ينافي الحكم أو حكمة 
السبب) وهذا أظهر وأنسب لشقيقته» أي بحث المانع. وق بعضها (حكم البيع) وهو مناسب لقوله 
(وهو السبب) مع أنه يحتمل أن يقرأ ثمة (أو السبب) بالنصب )). وقال التفتازاني في حاشيته (7/2) 
موضحا كلام الشارح في هذا الموضع: (( فحكم البيع إباحة الانتفاع» والقدرة على التسليم شرطه؛ 
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إباحة الانتفاع. والسبب كالطهارة للصلاة؛ قإن عدمها يناقي تعظيم البارئ» وهُوَ 
السبب لؤُجوب الصّلاة. 


[الصحة والبطلان] 
قال وأما الصحة والبطلان والحكم بهما فأمر عقلي لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء 
وإما موافقة أمر الشارع والبطلان والفساد نقيضها الحنفية الفاسد المشروع بأصله الممنوع 
بوصفه وأما الرخصة فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كأكل الميتة للمضطر 
والقصر والفطر في السفر واجبا ومندويا ومباحا 
ع اغا 
أقول: لفظ الصّحة والبُطلان يُستعمل في العبادات تارة» وف المعامللات 


ع 


اخرى. 

أا في العبادات فالصحة عند المتكلمين: موافقة أمر الشّرع» وإن وجب 
القضاء. كالصّلاة بِظَنٌ الطّهارة©. 

وعند المُمّهاء: كون الفعل مُسقِطاً للقضاء©. 


فإن عدمها - وهو العجز عن التسليم - يناقي حكم البيع وهو إباحة الانتفاع» ويلزم من هذا أن 
يكون في عدم القدرة على التسليم حكمة منافية لحكمة حكم البيع... )). وذكر اختلاف الشارحين 
في بيان هذا الموضع من المختصر. وانظر: الإحكام للآمدي (112/1) وبيان المختصر (407/1) ورفع 
الحاجب (16/2) وشرح الكوكب المنير (454/1). 

(1) في (( ظ )): (( لفظة )). 

(2) فلا خلاف في وجوب الإعادة أو القضاء على المصلي بظن الطهارة إذا بان أنه محدث؛ قال النووي 
في المجموع (3/4): ( لو دخل في الصلاة معتقدا أنه متطهر فبان محدثا لم تصح بلا خلاف )). 
وانظر: وجوب الإعادة على من صلى بظن الطهارة وهو قي الحقيقة محدث في: وحاشية الخرشي على 
مختصر خليل (444/1) والعزيز للرافعي شرح الوجيز (3/2) وحاشية الشرواني (341/2). 

(3) فالعبادة الصحيحة عند المتكلم ما وافق أمر الشرع في ظن المكلّف لا في نفس الأمر. ووافق 
عبد الجبار المعتزلي اصطلاح الفقهاء على ما نقله عنه أبو الحسين. وذكر الزركشي أن كلام الشافعية 
بخلاف ما ينقله الأصوليون عن الفقهاء في هذه المسألة» وقال في سلاسل الذهب إن أصل هذا 
الخلاف أن القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول. انظر معنى الصحة في العبادات عند المتكلمين 
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لا يُقال: القَضاء حيتئذ ١‏ كب ؛ فكيف سَقّط()؟ لأنا تقول: المعنى دَفْع 
وجوبه. 

وهو مَناقشة لفظيّة. 

وأا في المعاملات: فرب الأثر المطلوب منها عليها. 

ولو فسّرناها في العبادات به ورجعنا الخلاف إلى الخلاف في تمرتما؛ لكان 
خسنا . 

والبُطلان: نقيضها فيهما. 
[هل البطلان مرادف للفساد؟] 

والفساد يرادف البُطلان. 

وقالت الحنفية: الباطل من المعاملات: هُو اللأمَشروع بأصله» كبيع 
الملاقيح*» والفاسد: المشروع بأصله دون وصفه»ء كاليّبا؛ ولذلك قالوا: إذا طرح 
الزيادة صح ولم يحنج إلى تحديد عقد©. 


والفقهاء في: التقريب (303/1) والمعتمد (171/1) والقواطع (22/1) والمحصول (112/1) والإحكام 
للآمدي (112/1) وتقريب الوصول (ص233) وتهحاية الوصول (657/2) ورفع الحاجب (18/2) والبحر 
امحيط (312/1) وسلاسل الذهب (ص118) وشرح الكوكب المنير (464/1» 465)» وميزان الأصول 
(ص37) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (121/1). 

(1) في (( ص ): (( يسقط )). 

(2) وهو قريب من تعريف السمعاني للصحيح تعريفا واحدا؛ قال: (( الصحيح ما يتعلق به النفوذ 
ويتحصل به المقصود )). القواطع (22/1). 

(3) في (( ص ): (( بأصله ووصفه )). 

(4) الملاقيح: جمع مَلقوح» وهو الجنين في بطن الناقة. انظر: الصحاح (401/1) ولسان العرب (580/2) 
وتاج العروس (216/2)» وانظر: النهاية في غريب الحديث (264/4). 

(5) أما العبادات فالباطل فيها مرادف للفاسد عندهم كالجمهور؛ وهو ما فقد ركنا أو شرطا. وعند غير 
الحنفية مواضع فرقوا فيها بين الفاسد والباطل في المعاملات» ولذا كان الصحيح أن الخلاف لفظي. 
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واذاايت لك ذلك ل الباقشية فق الستمية. 
إذا عرفت ذَلِك فاعلم أنه قد يظنّ أن الصحة والبُطلان في العبادات من 
جملة أحكام الؤضع» فأنكر ذَلِك؛ إذ بعد وُرود أمر الشّرع بالفعل فكون الفعل 
موافقا للأمر أو مخالفاء وگون ما عله“ تمام الواجب حتى يكون مسقطا 
للقضاء© وعدمه؛ لا يحتاج إلى توقيف من الشارع» بل يُعرَف جرد العقل؛ فَهُوَ 
ككونه مؤديا للصلاة وتاركا ا سّواء بسواء؛ قلا يَكون خصوله 2 نفسه ولا 
كينا به بالشرع؛ قلا يَكون من حكم الشرع ق شيء» بل هُو عقلي جرد . 


لكن الصفي الهندي نازع في ثبوت ما يكون ممنوعا بوصفه لا بأصله. وسرد ابن السبكي الفروع التي 
يظن أنما بنيت على التفريق» وأُوَلّها على وجه لا تفريق فيها. وهو في النهاية يلتقي مع من يقول 
بوجود التفرقة عند غير الحنفية؛ قال ابن السبكي في آخر البحث (..وإنما سميناه بالفاسد» وسكتنا 
عن ذكر الباطل؛ تفرقة بين ما يترتب عليه أثر وما لا يترتب )). وظاهره اعتراف بالتفرقة من وجه 
آخر. والله تعالى أعلم. انظر لمذهب الحنفية وغيرهم: المحصول (122/1) والإحكام للآمدي (113/1) 
ونحاية الوصول (662/2) ورفع الحاجب (19/2) والبحر المحيط (320/1» 321) وشرح الكوكب المنير 
(473/1)» وأصول الفقه للامشي (ص65) وميزان الأصول (ص39) والتحرير مع التقرير والتحبير 
(155-154/2). 

(1) في (( ص )): (( فعل )). 

(2) في ( ص )): (( للقضاء بالفعل )). 

(3) هذا قول مشهور منسوب لابن الحاجب. لكن الزركشي ذكر نقله عن أحد علماء الشافعية قبله. 
ورجح ما ذهب إليه ابن الحاجب صاحب مسلم الثبوت وشارحه. ورجح ابن السبكي والزركشي أن 
الصحة والفساد من خطاب الوضع؛ لأنمما حكمان من الشرع على العبادات والعقود بتمامها أو 
عدم تمامها. وقول ثالث: أن الصحة بمعنى الموافقة عقلية» وبمعنى إسقاط القضاء شرعية. ويؤخذ من 
تقييد الشارح لقول ابن الحاجب قي العبادات دون المعاملات أنمما في المعاملات وضعيان باتفاق» 
وردّه الأنصاري في شرح مسلم الثبوت. انظر: رفع الحاجب (18/2) والبحر المحيط (312/1) وشرح 
الكوكب المنير (464/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (156-155/2) وفواتح الرحموت شرح مسلم 
الغبوت (120/1). 
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[الرخصة والعزيمة] 
وَمِنها الشخصة: وَهُوَدا) ما شرع من الأحكام لِعْذْرٍ مع قيام الحرم لولا العُذر. 
والعزيمة بخلافها. 


وحاصله: ان دليل الحرمة إذا قي مَعمولا به» وكانَ لحف عنه لماع 
طارئ في حَقّ المكلّف لولاه لتت الثرمة في حَقّه؛ فهو الشخصة. وإلاً فالعزيمة. 

فخَرّجٍ من البّخصة المكم ابتداء وما ْح تحرعه أو خُصّص من دليل خُرّم. 

م الشخصة قد تكون واجبة© كأكل الميتة للمضطرء أو مُندوبة كالمّصْر في 
السَمر» أو مُباحة كالفطر في السَّمّر. 


(1) هكذا في النسخ بتذكير الضمير» وهو من مواضع إشكال عود الضمير في هذا الشرح. 

(2) في ( ص ): (( بخلافه )). وصحح الصفي المندي - وتبعه ابن السبكي - تعريف الرخصة بأنما: 
( ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي )). انظر 
لتعريف الرخصة والعزمة: المستصفى (98/1) والمحصول (120/1) والإحكام للآمدي (113/1) وتحاية 
الوصول (681:685/2) ورفع الحاجب (26-25/2) وجمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع 
(195/1) والبحر المحيط (327-325/1) وشرح الكوكب المنير (476/1) وأصول السرخسي (117/1) 
وميزان الأصول (ص55) وكشف الأسرار (576-543/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (146/2) 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (116/1). 

(3) في (( ص ) و ( صب ): ( واجبا )) بالتذكير» تبعا للفظ ابن الحاجب في المتن. وقيل بامتناع 
مجامعة الرخصة للوجوب. ونقّح بعض العلماء الخلاف بأن مثل ذلك يسمى رخصة من حيث اعتبار 
ورود الدليل المبييح بعد الدليل المانع» ويسمى عزيمة من حيث الوجوب. انظر: تشنيف المسامع 
(195/1)» كما سبق. 
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المحكوم فيه 


[ التكليف بالمحال] 

قال المحكوم فيه الأفعال [مسألة]") شرط المطلوب الإمكان ونسب خلافه إلى الأشعري 
والإجماع على صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع لنا لو صح التكليف بالمستحيل 
لكان مستدعى الحصول لأنه معنى الطلب ولا يصح لأنه لا يتصور وقوعه واستدعاء 
حصوله فرعه لأنه لو تصور مثبتا لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته وهو محال فإن 
قيل لو لم يتصور لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين لأن العلم بصفة الشيء فرع تصوره 
قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفيه ولا يلزم من تصوره منفيا عن 
الضدين تصوره مثبتا فإن قيل متصور ذهنا للحكم عليه ل١‏ في الخارج قلنا فيكون 
الخارج مستحيلا والذهني بخلافه وأيضا يكون الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل 
EE‏ 5 :4 3 
وأيضا الحكم على الخارج يستدعي (تصور الخارج)(“ 

أقول: فَرَعْ من أبحاث الخكم وشرع في المحكوم فيه؛ وهُوَ أفعال المكلفين. 
وفيه مسائل» هذه أولاها: 

شرط المطلوب الإمكان؛ قلا يجوز طلب الحال والتكليفٌ به عند الحققين. 


دسب خلافه إلى الأشعريّ» و ينبت تَصرحُه به©. 


(1) زيادة من (( صب )) ليست في النسختين (ص»ع)» وهو في المقن مع بيان المختصر (413/1). 

(© في «ع»: ( ولا ». 

(3) في (( ع ): (( تصوره للخارج )). 

(4) سيأتٍ في المقطع التالي أن نسبة هذا القول إلى الأشعري مأخوذة من لازم أقواله؛ فلعله سبب 
لتشكيك في النسبة» لكنٌ الزركشي قال إن الأشعري نص عليه في بعض كتبه. وعليه أكثر الأشعرية. 
أما المذهب الأول فهو مذهب المعتزلة» واختاره الجويني والغزالي وابن العربي المالكي وكثير من 
لأشعرية» وقال ابن المحمام إنه مذهب الحنفية. وهو الموافق لمذهب السلف؛ ان الله لم يكلف عباده إلا 
ما يطيقون. هذا في الجواز. أما الوقوع فجمهور القائلين بالجواز وعدمه على عدم الوقوع» ونقل ابن 
لنجار القول بالوقوع عن بعض الحنابلة. انظر: المعتمد (164/1) والبرهان (89/1) والمستصفى 
(86/1) والوصول إلى الأصول (81/1) وا محصول لابن العربي (ص24) والمحصول (215/2) وتحاية 
لوصول (1028/3) ورفع الحاجب (33-32/2) والبحر المحيط (386/1) وشرح الكوكب المنير 
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والإجماع منعقد على صحة التكليف ما عَلم الله تعالى أنه لا يقع» وإن ظَنّ 
قوم أنه مم ی 

ّنا: لو صخ التكليف بالمستحيل لكان المستحيل مُستدعى الحصول» 
واللازم باطل؛ أمّا الملازمة فَاذْنّ التكليف به هُو الطلب» وهو استدعاء الحصول؛ 
وأا بُطلان اللازم فلأنه لا يُنصّوّر وقوعه» واستدعاء خصوله فرع تصؤر الوقوع 
وموقوف عليه؛ فإذا انتفى انتفى. وإما قلنا لا يُنصّوّر وقوعه لأنّهِ لو تور لصو 
متبتاء ويرم منه تَصُوٌرْ الأمر عَلى خلاف ماهِيّته؛ فَإن ماهِيّته تنافي ثبوته وإلا لم 
یکن ممتنعا لذاته؛ فما يكون ثابتا فَهُوَ غير ماهيته. 

وحاصله: أن تَصّوّر ذاته مع عدم ما يَلرّم ذاته لذاته يقتضي أن تكون ذاته 
غير ذاته» ويَلرّم لب الحقائق. 

ويُوَضحُه): أنا لو تَصَورنا أربعةٌ ليس بزوج» وَكُلَ ما ليس بزوج ليس بأربعة؛ 
ققد تَصُوّرنا أرتعة ليست بأربعة؛ فالمتصور لَنا أرعة وَلِيسَ بأربعة. هذا خلف. 

قإن قيل: لو لم يُنصّوّر المستحيل لم يُتصّوّر الجمع بين الضدين؛ فامتنع العلم 
بإحالة الجمع بين الضدين؛ لأنَّ إحالة الجمع بينهما صفة الجمع بينهماء والعلم 
ښبوت الصئفة للشيء قرع تُصور ذلك الشّيء. 

فلنا: نحن لا ندعي انتفاء تَصوّر المستحيل مُطلقاً بل انتفاء تصوره مُثينا وُو 
أخصّ ولا يلرم مِن تفي الأخصّ تفي الأعمّ والّذي ذكرتم يستدعي تَصَوُره 

(485/1)» وميزان الأصول (ص167) والتحرير مع التقرير والتحبير (82/1) ومسلم الثبوت مع فواتح 

الرموت (123/1)» وانظر: شرح الطحاوية (ص502). 
(1) في ( ع )): (( بغيره )). ونقل الإجماعٌ الآمدي في الإحكام (115/1)» ونازع الزركشي في البحر المحيط 


(391/1) الآمدي وابن الحاجب في حكاية الإجماع» ونقل ما يدل على الخلاف فيه. 
(2) في ( ظ )): ( ويوضيحه )) ونی (( ع )): (( وتوضيحه ). والمثبت من ( ص )) و (( صب ). 
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مُطلقاً لا تصوره مُثبّتا؛ قلا يَضرنا. 

وبيانه: أن المتَصّوّر هُو الجمع بين المختلفات كالسواد والحلاوة» وَهُوَ المحكوم 
بنفيه عن الضدينء فَمّد تُصّوره» في الضدين منفيا لا مثبتا. 

قن قيل: المستخيل تُتصّوّر تبوته ذهناء لأنا تحكم عليه بالحكم الثبوټ بأنّه 
معدوم ومستحيل» وثبوت الشَّيء لغيره فرع ثبوته في نفسه؛ فَهُوَ ثابت» وإذ ليس 
في الخارج فَهُوَ في الذهنء وذلك كاف في طلبه. 

قُلنا: ما ذكرثم باطل لوجوه: 

الأؤل: انه يكون الخارج مستحيلا والذَّهِيَ إخلافه وهو المتصور؛ قلا يكون 
المستحيل هُو المتصوّر. 

الاني: أن المكم بالامتناع على المتصورء وقد ذكرت أن دَلِك هُو الذهنيء 
وهو غير ممتنع؛ ققد حكمت بالامتناع على ما ليس ممتنع. 

الثالث: أن تصؤره ذهناً لا يكفيكم ولا يَضرنا؛ لأنَّ كم الذّهن عَلى 
الخارج بالامتناع يستدعي تَصّوُرَهِ للخارج» وبيّنًا أنه لا يُنصّوّر؛ٍ لأنَّهِ تَصوّر الأمر 


[أدلة القائل بجواز تكليف المحال] 
قال المخالف لو لم يصح لم يقع لأن العاصي مأمور وقد علم الله أنه لا يقع وأخبر( أنه 
لا يؤمن وكذلك من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال 
الفعل وهو حينئذ غير مكلف فقد كلف غير مستطيع ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى ومن 
هذين نسب تكليف المحال إلى الأشعري وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه 
فهو غير محل النزاع ويأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل وهو باطل 
بالإجماع قالوا كلف أبا جهل تصديق رسوله في جميع ما جاء به ومنه أنه لا يصدقه فقد 
كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه وهو مستلزم أن لا يصدقه والجواب أنهم كلفوا بتصديقه 


(1) أي: تصور الجمع.. 
(2) في (( ع ): (( وأيضا أخبر )). 
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وإخبار رسوله كإخبار نوح عليه السلام ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم نعم لو 
كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غير واقع 
أقۆل: للمخالفين - وهم جوزو تكليف المحال - وجهان: 
قالوا أولا: يصح تكليف المحال ١‏ يقع» وقد وقع؛ لن العاصي مأمور 
ومتنع منه الفعل؛ لأنَّ الله تعالى قد علم أنه لا يقع» وخلاف معلومه محال وإلاً 
ل ك 
ES r gree‏ 2 
07 > یش [البقرة/1(]6) » وخلاف خبره محال» و 00 وكذلك مَن 
عَلم بموته قبل تمكنه من الفعل المأمور به؛ فإنه يمتنع منه الفعل. وكذلك مَن تسخ 
عنه قبل تَكنه من الفعل؛ فإنه بمتنع منه الفعل امتثالا. 
ولأنّ المكلّف لا قُدرةَ له إل حال الفعلء كما ثبت في الكلام من مذهب 
الأشعري :وهو يعد غير مكلف إن اكليف قبل الفعل؛ لأ استدعاء 
الفعل مُقدَّم عليه؛ إذ لا يُنصّوّر إلا في المستقبل؛ فهُوَ حال التكليف غير 
ولأن أفعال العباد مخلوقة لله تَعالى» على ما ثبت في الكلام من مذهب 
(1) واختلف المفسرون فيمن نزلت فيهم هذه الآية على أقوال رجح الطبري وابن كثير أتما في أحبار 
ليهود» وقد كان النبي 5 حرص على إعاحم» فأخبر أن من كتب عليه الشقاوة لن يؤمن» والآية عامة 
أريد بما خصوص من كتب عليه الشقاوة من المنذّرين. انظر: تفسير الطبري (74/1) وزاد المسير لابن 
لجوزي (27/1) وتفسير القرطبي (184-183/1) وتفسير ابن كثير (70-69/1). 
(2) ومعنى أن لا قدرة للعبد إلا مع الفعل: أن ما لا يفعله العبد لا يقدر عليه. وأما مذهب عامة أهل 
لسنة فهو أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهي ثابتة للعبد قبل الفعل من حيث الصحة 


والوسع والتمكن» وقد تكون مع الفعل» وهي التي يجب ها الفعل. وذهب بعض المعتزلة أن القدرة لا 
تكون للعبد إلا قبل الفعل. ومذهب الأشعري مقابل لهذا المذهب. انظر المذاهب في قدرة العبد في: 


شرح الطحاوية (ص488» 504) والمواقف (ص152-151). 
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الأشعري. 
ومن هذين الأصلين - وهُوَ قول الأشعري إن القدرة مَع الفعل» وإن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى - نيسب تكليف الحال إلى الأشعري» وإلاً فَهُوَ لم يصرح 

ه20 . 

والجواب وجهان: 

أحدها: أن ما ذكرتم لا ينع تصور الوقوع؛ لجواز وقوعه من المكلف في 
الجملة» وإن امتنع لغيره من علم أو خبر أو غيرهما؛ فهو غير حل التّراع . 

ثانيهما: انه يطل المجمع عَليه؛ فيكون باطلاء بیانه: أن ذلك يدعي أن 
التكاليف كلّها تكليف بالمستحيل لؤجوب وجود الفعل أو عدمه؛ لؤجوب تعلق 
العلم بأحدهماء ويا كانَ تَعيّن وامتنع الآخرء وللدليلين الأخيرين» وأمّا الموت 

والنسخ والإخبار قلا يَعُمَ وكون كُلّ تكليف تكليفا بالمستحيل باطل بالإجماع؛ 

لأنَّ من جَوّر اكليف با حال لم يقل بوقوعه» ومن قال بوقوعه لم يُعَمّم. 

قالوا ثانياً: لولم ر لم يقع» وقد وقع؛ فإنه كلف أبا جهل وتخو بالإيمانء 
وهو تصديق رسوله 5 في جميع ما جاء به أنه أذ لا لصق فد كلنة بان 
يُصلّقه في أنه لا يُصدقه. وهُوَ مُحال؛ لأنَّ تصديقه في أن لا يُصدّقه يَستَلزِم أن لا 

يُصِدّقه؛ إذ يعلم تصديقه لَه ويرم تكذيبه؛ لأنّه خلاف ما أخبر به. 

(1) وهو مذهب سلف الأمة؛ أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب فمم. وهو مذهب وسط بين 
مذهب الجبرية أن أفعال العباد كلها اضطرارية كحركة المرتعش» وبين مذهب القدرية أن أفعال العباد 
الاختيارية خلق لهم لا خلق الله تعالى. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص493) والمواقف (ص311) 
ولوامع الأنوار البهية (291/1). 

(2) ذكر الزركشي أن الأشعري نص عليه في بعض كتبه. انظر: البحر الحيط (386/1). 


لس ص سل 


(3) كأبي لهب الذي ورد فيه قوله تعالى: لإ سَيصل تاا دات هب 4 المسد/3. وهو الذي مثل به 
الآمدي في مثل هذا الموضع» انظر: الإحكام (43/1). 
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والجواب: اتم لم يُكلّفوا إلا بتصديقه» وإنه تكن في نفسه مُتصوّر وقوعه, 
إلا أنه يما عَلم الله تعالى أتحم لا يُصدّقونه؛ لعلمه بالعاصين» وإخباره لرسوله 
كإخباره لنوح يقوله تعالى: اَم آن يمُؤبس ين هوک إلا سن د ءامن 
[هود/36] لا أنه أخبرهم بِذَلِكء ولا يرج الممكن عَن الإمكان بعلم أو خبر» َعَم 
لو كُلّفُوا بالإيمان بعد علمهم بإخباره بأنهم لا يُؤمنون لكان من قبيل ما عَلِم 
المكلّف امتناع وقوعه منه» ومثل ذلك غير واقع؛ لألّه يُوجب انتفاء فائدة 
التكليف» وهُوَ الابتلاء؛ لاستحالته منهم لِما ذكرتم؛ فَلذلِك لو علموا لَسَقَط 
عنهو(!) التكليف©. 


[مسألة: تكليف الكفار بالفروع] 
قال مسألة حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا خلافا لأصحاب الرأي 
وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع والظاهر الوقوع لنا لو كان شرطا لم تجب صلاة 
على محدث وجنب ولا قبل النية ولا الله أكبر قبل النية ولا اللام قبل الهمزة وذلك باطل 
قطعا قالوا لو كلف بها لصحت منه قلنا غير محل النزاع قالوا لو صح لأمكن الامتثال وفي 
الكفر لا يمكن وبعده يسقط قلنا يسلم وبفعل كالمحدث الوقوع 9 ومن يفعل ذلك © ولم 
نك من المصلين ‏ قالوا لو وقع لوجب القضاء قلنا القضاء بأمر جديد فليس بينه وبين 
وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي 
أقول: لا يشترط في التكليف بالفعل خُصول الشرط الشرعي لِذَلِكَ الفعلء 
بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يَحصّل شرطه شرعا. 
خلافاً لأصحاب الرأي» وأبي حامد الإسفراييني©. 


(1) كذا في (( ص ))» وقي النسخ الأخرى: (( منهم )). 

(2) أبو جهل ونحوه لا يعجز عن تحصيل الإيمان؛ لأن الاستطاعة التي جا يقدر على الإيمان كانت 
حاصلة له» من حيث الوسع والتمكن وسلامة الآلات. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص503» 
8). 

(3) في ( ع ): (( الاسفرائني )). وهو: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد, أبو حامد الإسفراييني» الفقيه 
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والمسألة مفروضة في عض جزئيات حل اليّراع» وهو تكليف الكفار بالفروع 
مع انتفاء شرطها وهو الإيمان؛ حتى قث بالفروع كما ان بالإعان أو لا 
وهم يفعلون ذلك - والأكثّر على جوازه - تقريبً© للفهم وتسهيلاً 


الشافعي» انتهت إليه رئاسة الشافعية في بغداد في زمانه» وهو شيخ الماوردي وغيره. توفي سنة (406). 
انظر: طبقات الشيرازي (ص124-123) وسير أعلام النبلاء (197-193/17) وطبقات الشافعية 
لابن السبكي (74-61/4). القول الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني 
قول حنفية سمرقند وبخارى فيما وراء النهر» وبعضهم فصّل؛ فقال إنحم مخاطبون بالمعاملات دون 
العبادات» أما العراقيين منهم فموافقون للجمهور على الجواز. وموافقة أبي حامد الإسفراييني للحنفية 
ذكرها السمعاني والرازي والآمدي وغيرهم. وهي رواية عن أحمد. انظر: التقريب (186/2) والتلخيص 
(388/1) والبرهان (92/1) والإحكام للباجي (ص224) والقواطع (186/1) والمستصفى (91/1) 
والوصول إلى الأصول (91/1) والواضح لابن عقيل (123/3) والمحصول لابن العربي (ص27) وا محصول 
(237/2) والإحكام للآمدي (124/1) وغاية الوصول (1087/3) والبحر المحيط (397/1) وشرح 
الكوكب المنير (500/1) وإرشاد الفحول للشوكاني (71-70/1)» وأصول الفقه للامشي (ص105) 
وأصول السرخسي (73/1) وميزان الأصول (ص194) والتحرير مع التقرير والتحبير (87/2) ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت (128/1). 

(1) في مصادر قديمة فرضت المسألة رأسا في تكليف الكفار دون ذكر الأصل المذكور؛ كالتقريب والبرهان 
والإحكام للباجي والقواطع» وكذلك فيما رجعت إليه من كتب الحنفية السابقة» والغزالي في 
المستصفى وغيره فرضها في الكلية ثم ذكر الجزئية مثالا. (انظر المراجع السابقة). ونازع ابن الهمام في 
تحرير محل التزاع على الوجه المذكور؛ قال: ولا يحسن بعاقل مخالفة أن حصول الشرط الشرعي ليس 
من شرط التكليف. وأيّد أن الجزئية - وهي تكليف الكفار بالفروع - هي تمام محل التراع» وأن 
الخلاف فيها غير مبني على الأصل المذكور. انظر: التحرير مع شرحه التقرير والتحبير (88-87/2)» 
وانظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع (286/1). 

(2) في (( ص ): ( والأكثر على جوازه وهم يفعلون ذلك تقريبا... )) بالتقديم والتأخير. أي: يفرض 
العلماء المسألة في جزئية من محل اليَرَاع تقريبا للفهم. قال التفتازاتي: (( الظاهر أن المراد أن العلماء 
يفرضون المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبا للفهم وتسهيلا للمناظرة؛ فلا يخفى أن قوله 
(والأكثر على جوازه) لم يقع موقعه. والحق أن الراد: أو لا يقع التعذيب والكفار يفعلون الإخلال 
بالفروع. ويكون قوله (تقريبا للفهم) متعلقا بقوله (والمسألة مفروضة)... )). حاشية التفتازاني (12/2). 
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للمناظرة» ولأنه إذا ثبت فيه تبت في الجميع؛ لعدم القائل بالفصل؛ لاتحاد 


الملأخذ. 

والنظر إا في جوازه أو إني)“ وقوعه. أُمّا الجواز فقّطعئء وأمّا الوقوع 
فالظاهر وقوعه. 

ّنا مقامان: 


۶ 


أحدها: الجواز قَطعاً. 

ودليله أنه لو كان خصول شرط الفعل شرعاً [شرطا|©) للتكليف به لم تحب 
صلاة على محديث وِجُنْب؛ لانتفاء شرطها وهُوَ الطهارة» ولم تحب الصّلاة قبل 
النيّة؛ دتما شرطها وقد انتفت» ولا (الله أكبر) قبل البْيّة ولا اللام من (الله) قبل 
الحمزة؛ لِدَلِك. وَكُلَ َلك مَعلوم البُطلان بالضرورة. 

قالوا أولاً: و كُلّف الكافر بالفروع لصحت منه؛ لأنَّ الصحة موافقة الأمرء 
واللأزم مُنتف اثفاقاً. 

والجواب: انه عير حل التراع؛ إذ لا نريد أنه مأمور بفعله حالة كفره» نعم 
يصح منه بأن يُوْمِنَ ويفعل» كال ثب والمحدث. 


وانظر: النقود والردود (1374/2/1). وما ذكره التفتازاني لعله مبني على أن قوله (الأكثر على جوازه) 
عائد على أصل المسألة» لكن يحتمل أن يكون عائدا على فرض المسألة في بعض جزئياتاء أي: أكثر 
العلماء على جواز أن تفرض المسألة في بعض جزئياتماء يؤيد هذا الاحتمال أنه سبق أن أشار إلى 
مذهب الأكثر بذكر أن المخالف أصحاب الرأي وأبي حامد الاسفراييني. والعضد - على ما هو 
معروف من منهجه في هذا الشرح - ميّال إلى الاختصارء ولا يكاد يكرر. والله أعلم. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 

(3) في (( ص )): (( بفعلها )). 

(4) في (( ص ): (( تصح )). 


RPE 
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قالوا ثانياً: لو صخ التُكليف به لأمكن الامغال: وان لا مك آنا الأول 
لان الإمكان شرط e‏ قلا ينفك عَنهء وأمّا الثانية َلأنَّ الامتثال إِمّا في 
الكفر ولا يكن منه» وإما بعده ولا يمحكن؛ لسقوط الأمر عَنه» والامتثال فرعه. 
الجواب: انه في الكفر ممكن بأن يُسْلم ويفعل» كامحدث» غايته أنه مّع 
الكفر لا يمكن؛ وذلك ضرورة بشرط المحمول لا ينافي الإمكان الذاق» كقيام 
زيد في وَقت عدم قيامه؛ فإنه ممكن وإن امتنع بشرط عدم قيامه. 


سرح > e‏ ا 0 


ثانيهما: الوقوع ظاهراء ودليله قوله تَعالى: اومن يفعل ذلك يلق أثاما 4 
[الفرقان/68]» و عامٌ للعقلاء. وقوله تعاللى حكاية عن الكفار: ما مك5 
في سقر 4 الوا أ ر نك فرت ت الْمصَلِينَ > [المدثر/43-42]؛ صرح بتعذيبهم بترك 
الصّلاة» ولا نحمل على المسلمين كقوله 4#: (كيث عن قعل المصلين))*؛ لأنّ 


قوله: اول ك نلعم آلْمِسَكينَ 4 المدثر/44] ينفيه0©. 


(1) أي: إنما يمتنع منه الفعل ضرورة بشرط دوام وصف الكفرء وذلك لا يناف أنه يمكن منه الفعل إذا 
ارتفع الوصف المحمول. وانظر الضرورة وأقسامها ومنها الضرورة بشرط الوصف المحمول في: كشاف 
اصطلاحات الفنون (103-102/3)» وسيأني مثله في الامتناع بشرط المحمول. 

(2) في ((ظ )): (( صريح )). 

(3) في ( ظ )): (( تحمل )). 

(4) رواه أبو داود (276-275/13) والدارقطني في السنن (55-54/2) والبيهقي في السنن الكبرى 
(224/8) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صن أ بمخنث قد خضب يليه ورجليه بالحناء» فقال 
البي وَلي: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساءء فأمر به فنفي إلى النقيع» قالوا: يا رسول 
الله ألا نقتله» قال: (( إن نيت عن قتل المصلين )). وعند بعضهم: (( قال أبو أسامة: النقيع ناحية 
من المدينة وليس بالبقيع )). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (931/3) وق صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (1148/2). 

(5) أي لا يحمل (المصلين) في الآية على أن المراد بمم المسلمون عموما لا خصوص المصلين» كما ورد في 
الحديث المذكور. والذي يبمنع هذا الحمل الإطعام المذكور بعد. وانظر: ا محصول (240/2» 242). 
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قالواة لي 3 التكليف يما لوجب القضاءء ولا يحب اثّفاقاً. 
الجواب: منع الملازمة؛ لان القضاء ًا يحب بأمر جديدء ولیس بينه وبين 
وقوع التكليف ولا صحته ربط عَقلئ؛ قلا يستلزمه أحدهها. 


[هل كل مكلف به فعل؟] 
قال مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي كف النفس عن الفعل وعن أبي هاشم 
وكثير نفي الفعل لنا لو كان لكان مستدعى حصوله منه ولا يتصور لأنه غير مقدور له 
وأجيب!!) بمنع أنه غير مقدور له كأحد قولي القاضي ورد بأنه كان معدوما واستمر 
والقدرة تقتضي أثرا عقلا وفيه نظر 


أقول: أكثر المتكلمين على أن كُلَ مكلّف په فِعل؛ فالمكلّف به في النهي - 
وهو الترك - فعل أيضاء وهو كف التّفس عن الفعل©. 

خلافاً لأبي هاشم وكثير*؛ فإتُم قالوا: قد يكون نفي الفعل وشو 
المكلّف به قي النهي . 


(1) في ( ص )): ( فأجيب )). 

(2) وهو مذهب جمهور العلماء المتكلمين وغيرهم. واستدل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على أن الترك 
فعل بأدلة من الكتاب والسنة واللغة» وأمثلة من الفروع الفقهية؛ فمن الكتاب بمثل قوله تعالى: 
ڪان لا تاهو عن تُنحكر مَنُوةُ ب ما افا مورت ) اللائدة:79]؛ فسمى 
ترك النهي فعلا. انظر لقول الجمهور: التلخيص (479/1) والمستصفى (90/1) والحصول (302/2) 
والإحكام للآمدي (126/1) وشرح تنقيح الفصول (ص135» 172-171) ونحاية الوصول 
(1107-1105/3) ورفع الحاجب (55/2) والبحر الحيط (385/1)» والتحرير مع التقرير والتحبير 
(81/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرموت (132/1) ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي (ص38). وانظر: آراء المعتزلة الأصولية (ص284) نقل قول أبي هاشم عن شرح الأصول 
الخمسة. 

(3) قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في "امحيط في التكليف" (ص12): (( إن التكليف يتناول الفعل وأن 
لا نفعل» وهذا على مذهبنا في أن القادر يجوز أن يخلو من الأخذ والترك» وإلا فعلى مذهب من 
خالف في ذلك يتناول الأفعال أبدا )) 

(4) في (( ص ): (( هو )). 
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لّنا: لو كان نفي الفعل مكلا له لكانَ مُستدعئ حُصوله مُتصوّرا وقوعه 
م ا م ولا بمكن ذللك» لأله غير مقداور له. 

وقد أجيب غنه: بأنا لا تُسلّم أنه غير مقدور؛ لأنَّ القدرة نسبتها إلى 
الطرفين سّواءء فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن الفعل مقدورا. وَهَذا أحد 
قولي القاضي. 

واعترض عليه بوجهين: 

أحَدها: اله كانَ معدوما قبل واستمر» وما ثبت قبل القدرة فلا يَكون أثرا 
للقدرة المتأخرة. 

وثانيهما: أن القدرة لا بد لها من أثر عقلاء والعدم لا يصلح أثرا؛ لاله 
تحض وعدم صِرّف. 

ويمكن أن يجعل هذا من تَيَمّة الأوّل؛ ويكون معناه: إذا كان العدم مستمرا لم 
يصلح أثرا للقدرة؛ لان القدرة لا بُدَّ ما من أثر يستند إليها ويَتجَدّد بما. 

وفيه نظر: وهو أنا لا نُسلّم أن استمراره لا يصلح أثرا للقدرة؛ إذ يمكنه أن 
لا يفل فيستورء وأن يفل قلا يستمر وأيضاً فيكفي في طرف الفي أثا لله م 
يَشَأْ فلم يفعل» وأا وُجوب أن يفعل شيا فمُصادرة عَلى المطلوب. 


0 
e 


[هل التكليف باق حال حدوث الفعل؟] 
قال مسألة قال الأشعري لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه ومنعه الإمام والمعتزلة فإن 
أراد الشيخ أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده أيضا وإن أراد أن تنجيز التكليف باق فتكيلف 
بإيجاد الموجود وهو محال [لامتناع إتيان المكلف به]( ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فائدة 

(1) م في أول أدلة المذهب المختار في مسألة تكليف الحال. 

(2) زيادة من (( ص ) و )0 صب )) ليست ي ع ولا المتن مع بيان المختصر (431/1) ورفع 
الحاجب (57/2). 
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التكليف قالوا مقدور حينئذ باتفاق فيصح التكليف به قلنا بل يمتنع) بما ذكرناه 

أقول: التُكليف بالفعل ثابت قبل حُدوثه وينقطع بعد الفعل ايّفاقاً. 

وهل هُو باق حال حُدوثه لا يتقطع؟ 

قال الأشعري به. 

2 إمامٌ الحرمين والمعتزلة©. 

ولا يتحمّقُ مَع الشيخ ما يَصلح تحلاً لليّراع؛ فنقول: إن أراد 
اا برا ري ققد لذن حقيقة 
التكليف أنه تكليف بالفعل وطَلّبٌ لَه سّواء اعتبر حال حدوث الفعل أو قبله أو 


0 
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بعده» وقد قال بأنّه ينقطع بَعدَ الفعل. 
وإن أرادَ أن تنجيز التكليف باق بَعدٌ فهو باطل؛ لأَنَّه تكليف ا 
لاه تكليف با يجاد وهو محال» ولأنه فائدةٌ 00 


الابتلاء؛ لألّه | E‏ ر عند التردّد في الفعل والترك» وأمّا [عند عند حمق الفعل 


(1) في (( ع ): (( نمنع )). 

(© في ((ظ ): ( ومنع )). 

(3) وهذه من مسائل الكلام التي في أصول الفقه» ولا يظهر لما جدوى في الفقه والعمل» كما ذكر ابن 
السبكي» وبين الرازي والآمدي اختلاف في حكاية محل اليْزاع والأقوال في المسألة؛ ففي المحصول أن 
الأشعرية قالوا إن التكليف حال الفعل لا قبله» والآمدي جعل ما قبل الفعل متفقا على التكليف فيه 
إلا شذوذا. وما في المعتمد لأبي الحسين موافق لطريقة الرازي» وطريقة ابن الحاجب والشارح تبع 
لطريقة الآمدي. وأما مخالفة الجويني للأشعري فقد صرح به في البرهان. انظر: التقريب (288/2) 
والتلخيص (443/1) والمعتمد (166/1) والبرهان (196-194/1) والوصول إلى الأصول (174/1) 
وا محصول (271/2) والإحكام للآمدي (127/1) وغاية الوصول (1141-1139/3) ورفع الحاجب 
(57/2) والبحر المحيط (422-418/1) وسلاسل الذهب (ص142) وشرح الكوكب المنير (493/1- 
5) والتحرير مع التقرير 0 (83/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (134/1). 
) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 


Te 


فلا. 
قالوا: الفعل مَقدور حيتغذ - أي حينَ الفعل - باتفاق؛ لأنّه أَرُ القدرة؛ 
فيوجد مَعَهاء وإذا كان مَقدورا حيتعذ فيَصِحٌ اكليف به؛ لأنّه لا مانع إلا عدم 


القُدرة» وقد انتفى . 
ا لجواب: لا نُسلّم أن المقدور يصح التُكليف به وأنه لا مانع غيرهء بل ما 
ذكرناه من أزوم التكليف بإيجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع. 


[المحكوم عليه 


[ الفهم شرط للتكليف] 
قال والمحكوم عليه المكلف مسألة الفهم شرط التكليف وقال به بعض من جوز المستحيل 
لعدم الابتلاء لنا لو صح لكان مستدعى حصوله [منه]) طاعة كما تقدم ولصح تكليف 
البهيمة لأنهما سواء في عدم الفهم قالوا لو لم يصح لم يقع وقد اعتبر طلاق السكران 
وقتله وإتلافه وأجيب بأن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب كقتل الطفل وإتلافه قالوا 
« لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ قلنا يجب تأويله إما بمثل لا تمت وأنت ظالم وإما على 
أن المراد الثمل لمنعه التثبت كالغضب 
أقول: شرع 2 امحكوم عليه وهو المكلف» وذكر مَباحثه في مسائل هذه 
أولاها: وهي أن فَهم | مكلف للتكليف شرط لصحة التُكليف عند امَّقين. 
وقد قال به كل مَن مَنع تكليف المحال؛ لأنَّ الامتثال بدون المّهم شحال» وقد 
قال به بعض من جوّز تكليف امحال أيضا؛ لأنَّ تكليف المحال قد يُكون 
للابتلای وهو معدوم مهنا . 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
(2) ما ذكره الشارح وغيره يدل على أن من مجوزي تكليف الحال من جوّز تكليف من لا يفهم. ولم أجد 
من نسب الخلاف في هذه المسألة لقائل معين» وحكى الباقلاني في التقريب الاتفاق على أن أفعال 
البهائم والأطفال والمنتقصين من البله والمجانين لا تدخل تحت التكليف» إلا أن ابن النجار ذكر عن 
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نا: لو صح تكليف من لا يفهم لكان مُستدعيَ حُصولُ الفعل منه على 
قصد الطاعة والامتغال كما تقدم» وإنه تحال؛ إذ لا يُتصّوّر من لا شعور له 
بالأمر قَصِدُ الفعل امتثالاً للأمر. 

قوله: (امتعالا) لأنَّ الغافل عن الأمر بالفعل قد يصدر عَنه الفعل ايّفاقاً؛ فته 
أن ذَلِك غير كاف في سقوط التكليف» بل لا بُدَّ من قصد الامتثال؛ لغلا 
يتوم أن ذلك إذا جاز فرما عَلم الله منه ذَلِك؛ فَكلّفه به» ولا يكون تكليفت 

ولنا أيضا: لو صح لصح تكليف البهيمة؛ إذ لا مانع يُقدّر في البهائم إلا 
عدم القهم» وإنه ليس بمانع؛ ل: 07 في صورة التراع م التكليف. 

قالوا أولاً: لو لم يصح تكليف الغافل لم يقع» وقد ومّع؛ لأنّه اعثبر طلاق 
السكران وقتله وإتلافه(©؛ فكُلْف بموجبها. 


أحمد تكليف المراهق بالصلاة» وتكليف ابن عشرٍ ياء وتكليف المميز بالصوم في ثلاث روايات» 
والرواية الرابعة أن الفهم شرط كمذهب الجمهور» 59 الصحيح من المذهب الحنبلي. انظر: التقريب 
(237-236/1) والمستصفى (83/1) والإحكام للآمدي (129/1) ونحاية الوصول (1118/3) والبحر 
ا محيط (351-350/1) وشرح الكوكب المنير (500-498/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (159/2) 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (143/1). 

(1) تقدم مثله في أول أدلة المختار في مسألة تكليف الحال. 

(2) في ( ع ): (( تصور )). 

(3) وقوع طلاق من أسكر بمحذور مذهب الجماهير إلا في رواية عن أحمد. انظر: الكتاب للقدوري 
(45/3) والمعونة للقاضي عبد الوهاب (840/2) والمنهاج للنووي (524/2) وال مغني (346/10). ويقتص 
من السكران الذي لا يعذر بزوال عقله؛ فلا يشترط في القصاص عدم السكر. انظر: بدائع الصنائع 
(236/10) والمعونة (1311/3) والمنهاج (105/3) والإقناع (101/4). وقال ابن قدامة في المغني 
(348/10): (( والحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردّته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في 
طلاقه )). وانظر: أحكام السكران في: الأشباه والنظائر في فروع الشافعية للسيوطي (ص 381 383) 
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الجواب: انه ليس من قبيل التكليف» بل من قَبيل ربط الأحكام بأسبابماء 
كاعتبار فقتل الطّفل وإتلافه» فَإنَّه سّبب لؤجوب الضّمان والدية من ماله على 

وله وهو غير مكلف به قطعاء بل كَرَبْط وُجوب 0 0 الشّهر. 

الا ایا “فال تال ولا قروا اللو وار كرف حو 
تَعلموأ ما تَفُولُونَ4 [النساء/43]؛ فهذا أمر لمن لا يَعلم ما ومثله لا يفم 

ما يُقال له قَطعاً؛ فَمّد كلف مَن لا يهم التكليف. 

الجواب: أنه ظاهر في مقابلة قاطع؛ فيجب تأويله» وله تأويلان: 

أحدها: انه ى عن السّكر عند إرادة الصّلاة» نحو (لا تمت وأنت ظالم)؛ إذ 
معناه: لا تَظلِم فَتَموتَ وأنت ظالم. 

ثانيهما: انه مى التّمل“ الثابت العقل؛ مى الثّمَل سكراً لأتّه يؤدّي إلى 

الشكر غالبا. وحكمة كيه أنه عه التتيّت كالعَضّب» وقد يُقال للعضبان: 

اسحت حيٌّ تعلم ما تقول. أي: حيّ تعلم علماً كاملاء وَليس العَرَض نفي العلم 
والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص310). 

(1) الدية: المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية. وإنما بجحب الدية في مال الصبي على القول 
بأن عَمْده عَمْد لا يوجب القصاص؛ وهو الأظهر عند الشافعية» أما على القول بأن عمده خطأ - 
وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - فتجب الدية على العاقلة بشروطها. انظر تعريف الدية في: 
الكتاب للقدوري (152/3) وشرح زروق على الرسالة (231/2) والعزيز شرح الوجيز للرافعي 
(313/10) والإقناع (139/4)» وانظر مسألة قتل الصبي وهل هو خطأ أم عمد في: الكتاب للقدوري 
مع شرحه اللباب (162/3) والمعونة (1309/3) والمنهاج للنووي (101/3» 139) والإقناع (94/4). 

(© في (( ص ): (( م )) 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 


(4) اللّمل: النشوان الذي أخذ فيه الشراب» من تل يفمّل تمَادً. انظر: الصحاح (1649/4) ولسان العرب 
(92/11) وتاج العروس (247/7). 
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عنه بِالكلية1). 


[تعلق الأمر بالمعدوم] 
قال مسألة قولهم الأمر يتعلق بالمعدوم لم يرد تنجيز التكليف وإنما أريد التعلق العقلي لنا 
لو لم يتعلق به لم يكن أزليا لأن من حقيقته التعلق وهو أزلي قالوا أمر ونهى وخبر من 
غير متعلق موجود محال قلنا محل النزاع وهو استبعاد ومن ثم قال ابن سعيد إنما يتصف 
بذلك فيما لا يزال وقال القديم الأمر المشترك وأورد أنها أنواعه فيستحيل وجوده قالوا يلزم 
التعدد قلنا التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا 


أقول: اختصّ أصحابنا من بين النّاس بأنّ الأمر يتعلّق بالمعدوم» حف 
صبّحوا© بأن المعدوم مكلف. 


وقد شدّد سائر الطوائف التكير عَليهم©؛ قالوا: إذا امتّنع في النائم والغافل 


(1) واختار ابن جرير الطبري الثاني» ومال ابن كثير إلى قريب من الأول» وهو أنه تعريض بالنهي عن 
السكر بالكلية بالنهي عنه في أوقات الصلوات الخمسة؛ فلا يتمكن شاربه منه. انظر: تفسير الطبري 
(62-61/5) وزاد المسير (89/2) وتفسير القرطبي (202-201/5) وتفسير ابن كثير (272-270/2). 

(2) في ( ع)): ( صرح )). بالبناء للمجهول. وقي نسخة الكرماني مع النقود والردود (1421/2/1): 
(( صرّح ) بالبناء للمعلوم؛ قال: ( (صرح) أي أصحابنا.. باعتبار القوم أو الفوج أو كل واحد ذكره» 
وكذا الحكم في (عليه) على ما جاز عند بعض النحاة» وقي بعض النسخ: (صرحوا) و (عليهم) )). 

(3) في (( ظ )) و (( ع ): (( عليه )). 

(4) والمعنى أن التكاليف الشرعية يعم المعدوم إذا وجد بما عم به الموجود» ولا يحتاج إلى خطاب آخر له 
عند وجوده. وهو مذهب جمهور الأشعرية» والحنفية والحنابلة. أما المعتزلة فقالوا بعدم جواز تكليف 
المعدوم» على ما نقل عنهم في المصادر الآنية» ولا يظهر وجه لإنكارهم على ما خُرّرت عليه المسألة 
أخيرا. والله أعلم. انظر: التقريب (298/2) والتلخيص (450/1) والبرهان (191/1) والعدة (386/2) 
والمستصفى (85/1) والوصول إلى الأصول (176/1) والواضح لابن عقيل (177/3) والمحصول 
(255/2) والإحكام للآمدي (131/1) وغاية الوصول (1128/3) ورفع الحاجب (64/2) والبحر 
ا حيط (378-377/1) وشرح الكوكب المنير (513/1) وميزان الأصول (ص174) والتحرير مع التقرير 
والتحبير (157/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (146/1). 
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وما برد ذلك لو أرب به تنجيرٌ التُكليف في حال العَدم؛ بأن يُطلب منه 
الفعل في حال العدم؛ بأن يكون المّهم أو الفعل في حال العدم» ولم يرد به 
ذلك بل 0 به التعلّق العقلي» وهُوَ أن المعدوم الذي عَلم الله أنه يود بشرائط 
التكليف تَوَجَّهَ عليه حُكم في الأزل يما هّمه ويَفعله فيما لا يَزال. 

نا: لو لم يتعلّق التُكليف بالمعدوم لم يكن التُكليف أَرَلِياه واللازم باطِل؛ أما 
لملازمة فلأ من حقيقة التُكليف التعلّق؛ إذ لا يتحمّق حَقيقةٌ التُكليف إلا به؛ 
فإذا كان التعلّق حادثا كان التكليف حادثاء وما بُطلان اللأزم فَلأنَّ كلامه أزيٌ؛ 
لامتناع قيام الحوادث بذاته» وَمنه أمر وني وخبر وغيرهاء والأمر والنهي تكليف. 

قالوا: يلرم أمر وني وخبر من غير مُتعلّق موجود» وإنه تحال. 

الجواب: لا سم أنه محال؛ فإنه نفس كل اليّراع» وما ذكرتموه جرد استبعاد 
في حل التراع» وإنه لا يجدي تفعا. 

ولأجل أنه مُستبعد, أو لأجل لزومها من غير مُتعلّق قال عبد الله بن 
سعيد: ليس كلامه في الأرّل أمراً وتياً وحبراً واستخباراء وإنما يَتَصُِْ بِذَّلِك 
فيما لا يَزال» وقال: القّديم هُو المشترك بين هذه الأقسام» وهَذِه الأقسام 
حادثة2, 


وأورد عليه أن هذه الأقسام أنواع جنس الكلام والجنسن لا يوجد إل ق 


(1) هو: عبد الله بن سعيد» أبو محمد ابن كلذب القطان البصري» أحد أئمة المتكلمين» ورأس الطائفة 
المنسوبة إليه (الكلابية)» قال الذهبي في السير: (( والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة» بل هو في 
مناظريهم ))» وقال: (( ولم أقع له بوفاة» وقد كان باقيا قبل الأربعين ومائتين )). انظر: سير أعلام 
النبلاء (176-174/11) وطبقات الشافعية لابن السبكي (299/2) ولسان الميزان (290/3). 

(2) انظر لمقالته في الكلام: مقالات الإسلاميين للأشعري (257/2) وشرح العقيدة الطحاوية (ص180). 
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1 5 . : 7 E? 
" 0 وجود دول هذه‎ a ضمن 0 ماء‎ 
00 التعلق من حقيقته) 7 تحقيق وتدقيق في‎ 1 i خُلوٌه ع عن التعلق»‎ 

قالوا ثانياً: الأمر بالمعدوم فرعٌ قدم الكلام بأقسامه. وإنه محال؛ لأنّه يلرم 
تعدّد القّدبم باعتبار أنواعه وأفراده؛ فَإن المتعلّق بزيد غَيرُ المتعلّق بعَمْرو. 

الجواب: أن التعدّد هَهُنا تعدّدُ القَدم بحسب تعدّد المتعلّقات» وإِنّه تعدّد 
اعتباري لا يوجب تعدّداً وجودياء وذلك هو المحال» ومثاله: الإبصار؛ فإنه 
وصف واحد لا يتعدّد في الوجود بكثرة ا مبصّرات» عا يتعدّد E‏ والوصف 


واحد. 


ا 


[التكليف بما يعلم المكلّف انتفاءه] 
قال مسألة يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته فلذلك يعلم قبل 
الوقت وخالف الإمام والمعتزلة ويصح مع جهل الآمر اتفاقا لنا لو لم يصح لم يعص أحد 
أبدا لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة وأيضا لو لم يصح لم يعلم 
تكليف لأنه بعده ومعه ينقطع وقبله لا يعلم فإن فرضه متسعا فرضناه زمنا زمنا فلا يعلم 
أبدا وذلك باطل وأيضا لو لم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح والمنكر معاند وقال 
القاضي الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن المعتزلة لو صح لم يكن 
الإمكان شرطا فيه وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته 
واستجماع شرائطه والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع وبأنه يلزم أن لا يصح مع 
جهل الآمر قالوا لو صح لصح مع عدم علم المأمور وأجيب بانتفاء فائدة التكليف 


(1) في (( ص )): ( الثلاثة الأقسام )). 

(2) قال الشارح في المواقف (ص295): (( كلامه واحد عندنا.. وانقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام 
والخبر والنداء بحسب التعلق» وقيل خمسة» وقال ابن سعيد: وإنما يصير أحدها فيما لا يزال» وأورد 
عليه أتما أنواعه فلا يوجد دوتحاء والجواب: منع ذلك في أنواع تحصل بحسب التعلق ))» وانظر: 
حاشية التفتازاني (16/2) والنقود والردود (1429/2/1). وانظر مقالات الناس في كلام الله تعالى» 
ومذهب السلف والأئمة في: درء تعارض النقل والعقل (304/2). 
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ولهذا") يطيع وبعصي بالعزم والبشر والكراهة 

أقول: الفِعل الذي ينتفي شَرطُ وقوعه عند دُخول وقته: إن هل الآمرُ 
انتفاءه صح التكليف به اثفاقاء وإِن عَلم انتفاءه فَهل يَصِحّ التتكليف به؟ 

قال الجمهور: يَصِحٌ؛ فلذلِك يعلّم التُكليف قبل دخول الوّقت وإن لم يعلم 
وجود شرطه© ونه في الؤقت» ولولا أن نحم الشّرط في القت ليس شرطا في 
التكليف ها عَلم قبل وقته؛ إذ الجهل بالشّرط يوجب الجهل بالمشروط©. 

وقال الإمام والمعتزلة: لا يَصح. 

َنا: لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يَعص أحدء واللازم باطل 
بالضّرورة من الدّين؛ بيان الملازمة أن كُلّ ما لم يقع فَقّد انتفى شرط مِن شروطه 
من إرادة قديمة أو حادثة؛ فلا تكليف به؛ فلا مَعصية©. 

ولنا أيضا: لو لم يصح لم يَعلّم أحد أنّه مكلّفء واللازم باطِل؛ أما الأولى 
(فلأنه مع الفعل) أو بعدّه - سَواء فعل أو عَصى - ينقطع التكليف» وقبله لا 
يَعلّم؛ لجواز أن لا يوجد شرط من روط فلا کون مكلفا: 


0 


معو 


(1) في (( ع ): (( وهذا )). 

(2) في (( ع ): ( الشرط )). 

(3) انظر: التقريب (282/2) والتلخيص (440/1) والعدة (392/2) والمحصول (275/2) والإحكام للآمدي 
(133/1) وغاية الوصول (1150/3) والبحر الحيط (369/1) وشرح الكوكب المنير (496/1) وميزان 
لأصول (ص204: 207-205) والتحرير مع التقرير والتحبير (157/2) ومسلم الثبوت مع فواتح 
لريحموت (151/1). 

(4) انظر: المعتمد (139/1) ومذهب الجويني ذكره عنه الصفي الحندي والزركشي وغيرهما. انظر: المراجع 
لسابقة. 

(5) في (( ص )) بعد (معصية): ( لأنما مخالفة التكليف به ))» وهو في (( صب )) لكن وضع عليه علامة 
لحذف. 


ج1/ 334 


مبادئ الأحكام 

فَإنَ قيل: يَعلمه قبل الفعل إذا كان الوّقت مُدَّسَعا وقد وُجد شرطه عند 
دخول الوقت» وإنه كاف في تحقّق التُكليف. 

قُلنا: فتفرضه رَمناً زمناء ورود في كل جُزء؛ فإنه مَع الفعل فيه أو بعده 
ينقطع» وقبل الفعل يجوز أن لا يَبقى بصفة التكليف في الجزء الآخر؛ فلا يام 
بالترك؛ فلا تكليف. 

وأا بُطلان اللكزم فبالصّرورة. 

ّنا أيضا: لو لم يصح لم يَعلّم إبراهيمٌ وُجوب ذبح ولده؛ لانتفاء شرطه عند 
وقته» وهو عدم النسخ» وقد علمه قطعاء وإلا يقدم على قتل ولَدِه و تج 
إلى فداء. 

وقد أنكر قوم العلم بالتكليف قبل دخول الوقت» وهُوَ مُعائدة» وقال 
القاضي: وهو مخالف للإجماع؛ للإجماع على تَحقّق الوجوب والتحريم قبل لمكن 
من الفعل» ويحقّقه وُجوبُ الشروع فيه بنيّة المَرضٍ إجماعا. 

للمعتزلة وجهان: 

قالوا أولاً: لو صح التُكليف ما علم عدم شرطه وما عدم شرطه غَيِرُ تمكن 
رم أن لا يكون الإمكان شَرطا في التكليف» واللأزم مُنتف؛ لِما مَرّ في مَسألة 
تكليف امحال2. 

والجواب بوجهّين: 

أحدهما: أن الإمكان الذي هو شرط التُكليف أن يكون يما ياتى فِعله عادة 
عند حُضور وقته واستجماع شرائطه وَهُوَ غَيِرُ الإمكان الذي هُو شَرط وقوعه» 
وهو استجماع شرائطه بالفعل؛ فإن عَتيت بقولك: (لم يكن الإمكان شرطا) 
(1) في ( ع (( عمل 
(2) راجع مسألة تكليف امحال. 
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الأَوَلَ مَتَعْناه؛ فَإِنّ عدم الشّرط لا يُنافيه» أو التاني التَرَمناه؛ لأنّه عَينْ حل 

ثانيهما: اله يلرم يا ذگرم أن لا يصح التُكليف مَع جهل الآمر يعدم 
الشرط كما في الشاهد؛ إذ عدم الإمكان باليّسبة إلى المأمور مُشترك» ولا أَثَرَ فيه 
لعلم الآمر وجهله. 

قالوا ثانياً: و صخ مَع علم الآمر بعدّم الشّرط لصح مَع علم المأمور به 
واللازم. باطل؛ أما الأول فد لا ماع من المح قد غير گونه غير متصور 
خصولّه» وإِنّه لا يصح مانعاكما في صورة اترا وأمّا الثانية قَبالاتّفاق. 

الجواب: لا نسلم أنه لا مانع إلا ما ذگرم» بل هَهُنا مانع آخرء وهو انتفاءٌ 
فائدة التكليف مع علم المأمور [به]/©؛ بانتفاء الشّرط وهُوَ الابتلاءء بخلاف ما 
إذا جهل هُو وعَلم الآمر؛ فإنه كه الفعل لو وجد الشرط؛ فيصير مُطيعاً عاصياً 
بالعزم على الفعل والترك» وباليشر به وبالكراهة لّه. 
(1) في (( ظ ) و ( ع ): (( غير ))» والمثبت من ( ص ) و (( صب ))» وهو موافق لنسخة الكرماني 

في النقود والردود (1447/2/1)» وموافق لمعنى ما في المتن» ولشرح القطب الشيرازي (689/1) وبيان 


المختصر (488/1). 

(2) لفظة (به) ليست في (( ص ))» وهي في (( ظ ) و ( ع) و ( صب )» ويبيّن سبب حلذفه في 
بعض النسخ قول التفتازاني في حاشيته (17/2): ( وأما قوله في الجواب: مع علم المأمور بانتفاء 
الشرط - على ما في النسخ - فلفظ (به) زائد لا معنى لهء إلا أن يجعل عائدا إلى المشروط ))» لكن 
الكرماني صحح وجود (فيه)» وقال: (( قوله (به) أي بعدم شرط وقوعه عند دخول وقته» ولفظة (به) 
صلة (علم) لا صلة (المأمور) )). اه فيكون التقدير: مع كون المأمور يعلم به. لكن وجود (به) بعد 
(المأمور) مع تعلق قوله بعد (بانتفاء الشرط) ب(علم) موهم» وعلى كل فلا يختلف في أن (به) ليس 
للمأمور» لأن المراد المكلف الذي هو المأمور» لا الفعل الذي هو المأمور به. 

(3) البشر: البشاشة وطلاقة الوجه» والمراد هنا الرضا وقبول الفعل بلا إمعاض. انظر معنى البشر في: 
الصحاح (590/2) ولسان العرب (61/4) وتاج العروس (45/3). 


ج1/ 336 


الأدلة الشرعية 
الأدلة الشرعية, 
[حصر الأدلة الشرعية] 
قال الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال وهي راجعة إلى الكلام 
النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم والعلم بالنسبة ضروري ولو لم تقم به 
لكانت النسبة الخارجية إذ لا غيرهما والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين 
وهذه متوقفة 
أقول: قد فَرَعْ من المبادئ وشرّع في الأدلّة الشَّرعيّة» وهي خمسة: الكتاب» 
قيل©: لأنَّ الدّليل وَحى وغَيء والح إِمّا مَتلوٌ؛ وهو القُرآنء أو لاء وهُوَ 
السّنّة» وغيره إِنْ كان قول كل الأمّة فالإجماع» وإِنْ كان مُشاركة فرع لأصل في 
علة الحكم قالقياس» وإلآ فالاستدلال. 


[رجوع الأدلة الشرعية إلى الكلام النفسي] 
واعلّم أن الخمسة راجعة إلى الكلام التّفْسِ(©؛ إذ لولا دلالتها عليه لما كانَ 


(1) هكذا في ( ص ))» وفي ( ع )) و ( صب ): (( وهي )), وكذلك (وهي) في المتن مع رفع الحاجب 
(76/2)» وأفاد محقق بيان المختصر (453/1) إلى مثل الاختلاف ههناء والمثبت موافق لما في المنتهى 
(ص45)» ووجهه أن الضمير يرجع إلى الكلام النفسي؛ لأن المذكور تعريف له. 

(2) ذكر الآمدي في الإحكام (135/1) هذا الوجه في تقسيم الأدلة إلى هذه الخمسة» وذكر قريبا منه 
البخاري في كشف الأسرار (66/1). وذكر الباجي في الإحكام (ص187) وجها آخر. 

(3) ذكر الكرماني أن لفظ الشارح هنا محتمل لأن يريد برجوع الأدلة كلها إلى الكلام النفسي لله عر 
وجت» وأن يريد أن كل دليل راجع إلى الكلام القائم بنفس المتكلم بذلك الدّليل؛ فالسنة راجعة إلى 
الكلام القائم بنفس الرسول بي والقياس راجع إلى الكلام النفسي القائم بنفس المجتهد. ونسب 
التفتازاني إلى الشارح الاحتمال الثاني دون تردد وأنه مخالف لما عند الآمدي وجميع الشارحين. وكذا 
نسبه إليه الأنصاري في فواتح الرحموت ولم يوافقه عليه. ونص الغزالي في المستصفى (100/1): (( ان 
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والكلام النَّفْسِي: نسبة بين مُفردين قائمة بالمتكلّم؛ أمّا تصؤر النّسبة وكونُ 
الكلام النفسي نسبة فَضَروريٌء وأمّا أكما النسبة القائمة بالنفس فلأها لو لم تَعُم 
به“ لكانت هي الخارجيّة» واللأزم مُنتف؛ أُمّا الملازمة فإِذْ لا تَخْرَجَ عنهما؛ فَإن 
القابت ثابت إِمّا في التفس وإِمًا حارج التّفس2؛ فإذا انتفى أَحَدهما تعن الآخر 
وما انتفاء اللأزم قلا الخارجيّة لا يرقف حُصوفًا على تَعقّل المفردين؛ لأنَّ 
لجح ان بن ع و لحار حي E‏ 


مُتوقّف خصوهًا على تعمل المفرين؛ متَغايرت. 


أصل الأحكام واحد وهو قول الله تعالى )). وانظر: النقود والردود للكرماني (119/1/2)» وحاشية 
السعد على شرح العضد (17/2)» وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (3/2)» وانظر بيان ال مختصر 
(454/1). 

(1) أي: بلمتكلمء يقال: نسبة قائمة بالمتكلم» أو قائمة بنفس المتكلم» وتذكير الضمير وتأنيثه على 
التقديرين. 

(2) وهذه لوزام مفروضة ف المخلوق» فأنى أا تلزم في الخالق سبحانه وتعالى. 

(3) في ( ع ): (( فان ). 

(4) اختلف في حقيقة الكلام هل هي الحروف المسموعة أو المعنى القائم بالنفس أو مشترك بينهما؟ وكلام 
الله عند الأشاعرة: هو معنى قائم بذاته تعالى» وهو مخالف للمذهب المأثور عن السلف وأئمة السنة؛ 
أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاءء وهو يتكلم بصوت يسمع. انظر: البحر الحيط (42/1)» 
وجمع الجوامع مع شرح المحلي (138/1) ونحاية السول 4307/1 وشرح الكوكب المنير (16-9/2). 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص180-179). 
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الكتاب) 


[تعريف الكتاب] 
قال الكتاب القرآن وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه وقولهم ما نقل بين دفتي 
المصحف تواترا حد للشيء بما يتوقف عليه لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن 
أقول: الكتاب اسم للقرآن علب عليه من بين الكتب في غرف الشرع» كما 
غلب على كتاب سِيبَوَيه» في غرف أهل العَرَبيّة. 
والقرآن: هُو الكلام المنْرّل للإعجاز بسورة منه©. 
فكَرّج الكلام الذي لم يُنْرَل والّذي أنزل لا للإعجاز كسائر الكتب 
السّماوية» والسّنة©. 


والمراد بالسّورة: البَعضن المترجَمْ أله وآخره توقيفا. 


(1) "الكتاب" لأبي بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه» مشهور ومطبوع منشور. 

(2) وعرفه به أيضاً الاسنوي في نماية السول (2/2)» وقريب منه تعريف الأنصاري في فواتح الرحموت (7/2)» 
وزاد ابن السبكي فقال: ( اللفظ المنزل على محمد ب للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته )) جمع 
الجوامع (223/1). وانظر مثله في البحر المحيط (441/1). وشرح الكوكب المنير (7/2). وانظر: أصول 
السرخسي (279/1) وكشف الأسرار مع أصول البزدوي (67/1). والإعجاز: من العجز؛ وهو زوال 
القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير. انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (65/1). 

(3) انظر: البحر الحيط للزركشي (441/1) وغاية السول للاسنوي (4-3/2)» وف بيان المختصر للأصفهاني 
(458/1) والنقود والردود للكرماني (133/1/2) إشارة إلى الخلاف في كون الكتب السابقة نزلت للإعجاز. 
والقول بعدم إعجاز الكتب الأخرى المنزلة هو بالنظر إلى نظمها وتأليفهاء لكن ما تضمنته من الأخبار 
والأحكام معجز كالقرآن. انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص15-14) ومعترك الأقران للسيوطي (10/1)» 
والخصائص له أيضا (127/3)» قال السيوطي في معترك الأقران: (( وإنما لم يكن [غير القرآن] معجزا لأن الله 
لم يصفه بما وصف به القرآن» ولأنا علمنا أنه م يقع التحدي به كما وقع في القرآن» ولأن ذلك اللسان لا 
يتأتى فيه وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجاز )). 

(4) المترجم: الموضّح والمبيّن. (انظر: المصباح المنير (ص74). فالمعنى: الذي بِيّن ووضّح أوله وآخره باسم 
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وقوله: (بسورة منه) إن أجري على ظاهره فلإخراج بَعض القرآن؛ فَإِن 
التَحَدّي وفع بسورة من كل القرآن أي سورة كانت عير مختصّة بتعض. 

وإن أَريدَ بسورة من جنسه في البلاغة والعُلوَ فليتناول" كَل القرآن وَكُلَ 
تعض منه» وَهَذا أقرب إلى غَرض الأصوليء وهو تعريف القرآن الذي هُو دليل في 
الفقه2. 

واعلّم أنّه إن أراد تصويرٌ مَفهوم لفظ القرآن فهُوَ صحيح» وإن أراد التَّميرَ 
َمُشْكِل؛ لأنَّ گوته للإعجاز ليس لازما بَيّناء [وإلاً لم يَقَع فيه ريب ولا 
إنکار]» ولان مُعرفة السُّورة تتوققّف على مَعرفته؛ فَيَدور. 

وقال قوم منهم الغزالي: هُو ما نقِل بين دفي المصحف تواترا“. 

وقوهم هذا حدّ لِلشيء بما تنوف معرفته على معرفته؛ لأنّ الملصحف ليس 
إل ما كقب فيه الفُرآن» ولا يتميّر عَن سائر الصّحف إلا يما يُكتّب فيه؛ فالعلم 
بأل مُصحفاًة© وبأن هذا تقل بین دته تواتراً فرغ تصوّر الفرآن؛ فتعريفه به 


خاص عن طريق التوقيف لا الاجتهاد. وانظر مثل هذا التعريف في فواتح الرموت (7/2) وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي (358/2). وقال الزركشي في البرهان (264-263/1) عند تعريف 
السورة اصطلاحا: (( قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة )). 

(1) في ((ص ): ( فلتناول )). 

(2) ونقله عن الشارح صاحب مسلم الثبوت (8/2). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع ). 

(4) قال في المستصفى: (( وحد الكتاب: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نقلا متوترا )). ونسبه الأصفهاني في بيان المختصر (459/1) إلى الأصوليين» وهو قريب هما عرفه به 
البزدوي في أصوله (مع كشف الأسرار 70-67/1) والسرخسي في أصوله (279/1)» بل ذكر في مسلم 
الثبوت وشرحه (7/2) أنه التعريف المشهور في كتب مشايخ الحنفية. 

(5) في ((ظ ): ( بأن هذا مصحف ) وفي (( ص ): (( بأنه مصحف ». ولمثبت من (( ع ») 
و( ح)) والمطبوعة. وذكره الكرماني في النقود والردود. ووجهه أن خير (أن) محذوف» وتقدير 
الجملة: فالعلم بأن مصحفا موجود» أي: العلم بوجود مصحف» ويدل عليه عبارة المنتهى (ص45): 
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دَوريّ. 
وقد يُقال: نحن - بعد ما عَلِمنا أن هَهُنا ما تقل بين الدَّفّتَين وما ل يقل 
كالمنسوخ تلاوته» وما تقل ولم يوار نحو (ثّلائة أَيّام متتابعات)“ - اردنا 
تخصيص الاسم بالقسم الأوّل دون الآخرين؛ ليْعلّم أن دَلِك هُو الدّليل وعليه 
الأحكام من مَنع التلاوة والمسن محدثا. وإلا فهو اسم عَلم شخصي» 
والتُعريف لا يكون إلا للحقائق الكلَيّة9» بل قد تَجّهناا عَلى أن ضابط معرفته 


(( فإن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن ))» ومثله ما في المختصر كما سبق قريباء وكذا ما في 
شرح القطب الشيرازي (القسم الأول ص696) وبيان المختصر (459/1) ورفع الحاجب (83/2). 
وسيأق مثل هذه العبارة عند الشارح في مباحث الاجتهاد» (هل كل مجتهد مصيب؟)» قال: (فما لم 
يُعلم بِأنّ حكما كيف يطلب بعينه أهو الحرمة أو الإباحة؟). والفرق بين ما عند الشارح وبين ما في 
المنتهى وما ذكر من الشروح أن الشارح هنا زاد قيد العلم» أي: الذي هو فرع تصور القرآن هو العلم 
بوجود مصحف» لا وجوده في ذاته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (19/2) والنقود 
والردود (139/1/2). 

(1) يعني القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود وغيره» وستأت في الشرح في (حكم العمل بالقراءة الشاذة) مع 
نسبته وخريجه. 

(2) أي: مَس المصحف حال كون المامت محليثا. 

(3) اسم العلم الشخصي هو: اسم يعيّن مسماه تعيينا مطلقاء مثل: جعفر» ويقابله اسم العلم الجنسي» 
وهو: اسم يعيّن مسماه بغير قيد» تعين ذي الأداة الجنسية أو الحضورية» مثل: (أسامة) للأسدء 
و(ثعالة) للثعلب. انظر: أوضح المسالك مع ضياء السالك (129/1ء 139)» وانظر: الكافية مع 
شرحها (132-131/2). 

(4) الأعيان الشخصية هي الأمور المدركة أولاً با حواس: كزيد وعمروء وهذا الفرس وهذه الشجرة» ولا 
تشترك في أعيانها؛ إذ عين زيد غير عين عمرو» فلا يمكن أن يجمعهما حد يبين أعيانهما. وإنما تتشابه 
بأمور عامة مشتركة» كتشابه زيد وعمرو في الجسمية والحيوانية» فما به التشابه بين الأشياء هي الأمور 
الكلية» وهي المقصودة في باب الحد. انظر: معيار العلم للغزالي (ص 93) وكشاف اصطلاحات الفنون 
(26/1ء 454)» وسبق في كلام الشارح على الحد أنه للكليات المركبة دون المشخصات. 

(5) وجه آخر لتصحيح الحد» وهو أنه ذكر في التعريف النقل بالتواتر» فذلك ضابط معرفته دون التحديد 
والتعريف. انظر: حاشية التفتازاني (19/2). 
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التَّواثْر في مُتون الصّحف2) وصّدور الحُمّاظ دون التحديد والتعريف» وهو الحقٌ. 


[ما نقل آحادا هل هو قرآن؟] 

قال مسألة ما نقل آحادا فليس بقرآن للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله 
وقوة الشبهة في مثل « بسم الله الرحمن الرحيم #4 منعت من التكفير من الجانبين والقطع 
أنها لم تواترا”) في أوائل السور قرآنا فليست [بقرآن فيها]!”) قطعا كغيرها وتواترت بعض 
آية في النمل فلا مخالف قولهم مكتوبة بخط المصحف وقول ابن عباس رضي الله عنهما 
سرق الشيطان من الناس آية لا يفيد لأن القاطع يقابله قولهم لا يشترط التواتر في المحل 
بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المتكرر7”) وجواز إثبات ما 
ليس بقرآن منه مثل وبل 4 و9 فبأي »4 لا يقال يجوز ولكن اتفق تواتر ذلك لأنا نقول 
لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز 
والدليل ناهض ولأنه لا يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل 


أقول: ما تقل آحادا فليس بقرآن5؛ لأنَّ القُرآن مما تَتومّر الدواعى على 


(1) في (( ع ): (( المصحف ). 

(2) في ( ع ): ( يتواتر ))» وني المطبوعة (( تتواتر ))» وهو كذلك في المتن مع بيان المختصر (462/1) 
ورفع الحاجب (84/2). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 

(4) في « ع »: ( المكرر ). 

(5) الخلاف ف القرآن المنقول آحادا يذكره العلماء من جهات متعددة: كالخلاف قي كونه حجة يجب 
العمل به» والخلاف في جواز القراءة به في الصلاة» والخلاف في كونه من القرآن. وأولاها بالبحث في 
أصول الفقه الخلاف في كونه حجة أم لاء وهو مثل البحث الآن قريبا في حجية القراءة الشاذة. أما 
ما ذكره ابن الحاجب والشارح ههنا من عدم كونه قرآنا فيذكره أكثر العلماء دون حكاية خلاف فيه. 
وقطع كثير منهم بعدم كونه قرآنا. قال الزركشي في شرحه: ( حكاية الخلاف في هذا الإطلاق ل أره 
في شيء في كتب الأصول مع كثرة التتبع» وابن الحاجب وإن أشار إلى الخلاف فيها حيث أفردها 
بمسألة ونصب فيها الأدلة» لكن ظهر أن مقصوده فيها البسملة بخصوصها وأنما ليست من القرآن. 
وأما المصنف فغاير بينهما وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواتر لا بالآحاد.. والحق أن ثبوت ما هو 
من القرآن بحسب أصله لا خلاف فيه في اشتراط التواتر فيه» وأما بحسب عله ووضعه وترتيبه فهل 
يشترط فيه التواتر أم يكفي فيه نقل الآحاد؟ هذا الذي يليق أن يكون محل الخلاف... )). وقال 
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تقله؛ لما تَضمّنه من التّحدي والإعجاز. ولأنه أصل سائر الأحكام والعادة 


و2 


sS‏ مُتواتراً عُلِم أنه ليس قرآناً 

قطعا. ويتذا الطريق يُعلّم أن القُرآن لم يُعارض 

إن قيل: لو وجب تواتره وفطع بتفي ما لم يتوائر لَكَمّرت إحدى الطائفتين 
الأخرى ف بسي الله َليّحْمنِ لحيو 4 واللازم منقف؛ أمّا الأولى فلأنه إن 
تواتر فإنكاره تفي للضّروريّ كُونُه(!) من القرآن» وإلاً فإثبات للضَّروريّ عدم كُونه 
من القُرآن» وكلاهما مَظِنَةُ التكفير» فكان يَمَعُ تكفير من جانب عادة» كُمُنكر 
أحَد الأركان أو مُثبت ركن حر وما انتفاء اللأزم فلأنه لو وَقَع لَنْقِل وللإجماع 
على 0 E‏ 

لا 5 اة وا يص ةا لو کان 5ه ه بن الطرفين لا تقوم فيه 

0 قُويّة ا من حَد الوضوح ل حَدّ الإشكالء وما إذا قوي عند كل فرقة 
الشبهةٌ من الطَّّف الآخر قلا يلرم التكفير. 

إن قيل: فما احق ف «سرم الله ا القُرآن هی أم ل١۵؟‏ 


الأنصاري في فواتح الرحموت (9/2): (( لم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب )). لكن أوهم 
الخلافَ فيه عبارةٌ ابن السبكي في جمع الجوامع (311/1): (( لا ما نقل آحادا على الأصح )). ونصّ 
على الخلاف فيه الشوكاني في إرشاد الفحول (144/1)؛ قال: (( اختلف في المنقول آحادا هل قرآن 
أم؟ )). وانظر زيادة على المراجع السابقة: الإحكام للآمدي (138/1) بيان المختصر (461/1) والبحر 
الحيط (474/1) وأصول السرخسي (279/1) وميزان الأصول (ص78) بديع النظام (غاية الوصول) 
للساعات 248/1) وكشف الأسرار (72/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (215/2) 

(1) بالرفع على أنه فاعل» والعامل فيه قوله (للضروري)» ومثله: (مررت برجل قرشي صديقه). انظر: شرح 
شافية ابن الحاجب للرضي (13/2) والنقود والردود للكرماني (150/2/2). 

(2) في (( ظ )): (( يقع )). 

(3) الجمهور على أن يسم أله ليّحْمَنِ ايحي 4 آية من القرآن؛ إما من كل سورة» أو من الفاتحة 
فقط» أو آية مستقلة للفصل بين السور. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس قرآنا. وحكى النووي في 
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فلنا: إكما ليست من المُرآن في أول كل)) سورة أصلاء بدليل أنه لم يتواتر 


وار تفاصيل مثله. ويتذا الطريق قطعنا بأنّ عَبرها يما لم يُذكر في القُرآن ليس 
ا اوت يعطة ت ف کون للم قال الله تعال و ام من سن 


قالوا: إا مكتوبة بط المصحف© مع البالغة في توصيتهم بتجريد القُرآن 
عمّا سواه» حٌ ل يُثبتوا (آمين)» ومَتع قوم العجه©. 


المجموع (366/3) أنه لا خلاف في أنه لا يكفر النافي كون سم ألله الرَحمّن ليحر 4 قرآنا. 
وانظر للخلاف في هذه المسألة: المستصفى للغزالي (105-102/1) والإحكام للآمدي (137/1- 
2) وشرح الكوكب المنير (122/2) وأصول السرخسي (280/1) وميزان الأصول للسمرقندي 
(ص‌78). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) ولا (( ع )). 

(2) قال البناني في حاشية على شرح جمع الجوامع (277/1): ( والمراد بكون كتابتها بخط السور أتما 
مكتوبة بالسواد ))» ويدل عليه قول النووي في المجموع (269-268/3): ((..الصحابة - رضي الله 
عنهم - أجمعوا على إثباتما جميعا في أوائل السور - سوى براءة - بخط المصحفء بخلاف الأعشار 
وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوهاء فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتما خط المصحف 
من غير تمييز )). فالمعنى أن القرآن كان له خط مميز باللون أو نحوه عن سائر ما في المصحف من 
أسامي السور وعد الآيات والتفسير؛ لشدة اعتنائهم بتجريده عما ليس منه... وانظر: شرح القطب 
الشيرازي للمختصر (القسم الأول ص720) وبيان المختصر (465/1) ونيل الأوطار (233/1). 

(3) عَجَم الكتاب وأغجمه وعَجّمه: نَقَطّه. وقي الصحاح: العَجْم: النقط بالسواد» مثل التاء عليه 
نقطتان. (انظر: الصحاح 1981/5 وتاج العروس 0390/8 وانظر: النقود والردود للكرماني 
02 :؛ ونقل ابن أبي داود في كتابه "المصاحف" (477/1) عن طائفة من السلف منهم قتادة 
وإبراهيم النخعي أتحم كرهوا أن ينقط المصحف. وذكر السيوطي في الإتقان (162-160/4) 
الاختلاف في نقط المصحف وشكله. والمراد بنقط المصحف نقط الإعراب والحركات وهو أسبق» 
وقد بدأ نقاطاء ثم حدث نقط الإعجام الذي يفرّق به بين الأحرف المتشابمة. وانظر للمزيد: المحكم 
في نقط المصحف للداني مع تحقيق عزة حسن (ص27-25) مناهل العرفان (406/1) وقصة النقط 
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و[أيضا]“: قال ابن عباس في شأن البَسمّلة: (سَرَق الشيطان من الثاس 

آية) 2 

والجواب عنهما: اله لا يُفيد قَطعاً؛ وهُوَ ظاهرء ولا ظَناءٍ لأنّه في مُقابلة 
القاطع؛ والظّيّ يَضمَجل إذا قابّله القطع. 

ورما يُقال: الأول منهما فَطعيم؛ لأنَّ العادة تقضى في مثله بعدّم الايّفاق؛ 
فكان لا يَكتبها بعضٌء أو يُنكر على كاتبها ولو نادرا. 

وقد قيل عَلى قولنا (العادة تقضي بتواثر تفاصيل مثله): لا نُسَلّم دَلِكء نعم 
يشرط تواتر مثله في تح ما وأمّا توائره بعينه في امحل المخصوص فلا. 

وَهَذا ضَّعيف؛ لاله يَستازم جوارٌ قوط كثير من القُرآن يما تبت في سحل وم 
يُتوائر» اكتفاءً بلك عن تواثره في المحل. 

وأيضاً يَستَلزِمِ جواز كون تعض القُرآن المكرّر قد ثبت مع أنه ليس بقرآن في 

ع ر مله لے 

انحن مئل: و ب لتتَكذبيتَ)0 رو" ای الآ يكنا تكبا 5 


لاله توائر في محل فجوّرٌ© تَقله في غيره مكرّرا. 


والشكل في المصحف الشريف لعبد الحي حسين الفرماوي (ص18). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )) 

(2) روى ابن عبد البر في الاستذكار (219/4) عن ابن عباس أنه قال: (( سرق الشيطان من أئمة 
المسلمين آية من كتاب الله 98 يسم أله أَليّحْمنِ احير 4 كما نسوا التكبير في الصلاةء والله ما كنا 
نقضي السورة حتى تنزل # يسم أله أَليّحْمَنٍ أَليّحيِر © )). ورواه البيهقي في السنن في كتاب الصلاة 
(50/2) بسند أعله بالانقطاع» وذكره ابن كثير في التحفة (ص144) وأنه رواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب فضائل القرآن» قال: (( إسناده جيد )). 

3) تكررت مرات كثيرة في المرسلات» ووردت مرة في الآية (10) من المطففين. وف المطبوعة (( فويل... )) 
بالفاء. والمثبت أولى بسياق الاستدلال؛ لأن ما في المطبوعة لم ترد إلا مرة في الطور/11. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )) ولا (( ع )) 

(5) تكرر في سورة الرحمن من الآية (13) فما بعد. 

(6 في (( ص )): (( فيجوز )). 


4 
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لا يُقال: جواز العدم لا بتع الوقوع» والوقوع لا يوجب الوجوب» فيّقال: 
افق تواثر دَلِك المكرّر مع أنه لو لم يتوائر كان جائزا. 

لأنا نقول: لو فطع النظر عن ذلك الأصل وهُوَ وُجوب توائر تفاصيل مثله 
لما حصّل الجزم بانتفاء السُقوط؛ لأنَّ عدم السقوط يما لا يُنصّوّر اتفاق تواثره 
كما في الإثبات» لكا تقطع بذَّلِك يث لا تَقبّل التشكيك. 

وأيضاً: فالدليل ناهض على ؤجوب تواثر تفاصيل مثله يما تنوفّر الدواعي 
على نقله» وسيأق07. 

وأيضاً: فيلرّم جواز دَلِك في المستقبل» ونحن تَعلَّم بُطلانه بالضّرورة؛ فَإِنّ من 
أَحَذَّ يُلحق بالمصحف آيات مُكررة ما تبت مثله ويُسقط بعض المكرّر عُدَّ مجنونا 
او زنديقا. 

ورما يُقال: لو شرط تواثره في امحل دون والرا ترا E‏ 

وأيضاً: فهذا لا يفي قول مَن قال: إا آية TT‏ 
الور اغا آية من كك سورة؛ فَهى آية لا مائة ولات عشرة آية» وهو قريب. 

وما يُرَى من قول الشافعي رجه الله إا آية في الفاتحة والمخلاف في غيرها 
[فيه](» تیک . 
(1) سيأ ذلك يي مباحث خبر الواحد» (خبر الواحد عن شيء تتوفر الدواعي على نقل مثله). 
(2) الزنديق: الذي يعتقد دين الثنوية القائلين بالنور والظلمة» وقيل هو المنافق. انظر: الصحاح (1489/4) 

ولسان العرب (147/10) وتاج العروس (373/6)» وانظر: المعتبر للزركشي (ص322). 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 
(4) نقل عن الشافعي كوها آية من سورة الفاتحة» ثم تردد قوله في غير الفاتحة من السور إلا التوبة؛ هل 

هي آية منها أو آية مستقلة أو غير ذلك. انظر: المستصفى (102/1) والإحكام للآمدي (140/1) 

والبحر امحيط للزركشي (471/1). 
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[مسألة: تواتر القراءات السبع] 

قال مسألة القراءات السبع متواترة فيما ليس (من قبيل الأداء)) كالمد والإمالة وتخفيف 

الهمزة ونحوها”) لنا لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر كملك ومالك ونحوهما 

وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما 

أقول: القراءات السّبع) منها ما هُو من قَبيل الميئة» كالمدٌ واللِين والإمالة 
وتخفيف الحمزة“ وتحوهاء وذلك لا يجب توائره. ومِنها ما هو من جوكر اللّفظء 
حو (مَلِك) ومالك وَهَذا متواتر؛ وإلا لكانَ غير مُتواتر وهو من القرآن؛ 
فعض القرآن غَيرُ مُتواتر» وقد بطل لما مرٌ», ولا يكن أن يُصار إلى أحدهما 
E TT‏ شت 
باطل؛ لاستوائهما بالضّرورة. 


(1) في (( ع ): ( بأداء )). 

(2) في (( ح )): (( ونحوها ))» وهو موافق للمتن مع بيان المختصر (469/1) ورفع الحاجب (91/2)» ووجه 

لبت بتذكير الضمير عوده إلى (تخفيف). 

(3) هي قراءة نافع بن أبي تُعيم» وعبد الله بن كثير» وأبي عمرو بن العلاءء وعبد الله بن عامر» وعاصم بن 

أبي التجود» وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي بن حمزة الكسائي. انظر: إبراز المعاني لأبي شامة 

.)105-100/1( 

(4) المد في قراءة القرآن: زيادة مط في الحرف على المد الطبيعي» وهو الذي لا تقوم ذات الحرف بدونه 

وحروفه الألف والواو والياء الساكنة وحركة ما قبلها من جنسها. وأما اللين فمن أنواع المدء وله حرفان: 

لواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. وهذا حين يراد الفرق بينهماء وقد يطلق اللين على المد. وضد المدّ 

لقصر. والإمالة: أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء. وهي شديدة ومتوسطة. وضدها 

لفتح. وتخفيف الهمزة أنواع: نقل حركتها إلى الساكن قبلهاء وإبداللها حرف مد من جنس حركة ما قبلهاء 

والتسهيل بينها وبين حركتهاء وإسقاطها بلا بدل. ولتخفيف الممزة أسباب ينظر تفصيلها في المراجع: 

لنشر لابن الجزري (313/1» 345) والرعاية للقيسي (ص103ء 129-12) والإتقان للسيوطي (256/1» 
1 277) وأحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري (ص209-208» 226-225). 

(5) من سورة الفاتحة. الأول لجمهور القراء» والثاني قراءة عاصم والكسائي . انظر: الكشف عن وجوه 
القراءات السبع (4/1) وإملاء ما منّ به الرحمن للعكبري (ص616). 

(6) أي: 3 المسألة السابقة. 
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[حكم العمل بالقراءة الشاذة] 
قال مسألة العمل بالشاذ غير جائز مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات واحتج به أبو حنيفة 
لنا ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به قالوا يتعين أحدهما فيجب قلنا يجوز أن يكون 
مذهبا وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به ونقله قرآنا خطأ 


أقول: لا يجوز العَمّل بالقراءات الشادة"» مثل ما تقل في مُصحف ابن 
مُسعود©): (قصِيام ثلاثة أيام متتابعات)00. 


2 2 5 و ا مف كيعى _ )4 
وقد احتج به أبو حنيفة رهه الله؛ فاوجب التتابعا : 


نا: انه ليس بقرآنٍ؛ لعدم تواتره» ولا حبر يَصځ العمل به؛ إذ م ينمل خبراء 


(1) نسب أبو شامة في إبراز المعاني من حرز الأماني (97/1) إلى الأئمة وا محققين من أهل العلم أن (( كل 
قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة 
صحيحة معتبرة» فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أا شاذة وضعيفة )) اه. 
وقد تضبط القراءة الشاذة بأعيان القراءات» كأن يقال: إن الشاذ ما رواء القراءات السبع أو القراءات 
العشرء والأول أولى؛ لأن الضبط فيه بأمور مناسبة» والله تعالى أعلم. انظر: لطائف الإشارات 
(68-67/1) وجمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه تشنيف المسامع للزركشي (319/1)» وعدم حجية 
القراءة الشاذة مذهب المالكية. انظر: المحصول لابن العربي (ص120). 

(2) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي» أبو عبد الرحمن» من السابقين الأولين» هاجر الهجرتين 
وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء توفي سنة (32) أو (33). انظر: الإصابة (214/6). 

(3) تسب هذه القراءة إلى ابن مسعود وأصحابه جمعٌ من المفسرين منهم الطبري بأكثر من طريق (20/5) 
والقرطبي (283/6) وابن الجوزي في زاد المسير (415/2) والماوردي في تفسيره (النكت والعيون 63/2)» 
ورواه ابن حجر بسنده في موافقة الخبر (52/1). وم يذكرها ابن أبي داود في مصحف ابن مسعود من 
كتابه "المصاحف" في سورة المائدة (304/1)» بل ذكرها في مصحف أبي بن كعب (287/1)» وهي 
منسوبة إلى أبي بن كعب ف المراجع السابقة» وق تفسير ابن كثير (167/3). 

(4) انظر: أصول السرخسي (281/1). وذكر في شرح الكوكب المنير (138/2) أنه مذهب أحمد بن 
حنبل. وقال الزركشي في البحر المحيط (474/1) إن النقل عن الشافعي بعدم حجيتها مطلقا فيه نظر؛ 
لأنه قد عمل بما في بعض المواضع ولم يعمل به في بعضها. وانتهى الزركشي إلى أن الأولى التفصيل 
والإحالة على كل موضع بمذهبه فيه. 
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وهو شّرط صِحة العَمَلء ولا عبرة لكلام هُو غَيرهما؛ قلا حجة" فيه أصلا. 

قالوا: لا يخلو رما © أن يَكون فُرآنا أو حبرا وَر05© بيانا فظي قرآنا فألحق له؛ 
قإن غير الخبر الوارد لذلك لا يحتمله» وعلى التقديرين يحب العَمَل به. 

الجواب: المنع؛ لجواز أن يكون مَذهبا. 

ل ا أَمُطْلَقاً أو إذا لم يكن حصا قطعاً؟ 
الأول تمنوع» والثّاني 58 ولا يُفيد؛ لأنَّ هذا خطأ قطعاً؛ إذ تقل قرآنا ولیس 
بقرآن؛ فارتفع الثقة. 
[المحكم والمشتابه] 

قال المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه 
[عقلا] والظاهر الوقف على «والراسخون في العلم 4 لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد 

أقول: في القرآن محگم ومتشابه"» قال تعالى: «يينة ٤اك‏ حكنت هن أ 
لْكنبِ 7 متشه 42 [آل عمران/7]. 

فامحكم: هُو المتّضِح المعنى» سوا ء كانَ نصا أو ظاهرا. 

والمتشابه: غير المتضح ال معنى. 

(1) في (ص ): (( حجية ). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ ) ولا (( ع )) 

(3) في (ص ): ( أورد )). 

(4) في (ص ): ( ثبت ). 

(5) زيادة من (( ص )) و ( صب ) ليست قي ( ع », ولا المتن مع بيان المختصر (474/1) ورفع 
الحاجب (98/2). 

(6) انظر في الكلام على المحكم والمتشابه: التقريب للباقلاني (328/1) والعدة لأبي يعلى (152/1) 
والإحكام لابن حزم (532/1) والمستصفى (107-106/1) والإحكام للآمدي (143-142/1) 


والبحر الحيط (450/1) وشرح الكوكب المنير (140/2) وميزان الأصول (ص352) وكشف الأسرار مع 
أصول البزدوي (135/1» 148). 
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وعدم اتُضاحه قد يكون للاشتراك تحو: نه فروة 04 أو للاجمال 3 
«نَعِني به عير الناشئ من الاشتراك بقرينة سبق الاءة شتراك - حو أن تدا 
00 أو 0 ظاهره التشبيه©» مثل: ودی ب 

بسي 294 ول يسَْهَزِع»7. 

ومنهم مَن قال: المحكم ما استقام نَظمُّه للإفادة. 

وهو حَق» لكن مُقابله من المتشابه يُكون: هُو ما اختإء نَظمُّه لعدم 
الإفادة؛ فمنهم من صارٌ إليه”؛ للوقف على قوله: «وما يلم اوی !| 
أ 4 آل عمران/7] » ويجعل «ِوَالدسِحُوَنَ في اللو ٠4‏ مستأتفا. 


aA 


(1) من قوله تعالى: «إ والمطلقت برجت بأنفسهن تَلََدَ وو 24 البقرة/228. 

(2) من قوله تعالى: وإ قال موس لِمَوْمِية إِنَّ أله يَأموَكُم أن تد كوا 4 البقرة/67. 

(3) الراجح أن آيات الصفات من المحكم» وظاهرها ثبوت المراد منها على الحقيقة من غير تمثيل ولا تشبيه 
ولا تعطيل» على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. انظر: التدمرية (ص69) وما بعدها. 

) تعالى: قال بيش ما مكف أن جد لما عقت ِيَدَىّ ‏ ص/75. 
) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) 

(6) من قوله تعالى: وما دروا ال شی ره . ولص معا فصب ىة يوم الْقَيَِمَةَ وَأَلسَمَوَتٌ 
مَطْوِيَكتٌ ميو الزمر/67. 

(7) من قوله تعالى: « أنه زئ ب ودم في يهم يَعْمَهُوتَ 4 البقرة/15. 

(8) في ((ص ): (( صحيح )). 

(9) هكذا ذكره الشارح مذهبا لبعض من وقف على اسم الجلالة في الآية» وقرّره الكرماني (205/1/2- 
6) بأنه مذهب الحشوية» وأصله في الإحكام للآمدي (143-142/1). أما ابن الحاجب فقال في 
المنتهى (ص47): ( وأما مقابله من المتشابه بمعنى المختل النظم فكلام الله تعالى منزه عنه )). وقال 
سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (22/2): ( الظاهر أن القول باختلاف نظم 
القرآن مما لا يصدر عن المسلم» بل المقابل ل(ما استقام نظمه للإفادة) هو: ما استقام نظمه لا 
للإفادة إما من غير تأويل أو مع تأويل» والمتشابه: ما انتظم وترتّب لا للإفادة بل للابتلاء )) 
في إرشاد الفحول للشوكان (149/1). وهذا أولى أن ينسب لأهل العلم. والله أعلم. 

(10) من قوله تعالى: [ الیو في الین يفو اما يو کل ين عن وين 4 آل عمران/7. 
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والظاهر خلافه» وأن الوقف عَلى «وَالرَّسِحُونَ في الْعِأِ 4؛ فيَعلّمون تأويله؛ 
وذلك لأنَّ الخطاب بما لا يَفَهّم بعيد وإن كان لا بمتنع على الله تعالى. 


لا يُقال: يلرم تخصيص ال حال - وهو مولو 4 - بالمعطوف7, والأصل 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلّقات. 


(1) والقول الأول الذي لم يختره الشارح قال عنه أبو عمر الداني: (( هو قول أكثر أهل العلم من المفسرين 
والقراء والنحويين ))» وذكر أن القول الآخر لقول مجاهد في جماعة من العلماء. وفيه قول ثالث 
بالتفصيل» وأن التأويل يطلق في القرآن على معنيين: حقيقة الأمر وما يؤول إليه» والتفسير والبيان؛ 
فعلى المعنى الأول يترجح الوقف على الجلالة» وعلى المعنى الثاني يترجح القول الآخر. انظر: المكتفى 
قي الوقف والابتداء لأبي عمرو (ص197-194) وتفسير ابن كثير (7/2). 

(2) بعض الآية السابقة من آل عمران. 

(3) أي: فيكون الذين يقولون آمنا بالله هم المؤمنون فقط» ولا يدخل في ذلك الباري عز وجل» فيكون 
المعطوف وهو ولحو في الْهِلْوٍ 4 قد اختص بجملة الحال وهي 99 يَُولُنَ ءامنا بو » دون 
المعطوف عليه في الآية وهو # وما يلم اویل بر ك4 . وذكر الكرماني (211/1/2) أن المشهور 
في الجواب التزام جواز تخصيص المعطوف ببعض المتعلقات دون المعطوف عليه» كما في قوله تعالى: 
«وَوَعبَمًا له إِسْحَقَ وَيََقُوبٌ تَاؤْةٌ 4 [الأنبياء/72] لأن النافلة بمعنى ولد الولد خاص بيعقوب دون 
إسحاق. وأن الشارح إنما عدل إلى ما أجاب به ليقطع المناقشة» أي على فرض أن يكون الظاهر 
عدم تخصيص المعطوف بأمر دون المعطوف عليه فهو أهون من الاحتمال الآخر» وهو أن يكون في 
خطاب الله ما لا يفيد. وقي المراد بالنافلة قول آخر: أنما بمعنى العطية؛ فيشمل إسحاق ويعقوب. 
انظر: تفسير الطبري (36/17) وزاد المسير (368/5) وتفسير ابن كثير (348/5). 
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السنة 
ا 
[تعردف السنة] 
قال السنة مسألة الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء معصية وخالف الروافض 
وخالف المعتزلة إلا في الصغائر ومعتمدهم التقبيح العقلي والإجماع على عصمتهم بعد 
الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام لدلالة المعجزة على الصدق وجوزه القاضي غلطا وقال 


دلت على الصدق اعتقادا وأما غيره من المعاصي فالإجماع على عصمتهم من الكبائر 
وصغائر(!) الخسة والأكثر على جواز غيرهما 


أقول: قد فَرَعْ من أبحاث الكتاب» وهَذِه أبحاث السنة. 

والسسُنّة لغة: الطريقة والعادة©. 

واصطلاحاً: في العبادات: النافلة. 

وني الأدلة - وَهُوَ المراد -: ما صّدر عَن الرسول 5 غير القرآن من فعل أو 
قول أو تقرير©. 
[هل يجوز على الأنبياء معصية؟] 

تم الأكثّر من امحقّقين على أنه لا يمتنع عَقلاً على الأنبياء - عليهم السّلام 
- قبل الرسالة دنب من كبيرة أو صغيرة. 

وخالّف الكوافض ف ذَلِك؛ فمَنعوا جواز الذنب مُطلقاً. 

وخالّفت المعتزلة؛ فمنعوا جواز الذَّنب إلا في الصغائر؛ فإفُم لم يُخالِفُونا فيها؛ 
فجوّزوها كما جُوّزنا. 
(1) في ( ع ): (( الصغائر )). 
(2) انظر: الصحاح (2139-2138/5) ولسان العرب (225/13) وتاج العروس مع القاموس (244/9). 
(3) وزاد بعض العلماء في التعريف: الَمْ. انظر لتعريف السنة اصطلاحا: المستصفى (129/1) البحر 

امحيط (163/4) وشرح الكوكب المنير (159/2) وميزان الأصول (ص419) وكشف الأسرار (653/2). 
(4) في ( ص ): (( جوزناها )). وانظر مذهب أهل السنة ومذهب غيرهم من الرافضة والمعتزلة في عصمة 
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ومُعتمّد الفريين في ذلك أن فيه مَضماً واحتقارا؛ فتنفر الطّباع عن ايّباعهم؛ 
فيْخْلَ بالحكمة من بعتّتتهم» وذلك قبيح عَقلاً. 

وقد عرفت بُطلان قاعدة التقبيح العَقليع. 

وأا بعد الرسالة فالإجماع على عصمتهم عن تعمد الكذِب في الأحكام؛ 
لدلالة المعجزة على صدقهم. 

وأمّا الكذب علطا فجوّزه القاضي» ومتعه الباقون؛ لما مرّ من دلالة المعجزة 
على الصدق. 

فنع القاضي دلالته على الصدق مُطلقاء بل على الصّدق اعتقادا؛ فجاز 
الكذب غَلطا. 

A e‏ قن كافك ين الكاكن ]ذ» كن الفتعاتر 
التسيسة) - كسرقة حَبّة؛ يما يُتَفْر - فالإجماع على عصمتهم منها. 

وإن كان من عيرها فالأكثّر على جوازه» ومَنعه الأقلّ» وتقريره في الكلام©. 


[دلالة أفعال الني ي] 


قال مسألة فعله يه ما وضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب أو تخصيصه 
كالضحى والوتر والتهجد والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة على أربع فواضح وما 
سواهما إن وضح أنه بيان بقول أو قربنة مثل (صلوا) و(خذوا) وكالقطع من الكوع 
والغسل إلى المرافق اعتبر اتفاقا وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله وقيل فى العبادات 


الا قبل النبوة وبعدها في: منهاج السنة النبوية (393/2) والمواقف للعضد (ص366-358). 

(1) راجع مبادئ الأحكام» مسألة (تحسين العقل وتقبيحه). 

© في (( ص »: ( من ». 

(3) قال القاضي في التقريب (229-226/2): ( والذي نختاره وجوب عصمة رسول الله ي عن تعمد 
الخلف في التبليغ عقلا )). وانظر مثل ما ذكره الشارح هنا في: المواقف (ص358). 

(4) في (( ص ): ( الدّسّة )) وف (( صب )): (( الِسِيّة )). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (393/2) والمواقف للعضد (ص366-358) 
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وقيل كما لم تعلم وإن لم تعلم فالوجوب والندب والإباحة والوقف والمختار إن ظهر قصد 
القربة فندب وإلا فمباح لنا القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله 4# المعلوم صفته 
وقوله تعالى إفلما قضى 4 إلى آخرها وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم 
الوقوف عنده والوجوب زيادة لم تثبت وإذا لم يظهر فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت 
وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله 9 زوجناكها 4 فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب 
أقول: فِعلّه عليه الصّلاة والسلام: إن وَضّح فيه أُمرُ الجِبلّة11» كالقيام 
والقعود والأكل والشرب؛ فواضح أنه مُباح له ولأمته؛ قلا خلاف فيه. 
ل 2 3 6ه 5 500 
وإن ثبت خخصيصه به» كوجوب الضحى والأضحى والوتر والمشاورة» 
وتخيير نسائه فيه وإباحة الوصال في الصوم والزيادة على أربع نسوة؛ فواضح 
أيضا أنه لا تُشاركه فيه الأمّة؛ فلا خلاف فيه“ . 


(1) الجبلّة: الخلقة والطبع. انظر: الصحاح (1650/4) ولسان العرب (98/11) وتاج العروس (250/7). 

(2) الخصائص النبوية في الأحكام متعددة؛ منها الواجب والمحرم عليه والمباح له» منها الصحيح وغيره. 
ينظر في تفصيلها وذكر الأحاديث فيها: الخصائص للسيوطي (251/3) وبعدهاء والمواهب اللدنية 
للقسطلان (598/2) وبعدها. 

(3) الضمير يعود للبي 45. 

(4) حكاية عدم الخلاف في هذا النوع يشكل عليه توقّف إمام الحرمين فيه في البرهان (326/1)؛ قال: 
(( ليس عندنا نقل لفظي ولا معنوي في أنتهم - رضي الله عنهم - يقتدون به في هذا النوع» وم 
يتحقق عندنا نقيض ذلكء فهذا محل الوقف )). وحمل كلامه على الخصائص التي ليس ها أدلة 
منفصلة تبين وصفها وحالتها من عدم جواز الاتباع. وانظر: البحر الحيط (179/4) ورفع الحاجب 
(103/2) وكشف الأسرار (379/3). وقال أبو شامة في كتابه "المحقق من علم الأصول" (ص55-52) 
في مسألة جواز الاقتداء به 5ي في خصائصه: (( وأنا أقول: في هذا النوع تفصيل حسن مبني على 
قواعد الشريعة» لا إنكار فيه؛ فخصائص النبي كلد منقسمة إلى واجبات عليه ومحرمات عليه 
ومباحات له. فأما المباحات فليس لأحد أن يتشبه به فيهاء وإلا لزالت الخصوصية» وذلك أكثره في 
كتاب النكاح مذكور؛ نحو نكاحه أكثر من أربع» وكالوصال في الصوم... وأما الواجبات عليه فكلها 
تقع من غيره مستحبة؛ كالضحى والأضحى والوتر.. والمشاورة وتخيير المرأة إذا كرهت صحبة زوجهاء 
فالتشبه به في ذلك واقع بلا خلاف» وموضع الخصوصية الوجوب عليه دون أمته. وأما الحرمات عليه 
فيستحب أيضاً التتَرهُ عنها ما أمكن؛ كأكل الرّكاة وما له رائحة كريهة.. )). 
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وما ما سواها: قإن عُرف أنه بيان لنص عُلم جهته من الوجوب والتّدب 
والإباحة» اعثبر على جهة المبيّن من كونه خاضًا وعامًا اثّفاقاً:). 

ومعرفة گونه بيانا إِمَا بقّول وإما بقّرينة: فالقول نحو: ((لحذوا عقي 
مناسگگم)0 و((صَلُوا كما رأيثمون أصلّي)» والقرينة مثل أن يَمّع الفعل بعد 
إجمال» كقطع يد السّارق من الكوع دون المرقّق والعضد بعدما تزل قوله: 
ل وَالْسَارِفٌ وََلسَّاركَةٌ سي اا [المائدة/38]» والعسل إلى المرافق 
بإدخال المرافق أو إخراجها بعدما تزلت: لَأَعْسِنُوا وجو هكم وركم إلى 
ألْمرَافق 4 [المائدة/6] . 

وأمّا ما سواه» أي: ما لا يُعرف أنه بيان: فإن علمت صفته» من الوجوب 
والنّدب والإباحة؛ فأمته مثله في ذَلِك. 

وقال أبو علي بن خلاد0: امه مثله في العبادات خاصة دون غيرها©. 

وقيل: هُو كما ل تُعلّم جهته. 


(1) وينظر في الكلام على أفعال الرسول 4: الإحكام للباجي (ص309) وتقريب الوصول (ص276) 
وجمع الجوامع مع شرحه وحواشيه (96/2) والتقرير والتحبير شرح التحرير (302/2) وما بعد» ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت (180/2) والمراجع المذكورة في هذه المسألة. 

(2) رواه مسلم من حديث جابر في كتاب الحج (943/2) بلفظ: ( لتأخذوا عني مناسككم )). 

(3) رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث في كتاب الآذان (111/2) وغيره. بلفظه الشارح. 

(4) هو: محمد بن خلاد» أبو علي» من أعيان المعتزلة» من أصحاب أبي هاشم المتوق سنة (321)» من 
الطبقة العاشرة من المعتزلة» له: كتاب الأصول» قال في فرق وطبقات المعتزلة: (( مات ولم يبلغ حد 
الشيخوخة )). انظر: الفهرست لابن النديم (ص247) وفرق وطبقات المعتزلة (ص111) و"فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة" (ص287). 

(5) وهو منسوب إليه في المعتمد (354/1)؛ قال أبو الحسين: (( وقال أبو علي بن خلاد: إنا متعبدون 
بالتأسي به في أفعال العبادات دون غيرها كالمناكح وما أشبهها )). ونسبه له أيضاً الرازي في المحصول 
(348/3). 
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وها هُو (يَذكر كمه فيقول): وإن ل تُعلّم جهته بالتسبة إليه فبالنسبة إلى 
الأمة فيه أربعة مذاهب: الوجوب» والّدب» والإباحة» والوقتف2, ومذهب 


خامس وهو المختار عند المصبّف» وهو التفصيل بأنّه إن ظهّر قَصِدُ القُربة 
فالنّدب» وإلا فالإباحة. 

فهُنا مقامان: أن" ما عُلم جهته فأمّته فيه مثله» وان ما ۾ تُعلّم جهته قان 
ظَهّر قَصدٌ الفُربة فالتّدب» وإلاً فالإباحة. 

نا في المقام الأوّل: القطع بأن الصّحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم 

صفته 2 وذلك يقتضي علمهم بالتشريك عادة. 

ب 1 لس مود سو ST‏ امل در 
وأيضا: فقوله تعالى: إلقد کان ف رسول لله أسوة حسنة 4 

(1) في ( ع )): ( نذكر حكمه فنقول )) وفي (( صب )): ( يُذكر حكمه فنقول )). 

(2) مذهب الوجوب منسوب إلى بعض الشافعية» وبعض الحنفية» ونسب إلى مالك وأكثر أصحابه إذا 
كان فيه قربة» ومثله منسوب لأحمد وأكثر أصحابه. والنّدب منسوب إلى الشافعي وبعض أصحابه 
وإلى أحمد ف رواية ثانية وبعض الحنفية» وذكره ابن حزم مذهبا لجميع أهل الظاهر. والإباحة نسبه 
الرازي والآمدي إلى مالك. انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار (ص204) والمعتمد (346/1- 
7 والبرهان (325-321/1) والعدة لأبي يعلى (734/3) والإحكام لابن حزم (149/1) والمستصفى 
(221-214/2) والإحكام للباجي (ص310-309) والمحصول (247-229/3) والإحكام للآمدي 
(149/1) وشرح تنقيح الفصول (ص288) وشرح الكوكب المنير (189-178/2)» وأصول السرخسي 
(86/2) وميزان الأصول للسمرقندي (ص456) وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (376/3) 

(© في (( ص ): ( الأول أن )). 

(4) ومن الأمثلة المذكورة لذلك: رجوعهم إلى غسله 5 من التقاء الختانين» وخلعهم نعالهم رجوعا إلى 
خلعه 4 نعله» ووصالههم في الصوم لوصاله > ورجوع عمر رضي الله عنه إلى تقبيله ب للحجر» 
وغير ذلك. ينظر هذا وللمزيد: العدة لأبي يعلى (744-742/3) قواطع الأدلة للسمعاني (183/2) 
وبعدهاء والإحكام للباجي (ص312) والحصول (233/3) والإحكام للآمدي (156/1) وشرح تنقيح 
الفصول (ص289) وغاية الوصول لصفي الدين المندي (2153/5) رفع الحاجب (108/2) والنقود 
والردود للكرماني (243/1/2). 
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الأحراب/21)؛ تحقيقا لمعنى التأسيء وه فعل مثل ما فَعَل على الوجه لذي فعل. 

وأيضاً: فقوله تعالى: فما قى رَد شا وط رگا یک لا 
KE‏ ع عل المومتان سح حن ف 3 ج دياه 4 [الأحزاب/37]» ولولا التشريك 
لما دى ترويج التي بل إلى ذلك في حَق المؤمنين. 

وقي المقام 0 اله إذا ظَهّر قَصِدُ القُربة ظَهّر الُجحان؛ فحُكم به» والمنع 

من الترك زيادة لم تنبت شت بدّليل» والأصل عدمه؛ فتَبّت الُجحان بدون المنع من 
لرك وهو التّدب. 

وإذا لم يَظهّر صد القربة ظَهّر الجواز؛ لبعد المعصية» ولا ؤجوب ولا تدب 
بالأصل. 

وأيضاً: لا قى الحرج في قوله: لرَوَحتَكُهَا): مع احتمال الوجوب 
والتّدب ولم يُثبتهما؛ فهم منه أن مُقتضى فعله الإباحة دوكما. 


[أدلة القائلين بوجوب مثل ما فعل يل على الأمة] 
قال الموجب وما آتاكم الرسول ‏ أجيب بأن المعنى ما أمركم لمقابلة وما نهاكم 4 
قالوا إواتبعوه 4 أجيب في الفعل على الوجه الذي فعله أو في القول أو فيهما قالوا 
«لقد كان 4 إلى آخرها أي من كان يؤمن فله فيه أسوة [حسنة] قلنا معنى التأسي 
إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله قالوا خلع نعله فخلعوا وأقرهم على استدلالهم وبين العلة 
قلنا لقوله ل (صلوا) أو لفهم القربة قالوا لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله قلنا لقوله 6 
(خذوا) أو لفهم القربة قالوا لما اختلفوا في الغسل بغير إنزال سأل عمر عائشة رضي الله 
عنهما فقالت فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا قلنا إنما استفيد من (إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل) أو لأنه بيان « وإن كنتم جنبا 4 أو لأنه شرط الصلاة أو لفهم الوجوب قالوا 
أحوط كصلاة ومطلقة لم تتعينا [قلنا الاحتياط فيما لا يحتمل التحريم ورد بوجوب صوم 


(1) في «(ص ): ( إلا بدليل )». 
(2) في (( ع ): (( فاتبعوه ). وسيأي مثله في الشرح» وعنده بيان وجه النُسَخ. 
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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السنة 
الثلاثين من رمضان إذا غم]) والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل 
كالثلاثين وأما ما احتمل لغير ذلك فلا 
أقول: القائلون بوجوب مثل ما فَعَل على الأمّة قالوا أولاً: قال الله تعالى: 
اص ر رسو جما وخر رو ر , OE,‏ 7 
وما عاك 8 الرسول فخذوه) [الحشر/7]» وما فَعَله فَمّد آتاناه©. والامر 
للوجوب. 
tae ٤‏ رص 
الجواب أن المراد بوم عَالَدَكُم 4 ما أمركم» وهو السايق إلى الهم حيث 
2 ر 0 7 
قابله بقوله: وما هلك 4 ليتجاوب طرفا اللَظم» وهُوَ اللائق بالمٌصاحة 
الواجبة رعايّتها في القرآن. 
2 و 
قالوا ثانياً: قال تعالى: «وَأسَيِعُوهُ04 وقال: «کاتیعون یخیب آله 
[آل عمران/31]» والأمر للوجوب. 
اراب أذ المتابعة قعل قن فة على اله الذي معلدم. أو اه ى 
القول إذا أمّر بشيء أو ّى فقّطء أو في الفعل عَلى الوجه الذي فَعَله وني القول 


(1) زيادة من (( ص ) و ( صب ) ليست في (( ع )) ولا المتن مع بيان المختصر (498/1) ورفع 
الحاجب (118/2)» وأفاد محقق رفع الحاجب وجوده في الحاشية. 

(2) في (( ع ): ( بغير )). 

(3) في (( ص ): (( فقد آتاه )). 

(4) سياق الآية في قسمة الغنائم» والجمهور على أتما شاملة لكل أوامر رسول الله يلد ونواهيه. والقول 
الذي ذكره الشارح حكاه الماوردي في تفسيره عن ابن جريج. انظر: تفسير الطبري (38/12) والنكت 
والعيون (504-503/5) وتفسير ابن كثير (92/8) وتفسير القرطبي (17/18). 

(5) من قوله تعالى في الآية السابقة: ووا تبتك عند أنهو 4 . 

(6) هكذا في ( صب ))» من قوله تعالى: # فعامنوا أ پاي وَرَسُوله لني ! دسي الى بویٹ بال 
ر ڪلميهء وَأَتَّبِعُوهُ لڪ | تفتدُوت 4 الأعراف/158. وق النسخ الأخرى: (فاتبعوه) من 
قوله تعالى: ا وَأَنَّ هدا رى مُسَمَقِيمًَا هوه 4 الأنعام/153» والآية المثبتة أقرب إلى وجه 
الاحتجاج ههنا؛ لأن الضمير فيها راجع إلى الرسول بي وقي الأخرى راجع إلى الصراط. 
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السنة 
تما وغلی التقديرات قلا یا فحوب فمل گن ما ققله: 

الات ميال رصي فيا لاد د ور العم 
أنه فَعَلهِ على وجه الوجوب» والمفروض خلافه» ثمّ يلرم من وُجوب [مثل]) فعل 
كك ما فَعَل الضدان باليّسبة إلينا إذا فَعَله على وجه الإباحة أو التّدب. 

وأمّا إذا ححصّصناه بالقّول فظاهر. 

قالوا ثالثاً: وقد کان لک في رشول أ اس حي لمن کان 
وا 7 وَالسوم لحر 4 ا ا مَن كان يؤمن بالله فَلّه فيه a‏ 
حسمنة» ويستلزم أنّ من ليس له فيه أسوة حَسنة فهو لا (يؤمن بال)» وملزوم 
ارام حرام» ولازم الواجب واجب. 

وأيضاً: فَهُوَ مُبالّغة في التّهديد على عدم الأسوة؛ فتكون الأسوة واجبة. 

الجواب: أن معنى الَأسّي إيقاغٌ الفعل على الوجه الذي فَعَله؛ فيتوقّف 
إثباث الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه وهو خلاف المفروض. 

قالوا رابعاً: جاء في الخديث الصّحيح أنه يل خَلّع تَعلّه في الصّلاة فَخَلَعوا؛ 
عليه السّلام أخبره أنَّ في تعله أذئ» أي: تجاسة. ولولا وُجوب الاتّباع لأنكر 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) و (( ع)) 
(2) فاعل قوله قبل (يلزم). 
(3) في ((ص ): (( معناه )) وقي (( ع )): (( فمعناه )). 
(4) في (( ص ): (( يرجو الله )). 
(5) رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة من السنن (353/2)» وأحمد في المسند 

(20/3» 92). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (128/1). 
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السنة 
الجواب: ان الوجوب م بستفد يستفد من فعله» بل أنه من هيات الصلاةء 
وقد قال: ((صَلّوا كما رأيشمون أصَلّي). أو لأنُم هموا منه الفربة وإلاً رم في 

الصّلاة أو کره؛ فَرَأُوهُ تَدباً لا واجبا. 

قالوا خامساً: لما أمَرّهم بالتّمتّع بالعُمرة إلى و وم يتمع هُو؛ لم 

يتمتعوا©. ققد تسّكوا في ذلك بفعله» وإلاً لعَصّوًا. ل 

م العِلّة في عدم الفعل ا حص به؛ فقال: ((لَوْ اسِتَقْبَلت ما اسْتَدْبَرْتُ من 

أمري لما سُفْتُ الحدي))7), أي: لوا أن مَعى الحدي لأحللث» ولكن لا يحل 

حرام حق يملع ادي عله فدَلُ دَلِك عَلى وُجوب اتباعه. 

الجواب: أن وُجوب المتابعة نر يُستَفَدٌ يستفد من فعله فقّطى بل من قوله ((خُذوا 
عي مناسگگم))» أو لام هموا المُربة؛ فَرَأُوه ندا لا واجبا. 

قالوا سادساً: لما اختَلّفَ الصحابة رضي الله عَنهُم في وُجوب العُسل عند 
إدخال قذر الحَشّفة من غير إنزال بَعَثَ بَعَتَ عُمَرُ إلى عائشة رضي الله عنهُما يَسأَفًا 
1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )) ولا (( ع )) 

(2) أي: أنحم تحفظوا في أول الأمر» ثم خضعوا لأمره .#5 وقي صحيح البخاري (422/3) من حديث ابن 
عباس قال: قدم النبي 45 وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم 
ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول الله من أي الجل؟ قال: (( حل كله )). وفيه عن حفصة أتما قالت: يا 
رسول الله ! ما شأن الناس حلوا بعمرة وم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: ) ِي لبد رأسي وقلدت 
هدبي فلا أحل حت أنحر )). وانظر: موافقة الخبر (93/1). 

(3) في ( ع ): (( ما )). 

(4) رواه البخاري (337/11) ومسلم (879/2) من حديث عائشة بلفظ الشارح» ورواه البخاري في 


مواضع أخرى (218/11» 504/3). وعنده في سبب ترددهم أتمم قالوا: (( نأي عرفة تقطر مذاكيرنا 
المذي )). وعند مسلم أتهم قالوا: (( كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج )). 
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السنة 

عن ذلك ؛ فقالت: فَعَلمُهِ أنا وَرَسولُ الله يل فَاغْتَسَلّما©. فأوجبوا المُسل جد 

الجواب: لم يوجب جرد فعله» بل إِمَا بقوله: ((إذا الْتَقَى الختانان [فَقَد](© 
وَجَبَ الغسل))*» وذلك ظاهر في ا فانتفى بعدم مُخالّفته وهه التخصيص. 
وإما لاله تيان لقوله طون ا E‏ [المائدة/6] والأمرٌ 
للؤجوب» ومثله ایس من حل لع في شّيء. وإما لاه شرط الصّلاة؛ ققد 
تناوّله قوله: ((صَلُوا كما زأيئمون أصلّي). وإما لمهم الوجوب من قَوها بقرينةت 
وهي كم سَألوها عنه بَعدَ الخلاف فيه ار أم لا؟ ولولا إشعارٌ الجواب به لما 

قالوا سابعا: حمل على الؤجوب أحوط؛ لِيُوْمَنَ الإثمُ قطعا؛ فيجب الحمل 
عليه كما في صّلاة نسِيّها و تَتَعَيّنَ عنده؛ فَإنّهُ يحب عليه امسن احتياطا» 
وما لو طلّقَ واجدةٌ من نسائه لا بعينها؛ فَإنّه يحب عليه ترك الجميع احتياطاً 


إلى أن تُعَيّن©. 


(1) اختلاف الصحابة في هذه المسألة رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري (239/6). 

(2) رواه أحمد (265/6) وابن حبان (الإحسان 451/3» 452) بلفظ الشارح عن عائشة في آخر حديث 
الغسل من التقاء الختانين. قال محققو صحيح ابن حبان: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال 
الصحيح. (الإحسان 452/3). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )) 

(4) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند (239/6) من حديث عائشة» ورواه مسلم بلفظ قريب من حديث أبي 
موسى (272/1). 

(5) هو قول أكثر الفقهاء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة» انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (233/1) 
والذخيرة (383/2) وحاشية الدسوقي (428/1) ومختصر اختلاف العلماء (283/1) والمغني (347/2). 

(6) وذلك بناء على القول بأنمن لا يطلقن كلهن» وهو مذهب الجمهور كما قال الشارح. لكن عند 
الحنابلة تتعين المطلقة بالقرعة. والمشهور في مذهب المالكية أن يطلقن جميعا. انظر: حاشية ابن 
عابدبن (291/3) والمعونة (854/2) ومختصر خليل مع حاشية الخرشي (522/4) ومنهاج الطالبين 
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السنة 
وقد أجيب عنه: بان الاحتياط فيما لا يحمل التّحريم. 
ورد بؤجوب صّوم الثّلاثين إذا عَم اليلال. 
وا جواب: مَنع گون كل احتياط واجباء بل احق أن الاحتياط إِنما شرع فيما 
بت وجوه كما في الصّلاة المنسِيّة» أو كان ثبوته هو الأصل كصّوم ئلاثين؛ إذ 
الأصل بَقاء رَمَضانء وأمّا ما احتمل لغير لِك - ولا وُجوب (ولا أصل) فيه 
- فلا تحب فيه احتياط» كالصّوم عند الشّك في هلال رَمضان©. 


[أدلة القائلين بدلالة فعله على الندب] 
قال الندب الوجوب يستلزم التبليغ والإباحة منتفية بقوله تعالى [لقد كان 4 وهو ضعيف 
أقول: القائلون بدلالة فعله على التدب قالوا: هُو إِمّا للوجوب أو للتّدب أو 
للإباحة؛ لانتفاء المعصية» والوجوب باطل؛ لأنّه يَستلزم التبليغ دفعاً للتكليف بما 
لا يُطاق» والفٌرض أن لا تبلیغ؛ إذ الكلام فيما وُجد فيه جرد الفعل» وكذا 
9 ر ا ا 1 250 2 عي راك ا مرفي 
الإباحة؛ لقوله تعالى : إلقد کان ل ىف رسول الله أسوة حسنة 4 
[الأحزاب/21] في مَعرض المدح» ولا مدح على المباح؛ فتَعيّن التّدب» وهو المطلوب. 
وَهَذَا ضّعيف؛ لأ الدب والإباحة أيضا يستلزمان التبليغ؛ فَإِن وُجوب 


(546/2) والإقناع (552/3). 

(1) في قول أكثر العلماء. والخلاف في صوم الثلاثين من رمضان إذا غم هلال شوال مع من يعتد 
بالحساب. انظر: شرح فتح القدير (314/2) وبداية المجتهد لابن رشد (143-142/2) وحاشية 
الدسوقي (135-134/2) والمهذب (592/2) ومختصر خلافيات البيهقي (31/2) والمغني (330/4). 

© في « ع ): ( والاصل ). 

(3) في (( ع ): ( احتياطا )). 

(4) مذهب الحنابلة أنه إذا غم هلال رمضان وجب صوم يوم الثلاثين من شعبان» خلافا لأكثر العلماء. 
ينظر: المراجع السابقة. 
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السنة 
التبليغ يَعْمٌ الأحكام» فلو انتفى الوجوب إلِذَلِك]) لانتفى الدب والإباحة؛ 
وأيضاً قلا مَذكورٌ في الآية إل حسن الأسوة» وقد عَلمت أن المباح 


[أدلة القائلين بدلالة فعله على الإباحة] 

قال الإباحة هو المتحقق فوجب الوقوف عنده أجيب إذا لم يظهر قصد القربة 

أقول: القائلون بدلالة فعله على الإباحة قالوا: الإباحة مُتحقّقة لانتفاء 
المعصية» والوجوب والتدب لم يَتْبْناه لعدم الدّليل والوقوف عند ما هُو المتحمّق 
- أي إثباته - وتّفئْ مالم يُتحقق هُو الواجب. 

الجواب: أن ذَلِكِ حَقٌّ فيما لم يُقصّد فيه القربة» ونعم الوفاق» وأمّا فيما 
ظَهّر فيه قَصدُ القربة - وهو عمل ايراع بيننا وبينكم - فلا تُسِلّْم أنه لم يبت 
النّدَبِء بل ثبت كما مر 


15 عو 


[دلالة سكوته يَ] 


قال مسألة إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا فإن كان كمضي كافر إلى الكنيسة فلا أثر للسكوت 
اتفاقا وإلا دل على الجواز وإن سبق تحريمه فنسخ وإلا لزم ارتكاب محرم وهو باطل فإن 
استبشر به فأوضح وتمسك الشافعي في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي 
وقد بدت له أقدام زيد وأسامة رضي الله عنهم إن هذه الأقدام بعضها من بعض وأورد أن 
ترك الإنكار لموافقة الحق والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله لأن المنافقين تعرضوا 
لذلك وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا وإلزام الخصم حصل بالقيافة 
فلا يصلح مانعا 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 

(2) أي في مبادئ الأحكام» مسألة (تحسين العقل وتقبيحه). 

(3) قال الكرماني في النقود والردود (299/1/2): (( قوله (ونعم الوفاق) لأنا موافقون لكم في إباحته» 
و(نعم) بالنون» وهذا كالمثل نحو: مرحبا بالوفاق )). 


ج1/ 363 


السنة 
أقول: إذا فعل فعل حضرة البي كل أو في عصره. وعَلِم به» وكانَ قادرا 
إن كان كُمْضِيَ كافر إلى كنيسة» يعني جما عَلم أنه مُنكر له وتّرك إنكاره في 

الحال لعلمه أنه غلم منه يله ذلك وبأنه لا تفع( 2 الحال؛ قلا 0 

للسكوت» ولا دلالة لَه على الجواز اثّفاقاً. 

وإن لم يكن گذلك دل على الجواز من فاعله ومن عُیره» إذا ثبت أن حكمّه 
على الواجد حُكمُه على الجماعة©؛ فَإن كان يما سبق تحريمه فهذا تسخ لتحرعه. 
وإِتما دل على الجواز [من فاعله ومن غَيره]© لألّه لو لم يكن جائزا لزم 
ارتکابه كل خَرّم وهو تقريره على الحرم وهو حرم عليه واللازم باطل؛ لاه 
خلاف الغالب من حاله. 
هذا إذا لم يُنكر ولم يَستبشر» وأمّا إذا استَبشَرٌ فدلالته على الجواز أوضّح©. 

(1) في ( ص ): (( ينتفع ). 

(2) في ( ص ): ( الجمع )). واللفظ المذكور يذكر في كتب أصول الفقه حديثا مرفوعاء كما سيتكرر 
عند ابن الحاجب والشارح. وذكر أهل العلم بالحديث أنه لا يعرف بهذا اللفظ حديث» غير أن في 
معناه حديثا ثابتا عن رسول الله # قي بيعة النساءء وهو قوله 4#5: (( إنما قولي لامرأة واحدة كقولي 
لمئة امرأة )) رواه النسائي (149/7) والترمذي (220/5) وابن ماجه (960/2) وأحمد في المسند 
(357/6)» قال الترمذي: (( حسن صحيح ))» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (876/3). 
وانظر: المعتبر للزركشي (ص157) وكشف الخفاء (364/1). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) ولا (( ع )) ولا المطبوعة. 

(4) فأصل حجية الاستبشار لا يختيف فيه مَنْ يقول بحجية التقرير» وأنه أولى من جرد التقرير» وإنما الخلاف في 
المثال المذكور بعد من تمسك الشافعي بقصة المدلجي خاصة لمانع خاص» وهو ما ذكره الشارح من 
الاعتراض. انظر: البرهان (329/1) وقواطع الأدلة للسمعاني (206-205/2) والإحكام للآمدي (162/1) 
وبيان المختصر للأصفهاني (505/1) وشرح الكوكب المنير (195/2) وبديع النظام (نحاية الوصول) للساعاتي 
(264/1) والتحرير مع التقرير والتحبير (307/2) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (183/2). 
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سك الشافعي - رمه الله - في القيافة واعتبارها في إثبات النّسب©) 
بكلا الأمرين - الاستبشار وعدم الإنكار - في قِصّة المدلجيء وهُوَ أنه قال وَقَد 
بَدَتْ لَه أقدامُ ريد وأسامة: هَذِه الأقدامُ بَعضّها من بَعض©. 

واعأرض على الشافعي - رَه الله - بأنْ لا دلالة في ذَلِك: 

ما [ترك] الإنكار فَلأْنَّ قول المد واقّق احق اتّفاقاء فالقُولُ حَقّ وإن كان 
الاحتجاج باطِلاء وهو إِنا أقيّ في القُول. 

وما الاستبشار فلأنّه حصّل با يلزم به الخصم بناءً على أصله؛ لأتمم - 
أب الان < کا عر ك اة نر سا وا د 
زيد؛ سواد أحَدها وبياض الآحر*» ويكفي في الإلزام أن القيافة" (حَق 


(1) القيافة: عمل القائف» وهو من يتتبع الآثار ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير (121/4) والقاموس المحيط مع شرحه تاج العروس (228/6). 

(2) وهو مذهب الالكية والحنابلة. انظر: الذخيرة (141/10) والأم (247/6) والمهذب (661/3) والمغني 
(671/8. 

(3) زيد هو أبو أسامة المذكور معه» وهو: زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلي» كان مولى لخديجة فأهدته 
رسول الله لد فأحبه رسول الله ولرُوتبناه» ولدت له أم أيمن أسامة» وهي مولاة رسول الله كلل 
وحاضنته؛ فأسامة مولى رسول الله من أبويه» يكنى أبا محمد أو أبا زيد» وهو حب رسول الله كلل 
وابن حبه» قتل زيد في غزوة مؤتة أميراء وتوقي أسامة سنة (58) أو (59) أو (54)» والمدلجي: هو مجرّز 
بن الأعور» من بني مد الكناي» وبنو مدلج اشتهر فيهم القيافة. انظر ترجمة زيد وأسامة والمدلجي 
في: الاستيعاب (47/4» 143/1) والإصابة (47/4» 29/1» 93/9). 

(4) قصة المدلجي القائف رواها البخاري (56/12) ومسلم (1082-1081/2) من حديث أم المؤمنين 
عائشة. 

(5) قال الأصفهان في بيان المختصر (505/1) إن المعترض على الشافعي هو الباقلاني. 

6 في (( ص »: ( ما)). 

(7) أي كون زيد منتسّباً إليه أسامة. وذكر الكرماني أنه في بعض النسخ (نسب أسامة)؛ أي كون أسامة 
منتسسبا إلى زيد. انظر: النقود والردود (311/1/2). 

(8) قال أبو داود في السنن (358-357/6) بعد حديث قصة المدلجي: (( كان أسامة أسود وكان زيد 
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عندهم)؛ قإن الإلزام لا يجب أن يكون بمقدّمة حَمّة© في تفسهاء بل يما يُسلّمها 
الختصم. 

والجواث عن الأوّل: ان القول بالشيء لِسَنَدٍ نكر مُنكرٌ وإن كانَ أصل 
الشَّيء حَقّا؛ فيحرم قري السد. 

وعن الثاني : أن الإلزام حصَل بالقيافة حَقَةَ كاتت أو باطلة» حَصّل الإنكار 
أو لم يَحصّل؛ فإذاً الإلزام لا يَصلح مانعا من الإنكار. 


[تعارض الفعل والقول] 
قال مسألة الفعلان لا يتعارضان كصوم وأكل لجواز الأمر في وقت والإباحة في آخر إلا 
أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له أو لأمته فيكون الثاني ناسخا فإن كان معه قول 
ولا دليل على تكرر ولا تأس به والقول خاص به وتأخر فلا تعارض فإن تقدم فالفعل ناسخ 
قبل التمكن عندنا فإن كان خاصا بنا فلا تعارض تقدم أو تأخر وإن كان عاما لنا وله 
فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما تقدم إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص 
كما سيأتي فإن دل الدليل على تكرر7) وتأس والقول خاص به فلا معارضة في الأمة وفي 


أبيض )). وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة (1083/2): إن المشركين كانوا يطعنون في 
نسب أسامة لكونه شديد السواد وكون أبيه زيد أبيض. وأضاف الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
(294/13) بقوله: (( وقصد بعض المنافقين بالطعن مغايظة رسول الله له لأنمما كانا حبيه )). ونقل 
النووي في شرح صحيح مسلم (41/1) ما ذكره القاضي عبد الوهاب عن المازري» وذكر مثله ابن 
حجر في فتح الباري (57/12). 

(1) في (( ص )): ( القافة )). 

(2) في ص ): ( حت ). 

(3) هكذا في النسخ الخطية» وني المطبوعة: (( لجواز تحريم الأكل ))» والمثبت يؤيده الشرح» ووقع في نسخ 
المتن مع بيان المختصر (506/1) مثل هذا الاختلاف. 

(4) في (( ص )): ( تكرار ))» والمثبت من (( ع )) و (( صب ))» وهو موافق للمتن مع بيان المختصر 
(512/1) ورفع الحاجب (131/2). 
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حقه المتأخر ناسخ فإن جهل فثالثها المختار الوقف للتحكم وإن كان خاصا بنا فلا 
معارضة فيه في الأمة المتأخر ناسخ فإن جهل فثالثها المختار العمل بالقول لأنه أقوى 
لوضعه لذلك ولخصوص الفعل بالمحسوس وللخلاف فيه ولإبطال القول به جملة والجمع 
ولو بوجه أولى قالوا الفعل أقوى لأنه يبين به القول مثل (صلوا) و(خذوا عني) 
وكخطوط الهندسة وغيرها قلنا القول أكثر ولو سلم التساوي رجح بما ذكرناه والوقف 
ضعيف للتعبد بخلاف الأول فإن كان عاما فالمتأخر ناسخ فإن جهل فالثلاثة فإن دل 
دليل على تكرر في حقه لا تأس والقول خاص به أو عام فلا معارضة في الأمة والمتأخر 
ناسخ في حقه فإن جهل فالثلاثة وإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة فإن دل دليل على 
تأسي الأمة به دون تكرر) في حقه والقول خاص به وتأخر فلا معارضة فإن تقدم(° 
فالفعل ناسخ في حقه فإن جهل فالثلاثة فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه 
والمتأخر ناسخ في الأمة فإن جهل فالثلاثة فإن كان القول عاما فكما تقدم 


أقول: الفعلان لا يتعارضان!) وإن تناقض أحكامهماء كصّوم ف يوم مُعَيّن 
وإفطار في يَوم آحر؛ لاحتمال الوجوب في وقت والجواز في آكرء الهم إلآ أن 
يذل ليل على وُجوب تكرير الأول له أو مُطلقاً أو لأمته وِيَدُلٌ الدليل عَلى 
ؤجوب التأسّي؛ فيكون الثاني نَسخاً ثكم الدّليل الدال على التكرار» لا لحكم 
الفعل؛ لعدم اقتضائه للتكرار» ورف كم قد وُجِدَ مُحال. 


(1) في ( ع ): (( يعمل )). 

(2) في (( ع ): ( يتبين )). 

(3) في (( ع ): ( وإنه ). 

(4) في (( ع »): ( تكرره )). 

(5) في (( ع ): ( قدم ). 

(6) والمقصود بالتعارض بين الفعلين أن يكون أحدها ناسخا للآخر أو مخصصاء كما سيذكره الشارح. 
وذكر الباجي إمكان تعارضهما كالقولين. ونقل الزركشي عن ابن العربي حكاية قول بجواز التعارض 
بين بعض الأفعال» وذكر بعض العلماء أنه حيث تصور تعارض الفعلين فهو تعارض موجبهماء كأن 
يُنسَخ دليل الفعل لا الفعل نفسه. انظر: المعتمد (359/1) والإحكام للباجي (ص314) المستصفى 
(226/2) وا محصول (261/3) والإحكام للآمدي (162/1) والبحر المحيط (192/4) وشرح الكوكب 
المنير (199/2). 
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وقد يُطلق النّسخ والتخصيص على الفعل جَحوزا. 
وأا إذا كان مع فعله قول يُعارضه فباعقبار دليل على تكرير الفعل وعَلى 
وُجوب تأسّي الأمة به يمسم إلى أربعة أقسام» وني كل قسم فالقّول إِمّا أن 
يحص به أو بالأمّة أو يَشْملّهماء وعَلى التقديرات فما أن يتقدّم الفعل أو يَتأخّر 

أو يجهل الحال. 

القسم الأوّل: أن لا يدل دليل على تكرار ولا على تأمنّ. وقد عَلِمتَ أن 
أصناقّه الأول ثلاثة: ٠‏ 

أحدها: أن يكون القول مُختصًا به: فَإِن تأخّر القول - مثل أن يَفعَل فعلا 
نم تقول بعده: (لا يجوز لي مثل هذا الفعل) - قلا تعاُض؛ لأنَّ القّول في هذا 

القت لا تعلق له بالفعل في الماضي؛ إذ الحكم ينص بما بعده» ولا في المستقبل؛ 

[إذ لا كم للفعل في المستقبل]2؛ لأنَّ القرض عدّم التكرار. 

وإن تقدّم القّول - مثل أن يقول: (لا يجوز لي الفعل في وقت كذا)» ثم 
يَفعله فيه - كاد ناسخا كم القول» وهو مَبييَ على القول بالنّسخ قبل التّمَكُن 

من الفعل» وإلّه جائز عندّنا؛ فتُجَوّزها©) ممتنع عند المعتزلة؛ قلا يجوّزونه. 

وإن جُهل الحال فالمصيّف لم يتعرّض لَه لألّه يذكر في تظيره - إوَهُوَ ما 
يكون القّول خاصًا به وجهل التاريخ)“ من القسم الرابع - ما يُعلّم به حكمُّه 

وستتكلّم عليه. 

(1) في (( ع ): ( الأولى )). والثلاثة الأصناف الأول المذكورة هي في مقابلة ثلاثة أصناف ثواني؛ وهي: 
العلم بتقدم الفعل» والعلم بتأخره» وعدم العلم بشيء منهما. وانظر: حاشية التفتازاني (26/2) والنقود 
والردود (324/1/2). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 


N EAN ECE EE 
:)2 اده من (( من )او ((عبب )) ليت ن (( ص و(‎ 
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ثانيها: أن يكون القول مختصًا بالأمة قلا يُعارض الفعل تَقَدَّمَ امول أو 
تأخُر؛ إذ المفروض عدم وُجوب التأسّي؛ قاد تعلق للفعل بالأمة والققول محص 
إكم؛ فلم يتواردا على حَحَل. 

ثالقها: أن يكون القّولُ عامًا له وللأمّة؛ فحكمه على تقدير تدم الفعل 
وتار 2 حَقّه 0 ق الأمة كما 7 . حَقه إن خُر قلا تَعارُض» وإن 

هَذَا فيما كان الول نا و بوَجه يتناوّله ۳ 1 النُصوصية!0, 
يتقول: (لا يحب علي ولا عَليكم)» وأمّا إذا تناوله بالعُموم ل 
- بأن يقول: (لا يحب على أحد) - فالفعل لا يَكون ناسخا في حمَه» بل 
تخصّصا له؛ لما سيان أن الأحَصَ (كُصّص الأعب)© إذا تَخالفاء تَقدّم العام أو 
تأَخَّر؛ لأنَّ اللشخصيص أُهوَنُ من النّسخ©. 

القسم الثّاني: أن يدل دليل على تكرار#» وعَلى جوب تأسّي الأمة به؛ 
وفيه© الاحتمالات الثغلاث©: 

أحدها: أن يَكون القّول خاصًا به؛ فلا مُعارضة في حَقّ الأمّة بحال. 

وأمّا في حَقّه فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ للآكرء كما تقدم. 

قإن جُهل التاريخ فمذاهب: أحدها: يؤحذ بالقول» ثانيها: يؤحذ بالفعل 
(1) النصوصية: مصدر مصنوع من النصوص. انظر المصدر الصناعي في النحو الوافي (187-186/3). 
(2) في ( ص ): (( تخصيص للأعم )). 
)3( سيأق ي مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب. وشرط ذلك أن لا يعمل بالعام» فإن عمل به على 

عمومه فإخراج بعضٍ نسخ. انظر :شرح تنقيح الفصول (ص52) وشرح الكوكب المنير (167/3). 
(4) في (( ص ): ( تكراره )) ونی (( ع ): (( التكرار )) 


(5) في ( ع )): (( والقول فيه )) 
(6) في (( ص ): (( الثلاثة )). 
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ثالئها - وهو المختار -: التوقّف؛ لاحتمال الأمرين» والمصيرُ إلى أحدها بلا 
دليل تنگم باطِل. 

ثانيها: أن يَكون خاصًا بالأمة؛ فلا تعاض في حَقّه بحال. 

وأمّا في حَق الأمّة فالمتأخر من القول والفعل ناسخ للآخر. 

وإن جُهل التاريخ فمذاهب: أحدها: يعمل بالفعل» وثانيها: يُتَوَقّفء 
وثالثها: يعمل بالقول» وهُوَ المختار؛ لأنَّ دلالة القول على مَدلوله أقوى من 
دلالة الفعل؛ لأنَّ القول وضع لِذَلِك؛ قلا جلف بخلاف الفعل؛ قان له تحامل» 
وما يُفَهَم منه في بتعض الأحوال ذَلِك بقرينة خارجيّة؛ فيفع المتطأ فيه كثيرا. 

وأيضاً فالقول أعمٌ دلالة؛ لأنّه يَعُمّ المعدوم والموجود» المعقول والمحسوس» 
بخلاف الفعل؛ فإنه حصن بالموجود المحسوس؛ لأنَّ المعدوم والمعقول لا كن 
مُشاهدتهما. 

وأيضاً الول دلالته مُتَمَّق عليهاء والفعل دلالته مُختلّف فيها"» والمتّمّق عليه 
أولى بالاعتبار. 

وأيضاً فالعمل بالقول يطل مُقتضى الفعل في حَقّهم فقط ويبقى في حَقَّه 
والعَمَل بالفعل بطل مُقتضى القول جْملة؛ لأنّه منص بالأمة وقد بطل لحكمه في 
حَقّهم» والجمع بينهما ولو بوّجه أولى من إبطال أحدها بِالكلَيّة. 

القائلون بِتَقدّم الفعل قالوا: الفعل أقوى بدليل أنه بين به القول» مغل: 
(صَلّوا كما ريمون أصلي)) و((خُذوا عقي مَاسِككُم)؛ بياناً لآية احج 
(1) مذهب الجمهور أن بيان الأحكام يحصل بفعل الني يل المطلق كما يحصل بالقول» وذهب قلة إلى 

أن الفعل لا يكون بيانا. انظر: شرح تنقيح الفصول (ص290) والبحر المحيط (485/3) وشرح 

الكوكب المنير (442/3) وأصول السرخسي (27/2). 
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والصّلاة» وكخطوط الندّسة7) وغيرها ما جرت به العادة من الأفعال للتعليم إذا 
م ي القول به؛ فيستعان بالتخطيط والتشكيل والإشارة والحركات» ولذلك قيل: 
((ليس الب كالمعايّنة)) ©. 

الجواب: غايته أنّه ؤجد البيان بالفعل» لكن البيان بالقول أكثّر؛ فيكون 
راچحا. 

سلّمنا النّساويء لکن البّيان بالقول ارجح با ذكرنا يمن الوجوه؛ كن 
الدَِّيلّين من جنس واجد إذا تعارضا فقيام دليل آخر على وفقٍ أحدها مُريمح 


- 


له 
قإن قيل: فلم (لا يُصار إلى الوقف)© هَهُنا كما في حَمّه يل للاحتمالين. 
فا لأ القول اقرف طتفيق مهناك لأنا مكدوة بالكل والوفف فيه 
إبطال للعَمَل وتفي لتَّجّد به يخلاف الأول» وهو التّوقّف في حَق الرسول يلاء 
لِعَدم تَعبّدِنا به. 


(1) روى البخاري (236-235/11) من حديث عبد الله - رضي الله عنه - قال: خط البي 46 خطًا 
مربعاء وخط خطًا في الوسط خارجا عنه» وخطٌ خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسط وقال: (( هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي هو 
خارحٌ أَمَله وهذه الخطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا تشه هذاء وإن أخطأه هذا نحشه 
هذا ). 

(2) هذا لفظ حديث مرفوع؛ رواه أحمد والحاكم وابن حبان. انظر: مسند أحمد (271/1» 215) 
والمستدرك (321/2) وصحيح ابن حبان (الإحسان 33/8)» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال في مجمع الزوائد (153/1): (( رجاله رجال الصحيح ))» 
وتمامه عند أحمد والحاكم: (( ليس الخبر كالمعاينة؛ إن الله أخبر موسى بما فعل قومه في العجل فلم يلق 
الألواح» فلما عاين ألقى الألواح فانكسرت ))» وسيأتي ذكر الشارح الحديت على أنه مثل سائر. 
انظر: مباحث البيان والمبين» (هل يكون الفعل بيانا؟). 

(3) في ((ص ): ( م يُصّر إلى التوقف )). 


LE 


السنة 

ثالثها: أن يكون القول عاما لَه وللأمّة» فالمتأجّر من القول والفعل ناسخ 
للآخر في حَمّه وني حَنا. 

قإن جُهل التاريخ فالثلاثة: أي تُقديم القول» وتقديم الفعل وَالتوقّف. 

والمختار: تقديم القّول. 

لكن تقرير الدّليل الرُابع من وجوه ترجيح القول هَهنا أَدَقَّ؛ وذلك لأنّه يطل 
ځکمه في حَيِّهِم ون حَقّه» لكن نما يَبطل في حَمّه الدّوام دون أصل الفعل؛ فإنه 
قل مرة. 

القسم القالث: أن يدل الدّليل على التكرار في حَمّه دون وُجوب التأسى به 
والقول فيه الاحتمالاث الثلاث0) فَإِن كان خاضًا بالأمّة قلا تعاض أصلاء 
وإن كان خاصًا به أو عامًا له وللأمّة فلا تَعارْض في الأمّة؛ لعدم بوت حكم 
الفعل في حَقَّهمء وأمًا في حَقَّه فالمتأخر من الول والفعل ناسخ» كما مر في 
القسم الثاني» وعند الجهل [بالتاريخ]) فالثلاثة» والمختار الوقف. 

القسم الرّابع: أن يدل الدّليل على بالتأسّي دون التّكرار في حَمّه وقي القُولُ 
الاحتمالات؛ فَإِن کان خاصًا» به قلا تَعارْض في عق الأمة» وأمًا في حَمّهِ مّإن 
ا 0 قلا ع وإن تَقدّم فالفعل ناسخ في حقه» فَإِن جُهل فالمذاهب 

وفيه نَظر؛ فإنه لا تعاض مع تدم الفعل؛ فتَأحذ بمقتضّى القول؛ كما 
بتقديم الفعل؛ لغلا يمع التعاز ض المستلزم لتسخ أحدههما. 
(1) في (( ص )): (( الغلاثة )). 
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا ( ع )). 


(3) أي عند الجهل يرد المذاهب الثلاثة: تقديم الفعل» تقديم القول» الوقف. 
(4) في (( ص ): (( مختصا )). 


Pe 


السنة 

وإن كان خاصًا بالأمّة فلا تعاض في حَقّهء وف حَق الأمّة المتأخّر ناسخ, 
قإن جُهل التاريخ فالمذاهب التّلائة» والمختار العَمّل بالمول. 

وإن كان عاما له وللأمة فكما تقدم؛ فأما في حَقّه قإن تَقدّم الفعل قلا 
تَعارْض» وإن تَقَدَّم القول فالفعل ناسخ لَه وأمّا في حَق الأمة فالمتأخّر ناسخ» 

ولا يخفى أن هذا - إذ لا تكثر:ي عق الأمة - إنا يكون إذا تقدّم لاخر 
بالتأسّي» وإلاً قلا تعاض في حَقِّهم. 


(1) أي: في القسم الثالث. انظر: النقود والردود للكرماني (359/1/2). 
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[الإجماع, 


[حدّ الإجماع] 


قال الإجماع العزم والاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر 
على أمر ومن يرى انقراض العصر يزيد إلى انقراض العصر ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد 
مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوز وقوعه يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد 
مستقر 


أقول: هذا ثالث الأدلّة الشرعيّة» وهو الإجماع. 

والإجماع لُه يُطلّق لمعنيين(01): 

عر 7 36 ا € ٤‏ 2 5 7 - 

أحدها: العزم (فا يعوا مر [يونس/71] أي اعزمواء وَمنه ((لا صِيامَ لمن ل 
جمع ا بن الأيل))0. 

وحقيقة (أجمّع) صار ذا جمع» كألينَ وأر©. 

وف الاصطلاح: اتفاق خاص» وهُوَ اتفاق المجتهدين من أمّة محمّد هله في 
عصر على مر 
(1) انظر لتعريف الإجماع لغة: الصحاح (1199/3) ولسان العرب (57/8) وتاج العروس (307/5). 
(2) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم» وقي لفظ 

(197-196/4) وسنن الترمذي (426/3)» قال الحافظ في تلخيص الحبير (200/2): (( اختلف الأئمة 

في رفعه ووقفه ))» وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل (25/4) وصحيح سنن الترمذي (222/1). 
(3) من معان صيغة (أَفْعَلَ): صيرورته ذا كذاء أي صيرورة ما هو فاعل (أفعل) صاحب شيء مثل:(ألحَم 

زيد) أي صار ذا لحم. انظر: شافية ابن الحاجب مع شرح الرضي (83/1: 88). وانظر المحصول 


(20/4)» ذكر (أجمع) بهذا المعنى؛ ففي (أجمع) معن العزم والاتفاق معنى (الجمع)؛ فإن العزم فيه جمع 
للخواطر قبل القيام بالأمر» والاتفاق فيه جمع للآراء. انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الررموت 
(211/2. 


(4) يزاد على هذا التعريف قيد (بعد وفاة النبي يَل) أو نحوه؛ لأن الإجماع لا ينعقد في زمانه؛ لأنه إن 
أقرهم فسنة تقريرية» وإن خالفهم لم يصح قومم. ووذكر ابن السبكي القيد في رفع الحاجب (137/2) 
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الإجماع 

قلا يُعتبر المقلّد مُخالّفةَ ومُوافقة. 

والمراد بقولنا (فٍ عَصر): في زمان ما قل أو كثْر. 

وبقولنا (على أمر): [ما|©) ينول الذي والذنيوي. 

ثم إنه قد اخثّلف في أنه هل يُشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراضُ عَصر 
المجمعين؟ فمن اشترط ذلك لا كفي عندّه الاتفاق في عَصر» بل يجب استمرازه 
ما بَقِي من المجمعين أحد؛ فيَزِيدٌ في الح: (إلى انقراض العّصر)؛ ليخرج اتفاقهم 
إذا رَجَع بعضهم؛ فإنه ليس بالإجماع المقصود, وهُوَ ما يكون حُجّة شرعا. 

وأيضاً قد اخثلف في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مُستقِرٌ من 
حى أو میت ام لا؟ قإن جاز فهل ينعقد أم لا؟ فمن [قال): لا يجوز» أو 
تجوز وينعقد قلا حتاج إلى إخراجه عن الحد. ومن يَرى أنه جوز ولا ينعقد قلا بد 
أن سرجه عَن الح؛ بن يريڌ فيه: لم يسبقه خلاف مُجتّهد مُستقرٌ. 

وسيتضح لك كَذا زيادة وضوح عند ؤقوفك عَلى هذه المسائل. 


[حد الغزالي الإجماع] 
قال قال الغزالي اتفاق أمة محمد يه على أمر من الأمور الدينية ويرد عليه أنه لا يوجد ولا 
يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي 
أقول: حَدَّ الغزالٌ الإجماع بأنّه: اثّفاق أمّة محمد ي على أمر من الأمور 


ثم قال: ( وم أر أحدا ذكر هذا القيد )). وذكره أيضاً في جمع الجوامع (مع تشنيف المسامع 75/3). 
وذكره بعده الزركشي في البحر المحيط (436/4) وابن النجار في شرح الكوكب المنير (211/2) 
والشوكاني في إرشاد الفحول (286/1). 

ESTE 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 

(© في (( ص ): ( أو ). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 


ج1/ 375 


الإجماع 

الدينية. 

وتر عليه إشكالات: 

أحدها: اله يوجب أن لا يوجّد إجماع أصلاء وإنه باطل بالاتّفاق. بَيانه: انه 
بُشعر بالاتّفاق من لذن بعنته 5 إلى يوم القيامة» وحيتعذ لا يُفيد. 

ثانيها: انه ولو أَرِيدَ به ايّفافُهم في عَصر إما© قلا يَطَرِد بتقدير اثّفاق الأمّة 
مع عدم المجتهدين فيهم؛ فإنه) لا يَكون إجماعا مع صدق الخد عليه. 

ثالثها: اله لا يتعكس على تقدير أن يتفقوا على أمر عقلئ أو عري؛ 
لتقييده الأمرّ بالدّيني. 

وقد يُدفع الأؤلان بالعناية باتفاق امجتهدين في عصرا”, وسبق ذلك إلى فهم 
لمتَشَرّعة في تحو: (لا تتَمِعْ أمّت على الضّلالة)“ مع ما فيه من المحاّظة على 

والأخير أنه إن تَعلّق به عَمَل أو اعتقاد فَهُوَ أمر ديني» وإلاً قلا تُمَصَوّر 


و 03 ٠‏ 
حجيته فيه. 


[إمكان وقوع الإجماع] 
قال وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته قالوا انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة 
وأجيب بالمنع لجدهم وبحثهم) قالوا إن كان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله والظني 

(1) قال في المستصفى (173/1): ( اتفاق أمة محمد ية خاصة على أمر من الأمور الدينية )). 

© في (( ص ): ( ورد ». 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(4) في (( ص ) و (( ع ): ( وانه ». 

(5) أي: بأن يكون المع بالاتفاق اتفاق امجتهدين في عصر. 

(6) سيأ تخريجه مع باقي أحاديث حجية الإجماع قريبا 0 ذكر دليل الغزالي. 

(7) في ((ص ): (( وصحة بحثهم ))» والمثبت موافق للمتن مع بيان المختصر (525/1) ورفع الحاجب 
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يمتنع الاتفاق عليه عادة لاختلاف القرائح وأجيب بالمنع فيهما فقد يستغنى عن نقل 
القاطع بحصول الإجماع وقد يكون الظني جليا 


أقول: يجب على القائل بحُجيّة الإجماع النَظّر في ثبوته وف العلم به وني 


تقله وق ِ حجيته. 


32 


أنه 


المقام الأول النّظر في ثبوته: وخالف إفيه]© النَظَّام© وبَعضٌ الشّيعة» ورُعموا 
ال0 


.)139/2( 


(1) في (( ع ): ( فيه )). 
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع ). 
(3) هو: إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق النظام» متكلم» شيخ طائفة (النظامية) من المعتزلة» وله 


4) 


سل 


آراء شاذة في علم الكلام والفقه» وف أصول الفقه؛ كإنكاره حجية الإجماع والقياس» من تصانيفه: 
كتاب النكت» وكتاب الطفرة» توفي سنة (221). انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص59) وسير أعلام 
لنبلاء (542-541/10) والفتح المبين في طبقات الأصوليين (142-141/1). 

نظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (67/2) والمسودة (ص315) وشرح الكوكب المنير(213/2- 
4) وكشف الأسرار (424/3)؛ فيها نسبة القول بالإحالة إلى النظام» بل ذكر في المسودة أنه 
لمشهور عنه. وقال ابن السبكي في الإيهاج (353/2): ( نقل ابن الحاجب أن النظام يحيل الإجماع» 
وهو خلاف نقل الجمهور عنه )). أما البرهان (434-432/1) والمستصفى (174/1) والحصول 
(21/4) والإحكام للآمدي (168/1) والبحر الحيط (437/4)» ففيها جميعا القول بعدم تصور وقوع 
الإجماع وعدم إمكانه» لكنهم لم ينسبوه إلى قائل معين. ونسب إليه الشيرازي في اللمع (666/2) 
القول بعدم الحجية دون الإحالة. وفي التلخيص (7/3) أن النظام أول من أنكر حجية الإجماع ثم 
قال: ( ثم اختلف أيضاً عنه على درجات: فمنهم من صار إلى أن الإجماع لا يتصور انعقاده فضلا 


عن أن يتصور ثم لا تقوم به الحجة» ومنهم من قال: يتصور انعقاده ولكن لا يتصور نقله على وجه» 
ومنهم من قال: يتصور ذلك ولا حجة فيه» وهذا مذهب النظام )). وعلى هذا الأخير الذي رجح 
كونه مذهبه فهو لا يرى الإجماع حجة لكنه لا يحيله عقلا. ويشكل على نقل الإحالة العقلية عنه 
كونه مذكورا أيضاً عند المصنف وكثيرٍ غيره في مَن خالف في الحجية كما سيأت قريبا؛ ومن يرى عدم 
إمكان ثبوت الإجماع لا يبحث في حجيته. والخلاف عنه في الحجية هو الذي ذكره أبو الحسين في 
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قالوا أولاً: اتفاقهم قرع تساويهم في تقل الحكم إليهم» وانتشارهم في الأقطار 
يمع تقل الحكم إليهم» وذلك ما تقضي به العادة. 

الجواب: منغ كون الانتشار يمع َلك مع جدذهم في الطّلب وهم عن 
الأدلّة» إا بمتنع َلك عادة فيمن عد في قعر بيقه لا يث ولا يَطلّب. 

قالوا ثانياً: الاتفاق إمّا عَن قاطع أو عَن ظقي» وكلاهما باطل؛ أمّا القاطع 
لان العادة تُميل عَدمَ تقله؛ فَلَو كان لَنُقِل فلما ل يمل عْلِم أنه ل يوجد كيف 
ولو تقل لأغنى عن الإجماع؟ وأمًا الظَّمْ فلأنه بَتنِع الاثثفاق عنه عادة؛ لاختلاف 
القرائح وتَبَايْن الأنظار» وذلك كاتفاقهم على أكل الرّبيب الأسوّد في رمان 
واجد» فإنه معلوم الانتفاء بالضّرورة؛ وما ذَلِك إلا لاختلاف الدّواعي. 

الجواب: مَنعْ ما ذكر في القاطع والظَيح؛ أمَا القاطع فلأنه لا يجب نَقله 
عادة؛ إذ قد يُستغتى عن قله بمخصول الإجماع الذي هُو أقوى منهء وارتفاع 
الخلاف المُحوج إلى تقل الأدلّة» وأمّا الط فلأنه قد يكون جلياء واختلاف 
القرائح والأنظار إا َع (الاتفاق] فيما يدق ويخفى مسلكه. 


[إمكان العلم بالإجماع] 
قال قالوا يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم أو انقطاعه أو أسره أو خموله أو كذبه 
أو رجوعه قبل قول الآخر ولو سلم فنقله مستحيل عادة لأن الآحاد لا تفيد والتواتر بعيد 
وأجيب عنهما بالوقوع فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على المظنون 
أقول: المقام الثاني النظّر في ثبوته عنهم» وهُوَ العلم باتفاقهم. 


المعتمد (4/2). والله تعالى أعلم. 

(1) القرائح: جمع قريحة» من قولهم: لفلان قريحة جيدة؛ بمعنى جودة طبعه في استنباط العلم. انظر: 
الصحاح (396/1) ولسان العرب (558/2) وتاج العروس (205/2). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )). 
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وقد زعم مُنكرو الإجماع آنه على تقدير ثبوته 2 تفسه فثبوته عنهم شال( 

قالوا في بيانه: إن العادة قاضية بأثه لا يَتّفق أن يثبت عن كله واحد من 
عُلماء الشّرق والعرب أنه حكم في المسألة الفلانية بالحكم الفُلاي. ومن أنصّفَ 
من تفسه جَرَم بأهم لا يُعرفون بأعياعم فَضلاً عن تفاصيل أحكامهم. هَذا مع 
جواز حفاء بعضهم عمدا؛ لثلاً تَلرّمه الموافقة أو المخالفة» أو انقطاعه لطول 
غيبته؛ قلا يُعلّم لَه خَبر» أو أسْرِه 2 مَطمورة 8 أو وله ۵؛ لد يعرف لَه ار 
أوا كذيةق قول راي ق هد اللسالة كد والعيرة بالكاي دون الط إن 
صّدّق فيما قال لكنه لا يمكن السّماع منهم في آن واجدء بل في رمان مُتطاول؛ 
يها يَتَعَيَر اجتهادُ بَعض؛ فيرجع عَن ذلك الرّأي قبل قول الآخر به؛ قلا 
[إمكان نقل الإجماع] 


المقام الثَالِثِ النَظّر في تقل الإجماع إلى من حنج بها6. 
وقد رّعم مُنكروه أنه مُستّحيل عادة؛ لأنَّ الآحادّ لا تُفيد؛ إذ لا يحب العَمّل 


(1) انظر المراجع السابقة. 

(2) الطمور: الذهاب في الأرض» يقال: طمر ف الأرض طمورا ذهب» وطمر: إذا تغيب واستخفى» 
والمطمورة: حفيرة تحت الأرض» أو مكان تحت الأرض قد هيّى حَفيّا يخبأ فيها الطعام والمال.. انظر: 
الصحاح (726/2) واللسان (502/4) وتاج العروس (359/3). 

(3) خمل ذكره وصوته: خفي» والخامل: الساقط الذي لا نباهة له. انظر: الصحاح (1690/4) واللسان 
(221/11) وتاج العروس (310/7). 

(4) أي: يحتمل أن لا يكون صادقا في قوله إن رأيه في المسألة كذاء وهذا لا يجمل فرضه في أهل الإجماع 
من امجتهدين وأهل الحل والعقد. 

(5) وإنكاره منقول عن النظام أيضاً. انظر: التلخيص (7/3). وانظر: روضة الناظر (335-334/1). 
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به في الإجماع, كما سيأ"؛ فيَتعيّن التّوائر» ولا يُنصّوّر؛ إذ يحب فيه استواء 
الطرقين والواسطة» ومن البعيد جد أن يُشاهِد أهل التواثر جميع الجتهدين شرقاً 
وغرباء ويَسمَعوا منهم وِيَنقّلوا عنهم إلى أهل التَّوائْر هَكذا طبقة تعد طبقة» إلى أن 
(یتصل بنا . 

الجواب عن شبهة المقامّين واجد: وهو أنه تشكيك في مُصادمة الضرورة؛ 
(فإنا تعلّم) قَطعاً من الصّحابة والتابعين الإجماعٌ على تقد الدّليل القاطع عَلى 
المظنون» وما ذلك إلا شوه عنهم» وبتقله© إلينا؛ فانئتقض الدّليلان©. 


[ حجية الإجماع] 

قال وهو حجة عند الجميع ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة وقول أحمد من ادعى 
الإجماع فهو كاذب استبعاد لوجود الأدلة منها أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف والعادة 
تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع 
فوجب تقدير نص فيه وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود وإجماع النصارى غير وارد لا يقال 
أثبتم الإجماع بالإجماع أو أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه لأن المثبت كونه حجة ثبوت 
نص عن وجود صورة منه بطربق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه 
حجة فلا دور ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع فدل [على]) أنه قاطع وإلا تعارض 
الإجماعان لأن القاطع مقدم فإن قيل يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر لتضمن 
الدليلين ذلك قلنا إن سلم فلا يضر 


(1) سيأتي في آخر مسائل الإجماع. 

(© في (( ع »: (( يتصل به )) و في (( ظ ): (( يصل بنا ))» والمثبت من (( ص )) و (( صب )). 

(3) في ( ص ): (( فانه يعلم )). 

(4) في (( ص ): (( ذاك )). 

(5) في (( ع ): (( ونقله ). 

(6) انظر: المستصفى (173/1) وحاشية السعد (30/2). ورد الموفق ابن قدامة هذه الاستحالة في روضة 
الناظر (335-334/1) بقوله: ( إن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون» وهم 
مشتهرون معروفون» فيمكن تعرّف أقوالهم من الآفاق )) من ناقل واحد أو أكثر. 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 
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أقول: المقام الرابع النَظر في حجيّته1). 

وإنه حُجّة عند جميع العُلماء. 

إن قيل: مَقّد خالف النّظَام والشّيعة وتعض الموارج©. 

قلنا: لا عبرة خالفتهم؛ لأَتمم قليلون من أهل الأهواء والبدع©؛ 
ققد نشأوا بعد الاتفاق. 

قإن قيل: ققد قال أحمد رَه الله وَهُوَ من جُلة الأئمة: مَن اذَعَى الإجاع 
فهو كاذب. 

قُلنا: هُو استبعاد لوجوده» أو للاطلاع عليه من يَرَعَمه دون أن يَعلّمه غیره» 
لا إنكار لكونه خحُجّة. 


(1) انظر لحجية الإجماع وذكر المخالف والأدلة: المعتمد (4/2) والتلخيص (7/3) والبرهان (431/1) 
والعدة (1058/4) الإحكام للباجي (ص435) المستصفى (174/1) المحصول (35/4) والإحكام 
للآمدي (170/1) وشرح تنقيح الفصول (ص324) والبحر الحيط (437/4) وشرح الكوكب المنير 
(214-213/2) وأصول السرخسي (295/1) وميزان الأصول (ص534) وكشف الأسرار (463/3). 
وتأقِ ترجمة الخوارج (345). 

(2) من الفرق الإسلامية: وهم من خرج على علي رضي الله عنه» من كان معه في حرب صفين. ومن 
مقالاتحم التبري من عثمان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير أصحاب الكبائر والقول بوجوب 
تعذيبهم» والخروج على الإمام» وأباحوا دم الأطفال ممن لم يكن في عسكرهم» وقتل النساء كذلك. 
انظر تعريفهم ومقالاتهم في: مقالات الإسلاميين (167/1) والفصل لابن حزم (51/5) والملل والنحل 
(114/1). 

(3) قال الشاطبي في الاعتصام (37-36/1) في تعريف البدعة: (( عبارة عن طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه )). ومن أدخل العادات في 
البدعة قال: (( طريقة في مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية )). وانظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص30). 

(4) في ((ص ): (( قد )). 
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منها: اتم أجمّعوا عَلى القطع بتخطة المخالف للإجماع؛ فَدَلٌ على أنه 
حُجّة؛ فَإِنَّ العادة تَحَكُم بأنّ هذا العَدّد الكثير من العُلماء المحقّقين لا يجمعون 
على القطع في شَرعيَ بِمْجَرّد تَواطۇ أو ظَنّء بل لا يَكون قطعهم إلا عن قاطع؛ 
فوجّب الكم بوجود نَصّ قاطع بَلَعَهم في دَلك؛ فيكون مُقتضاه - وهُوَ خطأ 
المخالف لَه - حَقّاء وهُوَ يقتضي حمَيّة ما عليه الإجاع» وَهُوَ المطلوب. 

وأُوردَ عليه تقضاً اله“ إجماغ القلاسِفة© على قِدَمِ العا ©؛ وإجماغ 
اليهود عَلى أن لا تى بَعدَ موسى» وإجماع التصارى على أن عيسى قد 


2 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ص )) ولا (( ع )). 

(2) أي علماء الفلسفة. وأصل الكلمة يونانية ويعرفوتما بأتما: ( البحث عن طبائع الأشياء وحقائق 
الموجودات )), أو أتما: (( استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية 
والعلمية على قدر الطاقة الإنسانية )). انظر الفلسفة في الإسلام للدكتور عرفان عبد الحميد (ص42- 
4 وانظر ما عرف به الجرجاني (الفلسفة) تي التعريفات (ص169). 

(3) قال الغزالي في تمافت الفلاسفة (ص49): (( اختلف الفلاسفة في قِدم العالم» فالذي استقرٌ عليه رأي 
جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين: القول بقدمه... وحكي عن أفلاطون أنه قال: العام مكون ومحدث.. 
وذهب جالينوس في أخر عمره.. إلى التوقف في هذه المسألة.. ولكن هذا كالشاذ في مذهبهم» وإنما 
مذهب جميعهم أنه قديم )). فهذا إجماعهم على القدم إلا شواذ منهم. وقال الشارح العضد في كتابه 
المواقف (ص244) عند ذكر المذاهب في مسألة قدم العال: (( الثاي: أتما قديمة بذواتما وصفاتماء وإليه 
ذهب أرسطو ومن تبعه من متأخري الفلاسفة.. الثالث: قديمة بذواتما محدثة بصفاتماء وهو قول من 
تقدم أرسطو من الحكماء.. )). فهذا إجماعهم على قدم الذوات والخلاف في الصفات. والذي ذكره 
الشهرستاني في الملل (208/2) وابن تيمية في منهاج السنة (148-147/1) أن القول بقدم العام قول 
أرسطو ومن بعده» أما من قبله من الفلاسفة فهو على القول بحدوث العالم. فهذا خلاف بين أوائلهم 
وأواخرهم مطلقا في المسألة. والله أعلم. 

(4) تدعي اليهود أن الشريعة ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به» وأن موسى طلب منهم عدم السماع 
لمن يدعي النبوة بعده. انظر ذلك والرد عليه في: الفصل لابن حزم (282/1) والملل والنحل 
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قتِل(')؛ وَوجهُ ورودِه ظاهر. 

والجواب: أن إجماع© القلاسفة عَن نظر عَقلىَء وتعاژض الشّبّه واشتباه 
الصّحيح والفاسد فيه كثير» وأمّا في الشّرعيات فالقّرق بين القطعي والظَّق بن لا 
يشتبه عَلى أهل المعرفة والتمييز. 

وإجماع اليهود والتصارى عن الاتباع لآحاد الأوائل؛ لَعَدم تحقيقهم» والعادة 
لا تميله» بخلاف ما ذكرنا. 

وبا جملة فَإِئما يرد تقضاً إذا وجد فيه ما ذگرنا من القيودء وانتفاؤه ظاهر. 

لا يقال على أصل الدّليل: إنكم إن فلتم: أجمعوا على تَخطئة المخايف 
فيكون حُجّة؛ ققد أثبتم الإجماع بالإجماع» وإن قلتم: الإجماع وَل على تصن 
قاطع في تَخطئة المخالف؛ مَقّد أثبتم الإجماع بص يَتَوَقّف على الإجاع» ولا 
يَخفى ما فيه من المصادرة على المطلوب. 

لأا تقول: المدّعى كون الإجماع حُجّة» والّذي يت به ذلك هُو وجود نَصّ 
قاطع دل عليه وجودُ صورة من الإجماع بمتنع عادةً وجودُها بدون ذَلِك 
إالتص» سواء قُلنا الإجماع حُجّة أم لاء وثبوت هذه الصّورة من الإجماع 


للشهرستاني (16/2) والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (75/5)» وفصّل في الرد عليه 
أبو البقاء الجعفري الماشمي في كتابه "تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل" (651/2)» وأورد بشارات 
كثيرة من التوراة برسالة البي محمد َل. 

(1) تكلم ابن حزم في الفصل (127-122/1) على قول النصارى واليهود بقتل المسيح» ثم أنكر أن يكون 
صلب المسيح من قول الكافة» وذكر الاحتمالات الكثيرة في قصة الصلب والغموض المتحكم فيه 
وأن مستنده الظن الضعيف والوهم دون اليقين» وفصّل الكلام فيه؛ وانظر الملل والنحل للشهرستاني 
(26/2). 

(2) ق (( ظ )): (( نظر )). 

(3) أي: على النص. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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ودلالُها العاديّة عَلى وجود النَصّ لا يَتَوَقّف عَلى كون الإجماع حُجّة؛ فما جعلنا 
وجوده دليلاً على حُجيّة الإجماع لا يَتَوَقّف عَلى حُجيته» لا وجوده ولا دلالته؛ 
فاندّفع الدّؤْر. 

ومنها: انم أجمعوا على أله يُقدّم على القاطع', وأجمعوا على أن غير 
القاطع لا يُقدّم عَلى القاطع» بل القاطع هُو المقدَّم على غَيره؛ فلو كانَ غير 
قاطع لزم تَعَارْض الإجماعين» وإنه محال عادة. 

إن قبل على الدَّليلّين: مُقتضاها أن الإجماع حُجّة إذا بَلَعْ المجيعون عَدَد 
الثواثر؛ فن عيره لا يُقطّع بتخطعة مخالفه» ولا يُقدَّمِ على القاطع إجماعا. 

فالجواب: أن الدّليل ناهض في إجماع المسلمين من غير تقييد ولا اشتراط؛ 
ام خطارا اتيب برو .على امات تطعا ين حبر تعض م 
التواثر. 

وإن سُلّم قلا يَضرنا؛ إِذْ عَرضنا حُجيّة الإجماع في الجملة» وقد صح. على 
أن أكثّر ما يُستدَلٌ به من الإجماع - كإجاع الصّحابة والتّابعين - كذلك» ولأن 
ححجيّة غيره ثبت بالظاهِر©» [وتتيت خجية الظواهن۵ بإجماع من هذا القبيل؛ 
فيندفع الدَّؤْر. 


[دليل الشافعي على حجية الإجماع] 
قال الشافعي 9« وبتبع غير سبيل المؤمنين 4 وليس بقاطع لاحتمال في متابعته أو 
مناصرته أو الاقتداء به أو في الإيمان فيصير دورا لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت 

(1) أي القاطع من الكتاب والسنة» بناء على أنمما يحتملان النسخ بخلاف الإجماع. انظر: حاشية السعد 
(61/2. 

(2) أي: قدموا الإجماع. 

(3) في ( ص ): ( بالظواهر )). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
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بالإجماع بخلاف التمسك بمثله في القياس 


أقول: ER‏ الشَافعي - رهه الله - على حجية ا بموله تعالى: 


ومن يشاقن انول و بعد ما بن ن له الْهُدَئ وَبسَيِعَ عير ميل 
لمومتان وا ا ول مان - جهتم م وَسَآءَتٌ مَصِيرًا4 النساء/115]» 
أوعد باتماع عير سَبيل المؤمنين؛ لِضَّيّه إلى مُشاقّة السو التي هي كفر؛ فيحرم؛ 
إذ لا يُضَّمّ مُباح إلى حرام في الوَعيد» وإذا حَرْم ايّباع عير سبيلهم فيجب اتّباع 
سّبيلهم؛ إذ لا حرج عنهماء والإجماع سَبيلهم؛ فيجب اتباعه"» وهُوَ المطلوب. 

واعثرض عليه بوجوه كثيرة» وانفصلوا عنها©. 

أا ا لقره وھ أن هَذا ليس بقاطع؛ لأنَّ و قوله: « وَيتَمِعٌ عار َيل 
لْمُوّمِنِينَ 4 يحتيل وجوهاً من التخصيص؛ لواز أن بريد سَبيلهم في مُتابعة 
الرّسول يِه أو في مُناصرته» أو في الاقتداء به أو فيما به صاروا مُؤمنين» وهو 
الإيمان به؛ وإذا قام الخ كان غا اموي وان اا نا يش 
بالإجماعء ولولاه لوجب العَمَل بالدلائل المانعة من اتباع الظَّنْ؛ فيكون إثباتا 
للإجماع بما لا تنبت حُجيّته إلا به؛ فيصير دَورا. 

وإذا سَلكنا في الاعتراض هذا الطريق - لا أنه إثبات لأصل كُلَنَ بدليل ظَقْ 
قلا يجوز - ل برد علينا القياس تقضا للاحتجاج عليه بالظواجِر؛ إذ لا يلرم دور. 


(1) في (( ص )): (( اتباعهم )). 

(2) انظر وجوه الاعتراض على الاستدلال بالآية وطرق الانفصال عنها في: المعتمد (7/2) وما بعدهاء 
وتلخيص التقريب (25-15/3) والبرهان (435/1) والعدة (1070-1064/4) والإحكام للباجي 
(ص446-437) والمستصفى (175/1) وروضة الناظر لابن قدامة (338-336/1) وشرح الكوكب 
انير (216-215/2) وكشف الأسرار (468-465/3). قال الجويني: (( وقد أكثرٌ المعترضون» وظني 
أن معظم تلك الاعتراضات الفاسدة تكلفها المصنفون حتى ينتظم لهم أجوبة عنها ))» ثم وجه هو 
سؤالا واحدا زعم أنه يسقط الاستدلال بالآية على حجية الإجماع» وهو قريب مما ذكر الشارح. 
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[دليل الغزالي على حجية الإجماع] 
قال الغزالي بقوله (لا تجتمع أمتي) من وجهين أحدهما تواتر المعنى لكثرتها كشجاعة 
علي رضي الله عنه وجود حاتم وهو حسن والثاني تلقي الأمة لها بالقبول وذلك لا يخرجها 
عن الآحاد 
أقول: استدل العَزالُ على حُجيّة الإجماع بقوله #5: ((لا تجتمع أمّتي عَلى 
الختطأ)) من وَجهّين1): 
أحدها: تواثر المعنى, وَهُوَ أنّه جاء بروايات كثيرة» تحو: ((لا تََتَمِعُ أمّتي عَلى 
الضّلالة)2. الا تزال طائفة من أمّتي على احق حم تقوم المّاعة)) ((...حقٌ 
يَيءَ المسيخ الدّجال)) ريد الله على الجماعة)) ((مَن فارق الجماعة مات 
ميتةً جاهلية))© إلى غير ذلك والآحاد - وإن لم تتوائر - فَمّد تواتر القّدرُ 
المشترك» وحصّل العلم به» كما في شجاعة على رَضِيَ الله عَنه» وجود حاتع0. 


(1) انظر دليل الغزالي على حجية الإجماع في: المستصفى (175/1). 

(2) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة )) و (( إن الله لا يجمع أمتي 
إلا على هدى ). انظر: المسند (145/5) وسنن أبي داود (326-325/11) وسنن الترمذي 
(466/4). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (232/2). 

(3) رواه البخاري (293/13) ومسلم (137/1» 1523/3) بلفظ: (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذطهم حت يأ أمر الله وهم كذلك ))» وذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة. 
انظر: قطف الأزهار (ص216). 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (115/1) عن ابن عمرء وقال في مجمع الزوائد (218/5): (( رواه الطبراني 
بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة» وهو ثقة )). 

(5) رواه البخاري (5/13) ومسلم (1477/3) بألفاظ قريبة. 

(6) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو الحسن القرشي الحاشمي» ابن عم رسول الله لد تربى في 
حجره» وزوجه ابنته فاطمة» انتهت إليه الخلافة بعد عثمان رضي الله عنهم» قتل - رضي الله عنه - 
سنة (40). انظر: الإصابة للحافظ ابن حجر (271-269/4). 

(7) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحخشرج» أبو سمانة الطائي» ونقل ابن كثير في البداية والنهاية: 
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واستحسنه المصنف. 
ثانيهما: تَلَّي الأمّة هما بالقبول؛ فلولا أكما صحيحة قَطعاً لقَضّت العادة 
بامتناع الاثفاق على قبوطاء وبامتناع تقديمه يما عَلى القاطع. 
وَهَذا لم يَستحينه [المصّيّف]؛ لأنَّ قبول الأمّة تما لا يُخرجها عَن الآحاد؛ 


قلا يَصِحّ إسناد الإجماع إليهاء ولعت تقديم الإجماع على القاطع بغَيرهاء لا يما. 


[دليل للجودني على حجية الإجماع] 
قال واستدل إجماعهم يدل على قاطع في الحكم لأن العادة امتناع اجتماع مثلهم على 


3 


مظنون وأجيب بمنعه في الجلي واخبار [الآحاد] بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر 

أقول: استدل إمام الحَرمين © على حجيّته بأنّ الإجماع يدل على وجود ليل 
قاطع في المكم المجمّع عليه؛ لأنَّ العادة تقضي بامتناع اجتماع مثلهم على 
مَظنون؛ فيكون الحكم حَماء وهُوَ المطلوب. 

والمجواب: لا نُسلّم قَضاء العادة بِذَّلِكء وما بمتيع اتفاقهم عَلى مَظنون إذا 
دَق فيه النَظّرء وما في القياس ال جلي وأخبار الآحاد» بعد العلم بؤجوب العَمّل 
بالظواهر؛ قلا. 

(( كانت حاتم مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرهاء ولكن 0 يقصد بها وجه الله 

والدار الآخرة» وإِنما كان قصده السمعة والذكر )). انظر ترجمته وشيئا من مآثره وكرمه في: الشعر 

والشعراء لابن قتيبة (255-247/1) والبداية والنهاية (202-197/2) وموافقة الخبر لابن حجر 

(193/1) وبعدها. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 


(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ع )). 
(3) انظر: البرهان (436/1). 
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[أدلة المخالف في حجية الإجماع] 
قال المخالف «إتبيانا لكل شيء 4 9«إفردوه إلى الله #4 ونحوه وغايته الظهور وبحديث 
معاذ حيث لم يذكره وأجيب بأنه لم يكن حينئذ حجة 
أقول: المخالفون احتَجوا بوَجهّين: 
قالوا أولاً: قال الله تعالى: ووترلنا ملت الْكمَب ْنا کل شَىْء 4 


س 


[النحل/89]؛ قلا مرجع في تبيان الأحكام إلا إِلّيه» والإجماع غيره. 


2 


ص سد As‏ 


وقال أيضا: قان ناعام في سىء هَردُوهُ إلى الله وَاَلسُولٍ 4 النساءزود]؛ 
فلا مرجع عير الكتاب والستة. 

ومُکن مَنعُ ظهوره فيما أراد: بأن الأول لا يُنافي كُونَ غيره أيضا ټبیاناء ولا 
كود الكتاب تبيانا لبعض الأشياء بواسطة الإجماع. والثّاني بأنّه حص بما فيه 
البتّراع» والمجمّع عليه ليس كذلِكء أو يحص بالصّحابة). 

وإن سُلِّم فغايته الظهور؛ فلا يُقاوم القاطع. 

وله: (ونحوه) إشارة إلى قوله: «لا تَأَكُلُوا 274 «وأن تفُولوا 04 ذلا 
ثوا 4 ينا ورد تيا عامًا للأمة عن خَطَأ مء ولولا جوازه منهم لما أفاد©. 


(1) انظر للأقوال في تفسير الآية: تفسير القرطبي (261/5) وزاد المسير (118-117/2) وتفسير ابن كثير 
(118-117/2)» وليس فيها مَن نص أنه خاص بالصحابة. 


(2) من ذلك قوله تعال: تایا اليك ٤میا‏ کک تَأَكُنُوا اليا اضما مُسمَوَةٌ 4 آل عمران/130. 

(3) من ذلك قوله تعالی: فل إا َم ری الموج مَا طهر نا وما بط الم ولب بير لحي ون 
مرو أله ما ل برد يد سلطا وآن تَُوُوأ عل أ ما ا مون 4 الأعراف/33. 

(4) من ذلك قوله تعالی: يتما لين ءامنوأ لا تقثلوأ الصَيدَ وان 0 المائدة/95. 

(5) هكذا جعل الشارح قول ابن الحاجب في المتن (ونحوه) إشارة إلى مثل ما ذكر من الآيات. وجعله 

بعض الشارحين إشارة إلى مثل قوله تعالى: «إوَمَا ُحْتلَقَمٌ فيه من سىء فَحَكنْههِ إلى أله 4 


رو 4 


5 كد دن 22 يي بو 4 م2 A‏ 
الشورى/10؛ فيكون هذا نحو قوله تعالى: ا فإن لنازعام في سىء فر دوه لإ الله وألرسولي 4 النساء/59. 
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والمتواب - بعد گونه مَنعاً لكل واجد لا للكلء وعدم استلزام النهي الجتواز 
-: انه ظاهر كما مڑ. 

قالوا ثانياً: يدل عليه حديث معاد وهو أنه أهمّل الإجماع عند ذكر الأدلّة 
إذ سَأله الي يك عنهاء وأقرّه البي وَل فدل على أنه ليس بدليل. 

الجواب: اله إا لم يذكره لأنَّهِ حيتئذ م يكن حُجّة؛ لعدم تقر المآخذ من 
الكتاب والستة بعد ولا يَلرَم أن لا يَكون حُجّة بَعدَ الرتسول ئة وتقدّر©) المأحذ. 


والشارح وغيره جعلوا (نحوه) إشارة إلى نوع آخر من الاستدلال» وهو النواهي العامة للأمة الدالة على 
جواز وقوع المنهيات. انظر: شرح القطب الشيرازي (841/1) وبيان المختصر (543/1) والنقود والردود 
(129/2/2) وحاشية التفتازاني (33/2). 

(1) هو: معاذ بن جبل بن أوس» أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي» أعلم الصحابة بالحلال والحرام» 
شهد جميع المشاهد, وأمّره البي يعلى اليمن» توفي بطاعون في الشام سنة (17). انظر: الاستيعاب 
(104/10) وأسد الغابة (194/5) والإصابة (219/9). وسيأت عند الشارح ذكر لفظ حديث معاذ 

أكثر من مرة» وهو أن مُعاذا - رضي الله عنه - قال النبي ب له لما بعثه إلى اليمن: (( بم تعمل؟ )) 

فقال: بككتاب الله فَقال: (( فإن لم تجد؟ )) قال: بسنة رسوله» قال: ( فإن لم تجد؟ ))» قال أقيس 

لأمر بالأمر» ققال (( الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله )). وقد رواه أبو داود 

(509/9) والترمذي (556/4) وأحمد في المسند (236/5» 242) والبيهقي في السنن (114/10)» قال 

لخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (189/1) بعد أن تكلم على شهرة رواته: ( على أن أهل العلم 

قد تلقوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم ))» وقال ابن حجر في موافقة الخبر (119/1): 

( وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين؛ لشهرته وتلقي 

لعلماء به بالقبول ))» ثم ذكر له شاهدا عند الدارمي في سننه (60/1) وقال عنه: (( هذا موقوف 
صحيح ))» وقال الزركشي في المعتبر (ص63): (( وهو صحيح على طريقة الفقهاء» وعكن على طريقة 

محدثين مع كثرة شواهده )). وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (273/2) 

وقال إنه منكر» وتضعيفه منقول عن كثير من علماء الحديث كالترمذي وابن حزم وغيرهما. ينظر: 

لمراجع السابقة مع تعليقات المحققين. 

(2) في ((ظ )): (( تقرير )). 
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[من يعتبر وفاقه في الإجماع] 
قال مسألة وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا والمختار أن المقلد كذلك وميل القاضي إلى 


اعتباره وقيل يعتبر الأصولي وقيل الفروعي لنا لو اعتبر لم يتصور وأيضا المخالفة عليه 
حرام فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه 


أقول: القائلون بالإجماع أجمعوا على أن لا عبرة با خارج عَن مِلّة الإسلام. 

ولا بوفاق مَن سَيوجَد من الأمة؛ وإلاً لم يُعَلّم إجماع قط والأدلّة المتقدّمة 
الشمعية والعفلية تدل على ذللك. 

وما المقلّد فالأكثر عَلى أنه لا يُعتبّر وإن حصّل طرفاً صالاً من العُلوم التي 
ها مَدحَل في الاجتهاد. 

وميل القاضي إلى اعتباره. 

وقيل: يُعتبر الأصول دون الفروعي. 

وقيل: يُعتبّر الفروعيّ دون الأصوليٌ©. 


(1) ذكره عنه غير واحد كما في القواطع لابن السمعاني (239/3) والمحصول (195/4) والإحكام للآمدي 
(191/1) وشرح تنقيح الفصول للقراقي (ص141) ونحاية الوصول للصفي الحندي (2648/6)» وحكاه 
بعضهم قولا غير منسوب إلى معين كما في المعتمد (26-24/2) والمستصفى (181/1)» وقال الزركشي 
في البحر الحيط (461/4) إشارة إلى بعض من سبق أنحم نسبوه إلى الباقلاتي: (( ونوزعوا في ذلك بأن 

لمذكور في "مختصر التقريب" التصريح بأنه لا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم وكاد أن يدعي الإجماع فيه» وقال 

في موضع آخر في الكلام على المرسل: لا عبرة بقول العوام وفاقا ولا خلافا )). وذكر في تلخيص 
لتقريب أن الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة وأنهم أطبقوا على أن لا يكترث بخلاف العامي» لكن إذا 
أجمعوا على حكم وشذ عنهم العوام فهل يطلق عليه إجماع الأمة؟ قال: ( والجملة فيه أنا إذا أدرجنا 
لعوام في حكم الإجماع فنطلق القول بإجماع الأمة» وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع أو بدر من بعض 
طوائف العوام خلاف فلا يطلق القول بإجماع الأمة» فإن العوام معظم الأمة وكثرهاء بل نقول: أجمع 
علماء الأمة )). فعلى هذا إِنما لا يرى إطلاق الاسم على ما خالف فيه العوام» وإن كان العبرة بالعلماء. 
والله أعلم. وانظر مسألة من يعتد بقوله في الإجماع ومن لا يعتد بقوله فيما سبق من المراجع وفي: 
البرهان (349/1) والعدة (1133/4) شرح الكوكب المنير (225-224/2) وأصول السرخسي (310/1). 
(2) نسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير (225-224/2) إلى الباقلاي: أنه يعتبر الأصولي ف الفقه 
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لنا: لو اعثّير وفاقهم ل يُنصّوّر إجماع؛ إذ العادة مع وفاقهم. 
ولنا أيضا: انه عند اثّفاق المجتهدين يحرم عَلى المقّلّد المخالفة قولا وفعلا 
قَطعاء فغايته أنه مجتهد خالّف وعُلِم عصيانه بالمخالفة» ولا يُعتدٌ بمخالفة دَلِك 
اجتهد حيتئذ قَطعاء مع اجتهاده وإمكان صِحّة نظره؛ فهذا مع الجزم بقصوره 


[اعتبار قول المبتدع في الإجماع] 
قال مسألة المبتدع بما يتضمن كفرا كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره ويغيره ثالثها يعتبر في 
حق نفسه فقط لنا الأدلة لا تنتهض دونه قالوا فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي وأجيب 
بأن الكافر ليس من الأمة والصبي لقصوره ولو سلم فيقبل في نفسه 
أقول: المجتهد المبتلرع إن كانت بدعته تتضَّمَنُ كفرا كامْحسّمة©): فَإِن قُلنا 
بالتكفير فَهُوَ كالكافر؛ فلا يُعتبّر مُوافقته ولا مُخالفته» وإن لم تَقُل بتكفيره فهر 
كغيره من أصحاب البدع الظاهرة. 


دون الفروعي في الأصول. وقال الغزالي في المستصفى (182/1): ( الأصولي العارف بمدارك الأحكام 
أولى بالاعتداد من الفقيه الحافظ للفروع )). وقال أبو يعلى في العدة (1133/4): ( لا يعتد بمن لا 
علم له بالفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه الاجتهاد من أصحاب الحديث والكلام 
والأصول )). وذكر البخاري في كشف الأسرار (440/3) أن كلام البزدوي يشير إلى نفي اعتبار 
الأصولي والفروعي كليهما نظرا إلى عدم الأهلية. وانظر: المعتمد (26-24/2) والبحر الحيط (465/4) 
وشرح الكوكب المنير (225-224/2). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (500/2): ( القول إن الله جسم له طول وعرض 
وعمق؛ أول من عرف أنه قاله في الإسلام شيوخ الإمامية... اتفق عليه نقل الناقلين للمقالات.. أن 
أول من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم ). ومن الألفاظ المرادفة للتجسيم التشبيه وهو أعم. 
وتذرع كثير بنفي التشبيه والتجسيم إلى تعطيل صفات الله تعالى» وكلا التعطيل والتشبيه عدول عن 
الصواب والوسطية. وانظر: مقالات الإسلاميين (109-106/1) والمواقف للعضد (ص429). 
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ثم غيره - كمّن فسق فسقاً فاجشا وأصرٌ كالخوارج» اجتاحوا الأنفُس 
وأحرقوا الدّيار وسَبَا الذّراري واستباحوا القُروج والأموال؛ هل يعتبر؟ فيه ثلاثة 
مَذاهب: 

أحدها: يُعتبّر مُطلقاً. 

ثانيها: لا يُعتبّر مُطلقاً. 

ثالثها: يُعتّر في حَقَ تفسه لا في حَقَ غَيره؛ قلا يكون الاتفاق مّع مُخالفته 
حُجّة عليه» ويكون حُجّة على من سواه . 

لنا: الأدلّة المذكورة لا تنتهض دونه؛ إذ ليس مَن سواه كُلَ الأمة» والدّليل إِنا 
دل فيه ول كم شَرعيَ لا دليل عليه وجب تَفيه. 

قالوا: فاسق فلا يُعتبّر قوله كالكافر والصبي؛ بجامع عدم العدالة. 

الجواب: مُنع عِلّية القصف للحكم بل إا لم يُعتبر الكافر لألّه ليس من 
الأمّة» والصّّ لقُصوره عن النَظّر والاجتهاد. 

سَلّمنا ذلك لكن فسقه لا يمع قبولَ قوله في حَقَّه» كإقرار الفاق 
والكافر#» كما هُو المذهب الثَّالِث. 


(1) الاعتبار ظاهر اختيار الجويني في البرهان (442-441/1) والغزالي في المستصفى (185-183/3) 
والرازي في ا محصول (181-180/4) والآمدي في الإحكام (194/1) والقراني في شرح تنقيح الفصول 
(ص335). وعدم الاعتبار قول الجمهور. انظر: البرهان كما سبق» والبحر المحيط (470/4)» والعدة 
(1139/4) وشرح الكوكب المنير (228/2) وأصول السرخسي (311/1) وميزان الأصول (ص492). 
والقول بالتفصيل ذكره الجويني في البرهان (442-441/1) على سبيل السؤال والجواب» وذكر 
السمرقندي في ميزان الأصول (ص492) تفصيلا آخر فقال: (( وقال بعض مشايخنا:.. وإن كان 
هوی لا يكفر به لا يعتبر خلافه في عين هواه كخلاف الروافض في خلافة أبي بكر وعمر..» وأما 
قوله في غير بدعته إذا لم يكن متعصبا في هواه داعيا لغيره إليه فيكون معتبرا في انعقاد الإجماع )). 
وانظر المسألة ني: التقريب للنووي مع تدريب الراوي (324/1). 

(2) وصحة إقرار الكافر والفاسق مبني على أن الإسلام والعدالة ليسا من شروط صحة الإقرار. انظر 
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وقد يُقال: قوله هَذا لو قبل کان له لا عَلیه. 


[إجماع غير الصحابة] 
قال مسألة لا يختص الإجماع بالصحابة وعن أحمد قولان لنا الأدلة السمعية قالوا إجماع 
الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد فلو 
اعتبر غيرهم خولف إجماعهم وتعارض الإجماعان وأجيب بأنه لازم في الصحابة قبل 
تحقق إجماعهم فوجب أن يكون ذلك مشروطا بعدم الإجماع [في المسألة]©) قالوا لو 
اعتبر لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة رضي الله عنهم وأجيب بعقد الإجماع مع تقدم 
المخالفة عند معتبرها 
أقول: لا حصن الإجماع الحتج به بالصّحابة» بل إجماع غيرهم حُجّة. 
خلافا للظاهرية©. 


وذ لدت و a‏ 


لشروط الإقرار: تحفة الفقهاء للمسرقندي (195/3) وجواهر العقد الثمين (695/2) والمهذب 
(674/5) وا مغني (262/7). 

(1) اعتراض من الشارح على ما ذكره ابن الحاجب؛ مبني على التفريق بين إقرار الفاسق على نفسه وبين 
قوله في الإجماع» لأن اجتهاده قد يكون موافقا هواه» أو قد يكون الاعتداد بقوله يحصل له به شرف 
واعتداد يحملانه على الخلاف من أجل ذلك» بخلاف إقراره على نفسه. انظر: حاشية السعد 
(34/2) والنقود والردود (167/2/2). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(3) قال ابن حزم في الإحكام (553/1): (( قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلا إجماع 
الصحابة )). ثم اختار انحصار الإجماع في نوعين: ما لا يشك في أن من م يقل به فليس مسلماء 
والآخر: ما شهد به جميع الصحابة من فعل رسول الله كَل... قال: وما عدا هذا فهو دعوى كاذبة. 
وانظر المسألة وقول الجمهور في: المعتمد (27/2) البرهان (460/1) العدة (1090/4) المستصفى 
(191-189/1) والحصول (199/4) والإحكام للآمدي (195/1) وشرح تنقيح الفصول (ص341- 
3) وأصول السرخسي (313/1) وميزان الأصول (ص535) وكشف الأسرار (447-445/3). 

(4) ورجح أبو يعلى القول بعدم اختصاص الإجماع بالصحابة وأنه ظاهر كلام أحمد وحمل الرواية الأخرى 
على آحاد التابعين لا إجماعهم. 
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لّنا: اه إجماع الأمّة؛ فوجب اعتباره بالأدِلّة السمعيّة تحو: لومي عير 
سيل الْمَوّمِنِينَ 4 الساء/115]» ((لا تَتَمِعُ أمتي على الخَطأ). 

قالوا أولاً: لو اعثبر إجماع عير الصّحابة لزم عدم اعتبار إجماع الصّحابة» ولَزْم 
تَعارُْض الإجماعين» وكلاهما باطل. 

يانه : اله انعمّد إجماع الصّحابة قبل تجىء التَابعين وغيرهم فيما لا قاطع فيه 
من الأحكام أنه يجوز فيه الاجتهاد والأخدٌ بأئ واجد من الطرفين اذى إليه 
الاجتهاد؛ فلو أجمّع غيرهم بَعدّهم في شّيء منها لم بجر فيه الاجتهاد إجماعاء 
وزلا]() الأخذ بعّير ما عليه الإجماع؛ فأدّى إلى بُطلان الإجماع الأوّل وإلى 
تَعارُْض الإجماعين. 

والجواب: ان ذلك جار في إإجماع|© الصّحابة قبل حمق إجماعهم؛ 
لإجماعهم على جواز الاجتهاد في المسائل المختلّف فيها؛ فَلّو صح ما ذكرتم 
وجب أن لا يجوز إجماعهم في شيء منهاء واللازم باطل بالاتّفاق؛ فانتقض 
دليلكم. 

والتّحقيق© أنه يحب أن يكون المْجمّع عليه منهم مشروطا بِعَدَم القاطع» أي: 
هُو أن ما لا قاطع فيه يَسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلِك» وأكثّر القّضايا العرفيّة 
- سِيّما السّواليب) - تفيد ذَلِكء وإن لم يُصرّح به» فإذا قلت: لا شَّيء من 
النائم بيَقظان. فهم منه ما دام نائما. وفيما ذكرنا من الصورة قد زال الشرط؛ 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )). 
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )). 
(3) في (( ص ): ( فالتحقيق )). 
(4) القضية العرفية هي: قضية موجهة بسيطة» حكم فيها دوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما 

دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني. مثال السالبة: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع 

دائما ما دام كاتبا. انظر: التعريفات للجرجاني (ص149) وكشاف اصطلاحات الفنون (585/3). 
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فزال الحكم؛ قلا يلرم شَيء من الأمرين. 

قالوا ثانياً: لو اعثُير إجماع غيرهم لاعبر مع مُخالّفة عض الصّحابة؛ لأا لا 
صا( مُعارضا لاإجماع» واللازم مُنتف. 

والجواب: ان مَن لا يعتبر مخالفة تعض الصحابة2. ولا يّراها قادح في 
الإجماع؛ فهذا عنه ساقطء وما يتوه على من يعتبها وهو بنع كُونَ ذَلِك 
إجماعا؛ فإنه يُشترط في الإجماع أن لا يَسبقه خلاف مُستقرٌ. 

والحاصل: ان مُعتبرها بتع الملارّمة» وغيره يمع بُطلان اللأزم. 


[انعقاد الإجماع مع ندرة المخالف] 
قال مسألة لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كإجماع غير ابن عباس رضي الله عنهما 
على العول وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن إجماعا قطعيا لأن 
الأدلة لا تتناوله والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف 
ا . كه 7 اا e‏ چ ل 
أقول: لا ينعفد الإجماع مع وجود المخالف» وإن | )؛ لأن الدليل ١‏ 
يض إلا في كل الأمّة. 
تعم! لو تدر المخالف مّع كثرة المجمعين» كإجماع من عدا ابن عبّاس على 


(1) في ( ع ): ( لا يصلح أن يكون )). 

(2) وسيأتي ذلك في مسألة حجية إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول. 

(3) وهو مذهب الجمهور» خلافا محمد بن جرير الطبري وأبي بكر الرازي الحنفي» واختاره السرخسي» 
وهو قول أبي الحسين الخياط المعتزلي» ونسبه في شرح العمد إلى شيوخ المتكلمين من معتزلة بغدادء 
وذهب إليه بعض المالكية» وهو رواية عن أحمد واختارها بعض أصحابه. وفيه أقوال بالتفصيل منها: 
إن سوغوا خلافه كما في العول لم ينعقد» وإن لم يسوغوا انعقد كما في ربا الفضل. انظر: المعتمد 
(29/2) وشرح العمد (184-183/1) والبرهان (460/1) والعدة (1117/4) والإحكام لابن حزم 
(591/1) والمستصفى (187-186/1) والمحصول (185-181/4) والإحكام للآمدي (204-199/1) 
وشرح تنقيح الفصول (ص337-336) والبحر المحيط (476/4) وشرح الكوكب المنير (229/2) وأصول 
السرخسي (316/1) وميزان الأصول (ص 493) 
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العؤل"» ومّن عدا أبا موسى الأشعَرئ عَلى أن التوم ينض الؤضوء» ومن 
عدا أبا طلحة أنّ البرد يُفطر(©؛ لم يكن إجماعا قَطعيّا؛ لما ذكرنا أن الأدلّة (م 
تتناوله)». لكن الظاهِر أنه يكون حُجّة؛ لاله يدل ظاهرا على وجود راجح أو 
قاطع؛ لأنَّه لو قُيّر كُونُ متك المخالف النادر راجحاء والكثيرون لم يَطَلِعوا 
علاطلا وكا و عاط اوا کان بغار انعنم 


[اعتبار التابعي مع الصحابة] 


قال مسألة التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض 


(1) سيأتٍ قريبا ذكر أثر عن ابن عباس في خلافه في العول» وسيأق في باب الاجتهاد أثر آخر عنه في 
المباهلة فيه. 

(2) هو: عبد الله بن قيس بن سُلَيم أبو موسى الأشعري» من علماء الصحابة» أسلم قليماء ثم قدم على 
النبي 5 بعد فتح خيبر» استعمله النبي ويم على بعض اليمن» وكان حسن الصوت بالقرآن. توفي ما 
بين (42) و (53). انظر: الاستعياب (7-3/6) والإصابة (196-194/6) 

(3) وقال بقول أبي موسى من غير الصحابة أبو مجلز وحميد الأعرج» ويروى عن سعيد بن المسيب من 
فعله؛ أما الجماهير فذهبوا إلى أن النوم ناقض» على تفصيل في صفة النوم الناقض. ينظر: المغني لابن 
قدامة (234/1) والكتاب للقدوري (13/1) وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص56) والمنهاج للنووي 
(86/1) والإقناح للحجاوي (58/1). 

(4) هو: زيد بن سهل بن الأسود» أبو طلحة الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته» وهو زوج أم سليم أم 
أنس» كان يرمي بين يدي النبي كله يوم أحد» اختلف في وفاته ما بين سنة (34) و (51). انظر: 
الاستيعاب (66-64/4) والإصابة (57-55/4). 

(5) ( والبَرّدء بالتحريك: حب الغمام )). القاموس (مادة برد). قال ابن قدامة في المغني (350/4): 
( أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذى منه» فأما ما لا يتغذى منه فعامة أهل العلم 
على أن الفطر يحصل به. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر با ليس بطعام ولا شراب. وحكي عن أي 
طلحة الأنصاري أنه كان يأكل البرد في الصوم» ويقول: ليس بطعام ولا شراب )). 

(6) في (( ص ): ( لا تناوله )) وفي (( ع )): (( لا يتناوله )). 
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العصر لنا ما تقدم واستدل لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهاده معهم كسعيد بن المسيب 
وشريح والحسن وأبي وائل ومسروق وابن جبير والشعبي وغيرهم وعن أبي سلمة تذاكرت 
مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس أبعد الأجلين وقلت أنا 
بالوضع فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي وأجيب بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم 

أقول: التابعي المجتهد عند انعقاد الإجماع من الصّحابة يُعتبّر مَعهم؛ قلا 

ينعقد إجماعهم مع مُخالّفته0). 
وقال بَعض العُلماء: لا يُعتدٌ به وزلا]©2 بمُخالّفته©. 
وما مَن نَشَأُْ وتلّغ درجة الاجتهاد بَعدَ انعقاد» إجماعهم فاعتباره وعدم 


اعتباره مَبِيَ على الخلاف في اشتراط انقراض العصر؛ فمن اشترط اعتَبّر» ومّن لم 
لّنا: ما تَقدّم أن الأدلّة لا تتناوله؛ إذ ليسوا بدونه كل الأمّة. 
واستدل: لو لم يُتعبّر قوله» وكانَ إن خالفهم باطِلا قَطعاً؛ لم يُسوّغ© 
الصّحابة اجتهاده مَعهم؛ لعدم الفائدة على تقديري الموافقة والمخالفة» 
واللازم منتف؛ قإن الصّحابة سَوَّغْوا للتّابِعِين المعاصرين َم الاجتهاد مَعهم؛ 
كسعيد بن المسَيّب وشريح والحّسّن البَصريٌ ومَسروق وأبي وائل والشّعبي وسعيد 


(1) وهو مذهب الجمهور. انظر: المعتمد (33/2) والبرهان (461-460/1) والعدة (1152/4) والمحصول 
(180-177/4) والإحكام للآمدي (206-204/1) وشرح تنقيح الفصول (ص336) والبحر الحيط 
(479/4) وشرح الكوكب المنير (231/2) وأصول السرخسي (114/2) وميزان الأصول (ص499). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) ولا ( ع )). 

(3) وهذا القول رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه» وحكي عن ابن علية وابن خويز منداد المالكي. 
انظر: المراجع السابقة. 

(4) في (( ص ): (( اتفاق )). 

(5) وستأق المسألة في مباحث الإجماع» (اشتراط انقراض العصر). 

(6) في (( ظ )): (( يسوغوا )). 
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نت وغرې وکا سلمة!؛ وقد ثوي عه: تذاگرٹ مع ابن عټاس واي 


(1) وردت في هذه الفقرة أسماء عدة من التابعين هذه تراجمهم على ترتيب ذكرهم: أما سعيد بن المسيّب 
فهو: سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد القرشي المخزومي» من أفضل التابعين علما وفضلاء وهو 
عند بعض العلماء أفضلهم مطلقاء أحد السبعة الفقهاء في المدينة» من أئمة الحديث والفقه والزهد 
والعبادة والورع» وفاته بين عامي (91) و(95)» قال النووي: (( ويقال: المسيب بفتح الياء وكسرهاء 
والفتح هو المشهور» وحكي عنه أنه كان يكرهه» ومذهب أهل المدينة الكسر )). انظر: وفيات 
الأعيان (378-375/2) وتمذيب الأسماء واللغات (219/1) وتمذيب التهذيب (88-84/4). وشريح 
هو: شريح بن الحارث بن قيس الكندي» أبو أمية الفقيه» من كبار التابعين المخضرمين» القاضي 
المشهور» بقي ف القضاء أكثر من سبعين سنة. توفي ما بين سنة (78) و (80). انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص80) ووفيات الأعيان (463-460/2) وسير أعلام النبلاء (106-100/4). 
والحسن البصري هو: الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى الأنصار» تابعي فقيه 
زاهد واعظ فصيح» توفي سنة (110). انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص87) سير أعلام النبلاء 
(588-563/4) وتمذيب التهذيب (270-263/2). ومسروق هو: مسروق بن الأجدع بن مالك» 
أبو عائشة الوداعي المَمْداني الكوفي» تابعي مخضرم من أئمة الفتوى. توفي سنة (63). انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص 79) وسير أعلام النبلاء (69-63/4) وتمذيب التهذيب (111-109/10). وأبو 
وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوثي» تابعي مخضرم روى عن كبار الصحابة» توفي 
سنة (82). انظر: سير أعلام النبلاء (161/4) وتمذيب التهذيب (361/4) والإصابة (107/5). 
والشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» أبو عمر اداي الشَّعبِي» من أئمة الفقه 
والحديث» روى عن كبار الصحابة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص81) وسير أعلام النبلاء 
(319-294/4) وتمذيب التهذيب (69-65/5). وسعيد بن جبير هو: سعيد بن جُبَير بن هشام» أبو 
محمد - وقيل: أبو عبد الله - الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي. من أئمة الفقه والحديث» أكثر من 
الرواية عن ابن عباس. مات مقتولا سنة (95). انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص83) وسير أعلام 
النبلاء (343-321/4) وتمذيب التهذيب (14-11/4). وأبو سلمة هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف القرشي الزهري» اختلف في امه فقيل: عبد الله وقيل إسماعيل. من فقهاء المدينة. توق سنة 
(94). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (155/5) وسير أعلام النبلاء (292-287/4) وتمذيب 
التهذيب (115/12). 
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هُريرة“ في عِدّة الحامل لوّفاة رّوجها؛ فقال ابن عبّاس بأبعّد الأجَلين» وقُلتُ أنا 
يوضع الحمل؛ فقال أبو هُريرة: انا مع ابن أخيء [أي): أبي سَلمة©؛ فأجاز 
اجتهاد التابعيْ» ورجح رأيه على رأي الصّحاي. 
الجواب: انما يَصِحّ ذَلِكِ لو فلنا بأن مخالفته م خطأ مُطلقاء ولا تقول به 
ل إذا خالقهم مع إجماعهم» وما ذكْرتموه من تسويغ الاجتهاد مَعهم إنما كان مَع 


[إجماع أهل المدينة] 
قال مسألة إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك وقيل محمول على أن 
روايتهم متقدمة وقيل على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصحيح التعميم لنا أن 
العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا 
عن راجح فإن قيل يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح ولم يطلع عليه بعضهم قلنا العادة 
تقضي باطلاع الأكثر والأكثر كاف فيما تقدم واستدل بنحو (إن المدينة طيبة تنفي خبثها) 
وهو بعيد وبتشبيه علمهم”" بروايتهم ورد بأنه تمثيل لا دليل مع أن الرواية ترجح بالكثرة 


(1) هو: عبد الرحمن بن غنم أبو هريرة الدوسي» اختلف في امه واسم أبيه اختلافا كبيرا» من المكثرين من 
الرواية عن رسول الله يي توفي سنة (57)» وقيل بعد ذلك. انظر الإصابة (207-199/7). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 

(3) رواه مسلم (1122/2)» وفيه أتهم أرسلوا إلى أم سلمة بعد ذلك» فجاءهم الرسول بحديث عن رسول 
الله ي يوافق ما ذهب إليه أبو سلمة. 

(4) وف ذلك أيضاً وقائع استفيدت منها تسويغ الصحابة لخلاف التابعين لهم في المسائل» بل إحالتهم 
السائل إليهم للاستفتاء والرضى بفتواهم. انظر: شرح العمد (198/1)والتلخيص (59/3) والعدة 
(1153/4) والإحكام للباجي (ص465-464) والمستصفى (185/1) وامحصول (177/4) والإحكام 
للآمدي (205-204/1) وناية الوصول (2602/6) وشرح الكوكب المنير (232/2). وانظر من ذلك 
بالأسانيد في: أخبار القضاء لوكيع (195-194/2) والطبقات الكبرى لابن سعد (258/6» 176/7) 
والسنن الكبرى (136/10) وتمذيب التهذيب (264/2). 

(5) الشّسَخْ هنا في بعضها تصحيحات وف بعضها عدم وضوح» والمثبت موافق لنسخة الشارح كما سيأتي 


في موضعه من الشرح. 
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بخلاف الاجتهاد 

أقول: قد اشئَهّر أن إجماع أهل المدينة [وحدها!)» من الصّحابة والتابعين 
حُجّة عند مالك رَحمّه الله 

فقيل: قوله ذَلِكِ تحمول على أن روايتهم مُقدّمة على رواية غيرهم. 

وقيل: تحمول على حُجيّة إجماعهم في المنقولات المستمرّة» كالأذان والإقامة 
والصاع والمدٌ» دون غيرها. 

والصّحيح عند المصَّيّف: هُو التعميم» أي القّول بكونه حُجّة مُطلق©. 

وال كر على اتلم كد 

لّنا: انّ العادة قاضية بِعَدم إجماع هذا الجمع الكثير من العُلماء الحصورين 
الأحقّينَ بالاجتهاد إلا عن راجح. 

فمّوله: (مثل هذا الجمع) تنبيه على أنه لا صوصية للمدينة؛ [فيستبعد كون 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص )) 

(2) وهذا خلاف ما رجحه ابن القصار والباجي والقرائي من مذهب مالك في المسألة» قال الباجي في 
الإحكام (ص481-480): ( قد أكثر أصحاب مالك رحه الله في ذكر إجماع أهل المدينة 
والاحتجاج به» وحمل ذلك بعضهم على غير وجه» فتشنع به المخالف عليه وعدل عما قرره امحققون 
من أصحاب مالك رحمه الله» وذلك أن مالكا إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما 
طريقه النقل» كمسألة الأذان» وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ومسألة الصاع» وترك إخراج الرّكاة 
من الخضروات» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا 
يخفى مثله ونقل نقلا يُحجّ ويقطع العذر» فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر 
الآحاد وعلى أقول سائر البلاد )» وانظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار (ص226) وشرح 
تنقيح الفصول (ص334) وتقريب الوصول لابن جزي (ص338-337). 

(3) وانظر المسألة في المراجع السابقة وفي: شرح العمد (201/1) والبرهان (459/1) والعدة (1142/4- 
3) والإحكام لابن حزم (600/1) والمستصفى (187/1) والمحصول (166-162/4) والإحكام 
للآمدي (206/1) والبحر الحيط (483/4) وشرح الكوكب المنير (237/2) وأصول السرخسي 
(314/1) وميزان الأصول (ص535) وكشف الأسرار (446/3). 
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المكان له مَدخل]7» وإِئا اثمّق فيها ذَلِكء ولو اتَمّى مثله في غيرها لكان 
گذلك. 

قوله: (المنحصر) أرد به انحصارهم في المدينة واجتماعهم فيها وقِلَهَ غيبتهم 
عنهاء حى لو اثفق عِدّتهم (أو أكتر) مُتفرّقين في البلاد أو مُختَلِطين جن خالفهم 
أو غائبين عن بَلدتهم؛ لم يعتبر. ولم تقض العادة باطّلاعهم على الرّاجح؛ فلعلٌ 
دليل المخالِف راجح. وهؤلاء مُجتمعون يتشاورون ويتناظرون ويتفقون؛ فيَبعْد أن 
لا يَطلع أحد منهم على ليل المخالِف مع يُجحانه. 

قوله: (الأحقين بالاجتهاد) احتراز عن مُنحصرين في مَوضِع آخر لا يَكون مَهِبطاً 
للوحي» وأهلّه عير واقفين عَلى وجوه الأدلّة من قول اليُسول يل وفعله وفعل 
أصحابه في زمانه ووجوه الترجيح؛ فإنه لا يُشَكَ في أن أهل المدينة كانوا أعرفَ 
بذَلِك. 

إن قيل: لا ُسلّم أن العادة قاضية في اثّفاق مثلهم عن راجح؛ لاهم تعض 
الأمّة؛ فيجوز أن يكون مُتمَكك غيرهم أرجح؛ فَرْب راجح لم يَطلِع عليه البتعض. 

قُلنا: لا تقول العادة قاضية باطّلاع الكل فيرد ذلك بل باطّلاع الأكئى 
والأكتّر كاف في تنميم دليلناء بأن يُقال: إذا وجب اطلاع الأكثّر امع أن لا 
يَطْلِع عليه من أهل المدينة أحَد ويكون ذلك الأكيَرٌ غيرهم وما فيه أحَد منهم» 
والاحتمالات البعيدة لا تنفي الظّهور. 

وقد استُدلٌ بنحو: (إنَّ المدينة طيبة تنفي حَبَئَها كما يَنفي الكيرُ حَبَتَ 
الخديد))2. والباطل حَبَث؛ فيّنتفي عنها. 
لمانو :لشن Oa aE E‏ يدل لك 
(2) رواه البخاري في كتاب الاعتصام (303/11) بلفظ قريب» وق مواضع أخرى بألفاظ أخرى (78/4» 
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وهُوَ بعيد؛ لأنّهِ إِنا يدل على فُضلهاء؛ لما عُلِم من وجود الباطل فيهاء 
[كالفُسوق والمعاصى]1», ولا دلالة له[ © على انتفاء الخطًاً عَمّا اق عليه أهلّها 


و 


واعتدال بتشبیه علمهم بروايتهم؛ فاا ثقدم على رواية غيرهم اتٌفاقا؛ فكذا 
علمهم وعقيدتم ورأيهم تُقدّم عَلى ما لعيرهم. 

الجواب: انه تمثيل خال عن الجامع؛ قلا يَصلّح دَليا61, 

وإن سُلِّم فالفرق ظاهرء وَهُوَ أن الزواية رجح يكثرة الرُواة اتّفاقاء والاجتهاد 
لا يرجح بكثرة امجتهدين. 


[إجماع أهل البيت» وإجماع الخلفاء الأربعة» واجماع أبي بكر وعمر] 


قال مسألة (الإجماع لا ينعقد)7) بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ ))ء وني (( ع )): بتقديم (كالفسوق والمعاصي) على قوله (فيها). 

(2) زيادة من (( ص )). 

(3) لم يذكر الآمدي ولا ابن الحاجب في المنتهى والأصفهاني وابن السبكي الاتفاق ههناء بل ذكر ابن 

لسبكي أن تقديم روايتهم على رواية غيرهم غير مسلّم؛ إذ جنع كوم أكثر من غيرهم عددا أو علما. 

نظر: الإحكام (207/1) والمنتهى (ص57) وبيان المختصر (568/1) ورفع الحاجب (196/2). 

(4) هكذا في جميع النسخ الخطية التي توافرت لدي. وفي المطبوعة في هذا الموضع: (( فكذا عملهم ))» وف 

لموضع الأول: ( تشبيه علمهم ))» وتي المطبوع من المنتهى (ص57) وشرح القطب الشيرازي 

(227/2/2): (( عملهم )) في الموضعين» وقي نسخ بيان المختصر الأمران كما أفاد المحقق» ولا يتضح 

لأمر في رفع الحاجب. والذي أثبته هو النسخة التي وقعت للشارح؛ قال التفتازاني في حاشيته 
(36/2): (( (عملهم) كذا في جميع النسخ [أي نسخ المنتهى] أي اجتهادهم واتفاقهم» وكأنه وقع في 
نسخة الشارح علمهم ففسره برأيهم وعقيدتهم )). 

(5) وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (196/2): ( وهذا على تسليم أن روايتهم مقدمة» ومن ذا يُسِلِّمه 
والأكثرية ممنوعة؟! )). أي: لا يسلم كونهم أكثر عددا أو علما. 

(6) في (( ع): ( لا ينعقد الإجماع ))» وهو موافق للمتن مع بيان المختصر (568/1) ورفع الحاجب 
(196/2). 
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الأكثرين خلافا لأحمد ولا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الأكثرين قالوا (عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) (اقتدوا باللذين من بعدي) قلنا يدل على أهلية 
اتباع المقلد ومعارض بمثل (أصحابي كالنجوم) و(خذوا شطر دينكم عن الحميراء ) 
أقول: لا ينعقد الإجماع بأهل الب( وحدّهم مع مخالفة غيرهم م أو عدم 
الموافقة ة والمخالفة, خلافا للشيعة. 
ولا بالأئمّة الأربعة عند الأكئّرين» خلافا لأمد2. 
ولا بأبي بكر وعْمّر - رضي الله عنهما - عند الأكثرين» خلافا لبعضهم. 
ّنا: ان الأدلّة لا تَناوَكُم وقد تكَرّر؛ فلم يُكرّر. 
أا الشّيعة فبتوا على أصلهم في العصمة, وقد فر في الكلام؛ فلم يتعرّض 
ل۵ . 
وأمًا الآخرون فقالوا: قال لل : ((عَلیگم بستني وَسُنَة الخلّفاء الؤاشدين من 
تعدي))77) وقال: (اقتّدوا باللڏين من بعدي؛ أي بكر وَعْمَر))0. 


(1) أي: أهل بيت رسول الله ولد والمراد بحم عند الشيعة علي وفاطمة والحسن والحسين ابنا علي رضي 
الله عنهم» ويدعون عصمة أئمةٍ من أولادهم. انظر: الواضح لابن عقيل (190/4) الجر الخيط 
(490/4) والتحرير مع التقرير والتحبير (98/3) وفواتح الرحموت (229/2). وانظر: تفسير القرطبي 
(5/22) ومنهاج السنة (75/7) وشرح العقيدة الطحاوية (737-735/2). 

(2) والقول بانعقاده بالخلفاء الأربعة رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. انظر المسائل فيمن جعل 
الإجماع ينعقد بطائفة في: العدة (1198/4) وا محصول (176-174/4) والإحكام للآمدي (209/1- 
1) وشرح تنقيح الفصول (ص334) والبحر الحيط (490/4) وشرح الكوكب المنير (239/2» 243) 
وأصول السرخسي (314/1) وكشف الأسرار (447-445/3) 

(3) في (ص ): (( تقرر )). 

4) انظر: منهاج السنة (73/1 وما بعدها) وشرح العقيدة الطحاوية (737-735/2). 

(5) رواه الترمذي في أبواب العلم (441-438/7) وأبو داود في أبواب السنة (360-359/12) وابن ماجه 
في المقدمة (16/1) من حديث العرباض بن سارية في الموعظة البليغة. وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي (342-341/2). 

(6) رواه بهذا اللفظ الترمذي في سننه (147/10)» ورواه أحمد في المسند (385/5) وابن ماجه (37/1» 
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الجواب: انما إا يَدلأن عَلى أهليّة الأرتعة أو الاثئين لتقليد المَلّد كم لا 
على تة قوهم على الجنهد. 

ثم إِنّهِ مُعارض بقوله: ((أصحابي کالنجوم؛ بيهم اقتديثم اهتديكم))1؛ فإنه 
دل على اهتداء من اقتدى چن خالمّهم. وبقوله: ((خُذوا شَطْرَ دينگم عن 
الحمیراء))؛ والمراد المقَلّد قَطعاء وإلاً لَزِم كونه حُجّة عند مُخالّفتها هُم. 


[بلوع المجمعين عدد التواتر] 
قال مسألة لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر لنا دليل السمع فلو لم يبق إلا واحد فقيل 
حجة لمضمون السمعي وقيل لا لمعنى الاجتماع 
أقول: لا يُشترط في حُجيّة الإجماع أن يبلغ عَدَدُ امجتهدين عَدَدَ أهل التواثر 
كال کر 
لنا: انّ دليل المع يَتَناوّل إجماع الأقَلنَ من عَدَّد التّوائر؛ لكوم كَل الأمّة 


وحسنه الترمذي وابن حجر. انظر: تحفة الطالب لابن كثير (ص165-164) والمعتبر للزركشي 
(ص79) وموافقة الخبر لابن حجر (143/1). 

(1) ذكره الزركشي في المعتبر من طرق قال إتما لا تصح. وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
وا موضوعة من طرق ضعفها (80/1). لكن ذكر له الزركشي شاهدا من حديث أبي موسى الأشعري 
عند مسلم (1961/4) من قوله : (( النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد 
وأنا أمنة أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى 
أمتي ما يوعدون )). 

(2) قال الزركشي في المعتبر (ص86-85): ( ذكره ابن الأثير قي نحاية الغريب بلا إسناد؛ وهو يدل على 
أن له اسلا لكن اشتهر بين الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له ))» وانظر تحفة الطالب لابن كثير 
(ص170)» وهو في النهاية لابن الأثير (438/1)» وقال ابن حجر ف موافقة الخبر (149/1): (( لا 
أعرف له إسناداء ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير..» ولم يذكر من 
خرجه. ورأيته أيضاً في كتاب الفردوس» لكن بغير لفظه.. بغير إسناد )). 

(3) انظر مذهب الجمهور وغيره في: البرهان (443-442/1) والمستصفى (189-188/1) والمحصول 
(199/4) والقرائي (ص342-341) وأصول السرخسي (312/1). 
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والمسلمين7). 
وما من استّدلٌ بالعقل» وُو أنه لّو لم يكن عن قاطع لما حَصّل؛ فلا بد لَه 
من القول بِعَدَّد التواثر؛ فإن انتفاء كم العادة في غيره ظاهِر". 
وإذا قُلنا: لا يُشترط» فلو لم ببق من امجتهدين إلا واجد فقيل: قول حجّة 
لمضمون© المعي» وهو أنه لا ييح الحَقّ عن هذه الأمّة (وإن لم يُوجبه 
صريخ)9)؛ لعدم صدق سبيل المسلمين واجتماع الأمّة عليه. 


(1) ق (( ظ )): (( والمؤمنين )). 

(2) في (ص )): (( مشاهد ظاهر )). وذكر الآمدي في الإحكام (212/1) أن الاشتراط لازم مذهب 
إمام الحرمين بسبب طريقته في الاستدلال على الإجماع» وهو ظاهر كلامه في البرهان (442/1- 
3؛ فإنه لما ذكر جواز انحطاط عدد المجمعين قال عن قول من جعل الإجماع حينئذ حجة: (( هو 
غير مرضي ))» ثم علل بأن مأخذ الإجماع يستند إلى ما استدل به من طرد العادة. 

(3) في (( ع ): (( مضمون ). 

(4) هكذا في نسخة (( ص )). وقي (( ح )): ( وإن لم يخالف صريحه )» وقي (( ع )): (( وإن خالف 
صريحه ))» وأما أصل ( ظ )) فموافق ل( ع )) ثم صحح إلى ما يوافق (( ح ))» وأما نسخة 
(( صب )) فأصلها مثل (( ص ): ( وإن لم يوجبه صريحه )) ثم صحح في المامش إلى ( ح ). 
ورجح التفتازاتي في حاشيته (37/2) ما في نسخة ( ح): ((وإن لم يخالف صريحه ))» بالبناء 
للمفعول أو البناء للفاعل» والفاعل على كل بناءٍ هو عدم الحجية» أي: عدم حجية الواحد يخالف 
مضمون السمعي وإن لم يخالف صريحه» ورد على من توهّم عدم استقامة هذا؛ لأنه أرجع الضمير إلى 

لقول بحجية قول الواحد فغير العبارة إلى (وإن خالف صريحه) قال: وليس بسديد ولا مفيد على ما 

لا يخفى. وأما الكرماني (273/2/2) ففي نسخته مغل المثبت: (ولم يوجبه صريحه)» وذكر أن في بعض 
لنسخ عبارة (وإن لم يخالف صريحه)» ثم رجّح العبارة الأولى» وأتما الظاهرة. فعلى جميع النسخ يكون 
لمعنى أنه إذا لم يبق إلا مجتهد واحد فقوله حجة لأنه كل الأمة حينئدٍء وقد دل مضمون الأدلة 
لسمعية على عدم خروج الحق عن الأمة» نَعَم! صريح الأدلة السمعية لا يوجب الحجية؛ لما فيها من 
لاجتماع والجماعة» وهو يدل على التعدد» لكن الصريح لا يدل على خلاف المضمون» فكان 
لتمسك بالمضمون صحيحا. وانظر: الإحكام للآمدي (214-213/1) والمنتهى (ص58) ونهاية 
لوصول (2655/6) وفواتح الرحموت (221/2) 
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الإجماع 
وقيل: لیس بحجة؛ أن الإجماع يُشعر بالاجتماع» ولان الاجتماع وسَبيل 
المؤمنين هُو المنفيٌ عنه الحخطاًء وهو منتف هَهنا. 


[الإجماع السكوني] 
قال مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب فإجماع أو حجة 
وعن الشافعي ليس إجماعا ولا حجة وعنه خلافه وقال الجبائي إجماع بشرط انقراض 
العصر ابن أبي هريرة إن كان فتيا لا حكما لنا سكوتهم ظاهر في موافقتهم فكان كقولهم 
الظاهر فينتهض دليل السمع المخالف يحتمل أنه لم يجتهد أو وقف أو خالف فتروى أو 
وقر أو هاب فلا إجماع ولا حجة قلنا خلاف الظاهر لأن عادتهم ترك السكوت الآخر دليل 
ظاهر لما ذكرنا الجبائي انقراض العصر يضعف الاحتمال ابن أبي هربرة العادة في الفتيا لا 
في الحكم أجيب بأن الفرض قبل استقرار المذاهب وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند 
الأكثر 
أقول: إذا قال واجد أو جماعة بقول» وعرّف به الباقون ولم يُنكره أحد منهم: 
قإن كان بعد استقرار المذاهب ل يدل عَلى الموافقة قَطعاً؛ إذ لا عادة بإنكاره؛ 
فلم يكن حُجّة. وإن كان قبله» وَهُوَ عند البحث عن المذاهب والنّظر فيها؛ فَقَّد 
اختلف فيه. والحق أنه إجماع أو حُجّة, وَلِيسَ بإجماع قطعئّ. 
وعن الشافعن 3 رهه الث _- آنه لیس إجماعا ولا حخة» وروي عنه خلافه. 
وقال الجبائي: هو إجماع بشرط انقراض العّصر. 
وقال أبو علي بن أي هُرَيرة : إن كان القول فتياً فإجماع, وإن كان کہا 
قلا©. 


(1) في ((ص )): ( بحكم )). 

(2) وذكر أبو الحسين البصري عن أبي هاشم قولا آخر: هو حجة لا إجماع. وهو قريب من مختار الشارح. 
وقال الباجي إن أكثر المالكية على أنه حجة وإجماع» وذكر أبو يعلى مثل قول الجبائي: حجة إذا 
انقرض العصر. وقال ابن النجار إنه عندهم إجماع ظني. ويسميه الحنفية الرخصة من أنواع الإجماع. 
وأبطل ابن حزم أن يكون حجة. واختار الرازي: أنه يكون حجة إذا كان مما تعم به البلوى. انظر 
للمسألة ونسبة الأقوال: تلخيص التقريب (97/3) والمعتمد (67-65/2) وشرح العمد (257/1) 
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الجاع 
ّنا: كوم ظاهِرٌ في مُوافقتهم إِذْ يعد سُكوت الكل مَع اعتقاد المخالفة 
عادة» كما تَرى عليه الثاس» فكان ذلك - في إفادة الاتفاق ظنا - كقول ظاهر 
الدّلالة عير قطعيّهاء وحيتعذ ينتهض دليل السمع؛ فإنه سَبيل المؤمنين وقول كُلَ 


اة 
وبا لجملة فليس الظن الحاضل به دون الحاصل بالقياس وظاهر الأخبار؛ 


احتج المخالِف» وهو القائل بأنّه ليس بإجماع ولا حُجّة؛ بأنّه يجوز أن يكون 
من لم يُنكر إِنا لم نكر لأنَّه لم يجتهد بعد فلا رَأي له في المسألة» أو اجتَهّد 
َتََقّف لتعارض الأدلّة أو خالّفه لکن لما ممع خلاف رأيه تَرَوَى©؛ لاحتمال 
يُجحان مَأحَذ المخالف» حيٌّ يَظهّر عَدَمَه أو وَقَرَه؛ٍ فلم يُخالِفه تعظيماً له أو 
هاب المفق أو الفتنة» كما قل عَن ابن عبّاس في مَسألة الغول أنه سكت أولاً ثم 
أظهّر الإنكار؛ فقيل له في ذلك فقال: إنه والله لکا رجلا مَهيباء يعن 
عمَر۵. ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على المواققة؛ قلا يَكون إجماعا ولا 


والبرهان (451-447/1) والعدة (1170/4» 1172» 1178) والإحكام للباجي (ص473) وقواطع 
الأدلة للسمعاني (289/3) والإحكام لابن حزم (577-575/1» 615) والمستصفى (192-191/1) 
وا محصول (157-153/4) والإحكام للآمدي (216-214/1) ونفائس الأصول للقراقي (2806/6) 
وشرح تنقيح الفصول (ص330) وشرح مختصر الروضة للطوف (78/3) وغاية الوصول (2567/6» 
5) ورفع الحاجب (215/2) والبحر المحيط (494/4) وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للزركشي 
(129/3) وأصول السرخسي (303/1) وميزان الأصول (ص515) وبديع النظام (نماية الوصول) 
للساعاتي 300/1) وكشف الأسرار (426/3). 

(1) في ((ص )): ( بأنه )). 

© في (( ص ) و« ع »: ( ری ). 

(© في (ص »: ( كان )). 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (256/6)» في قصة طويلة آخرها: (( فقال له زفر: فما منعك أن 
تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هِبْتُه والله ))» ومثله في ا محلى (264/9). 
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الإجماع 


م اهم 


حجه. 

الجواب: اكا وإن كانت مُحتملة فهي خلاف الظاهر؛ لِما عُلم من عادَقم 
ترك السُّكُوت في مِثْلِه؛ِ كقول مُعاذ لِعُمَرَ رضي الله عنهماء لما رأى جلد الحامل: 
ما جَعَل الله لك على ما في بطنها سَبِيلا؛ فقال: لولا مُعاذ ملك عُمَر©. 

کے کک ی افا ا ان ا ووا 
إِحَدَسْهَنَ قنظارًا4 [النساء/0]20© وَتَعْنا عَمَر؟ فقال: ک۵ أفْقّهُ من عمَر؛ 
حق ادات ق الحال6: 

وكقّول عَبِيدَة© لعل لما قال: تَحدّد لي رأي ف أمّهات الأولاد ع يُبَعنَ: 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ظ )) ولا (( ص )). 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف (357/7) وابن أبي شيبة (543/5) والدارقطني في السنن (322/3) 
والبيهقي في السنن (443/7). 

(3) اختلف في تقدير والقنطار» ويكفي هنا أنه مال كثير جزيل» وهو أحد الأقوال في تقديره. انظر: 
تفسير الطبري (133/3) وتفسير ابن كثير (50/2)» وانظر: المصباح المنير (ص508) في مادة (قطر). 

(4) في (( ص ): (( كل الناس )). 

(5) والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف (180/6) والبيهقي في السنن (233/7) وهو في مجمع الزوائد 
(284-283/4) وقال: (( وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق )). وقوله (المخدّرات): جمع 
حدر اسم مفعول من التخدير؛ وهي الجارية التي ألمت الخدر؛ وهو سترها في ناحية البيت» ويقال 
أيضاً: جارية مخدورة. انظر: لسان العرب (230/4) وتاج العروس (170/3). والحجال: جمع الحجلة: 
قال في القاموس (مادة حجل): ( كالقبة» وموضع يزين بالثياب والستور للعروس ))» والمراد الخدر 
كما سبق قريبا في (المخدرات). 

(6) هو: عبيدة - بفتح العين - بن عمرو السَلْماني المرادي» أبو مسلم الكوفي الفقيه» يعد في كبار 
التابعين؛ أسلم في حياة النبي كلد ولم يره» وهو من أصحاب ابن مسعود وعلِىَ رضي الله عنهماء توفي 
سنة (72). انظر: طبقات ابن سعد (93/6) وسير أعلام النبلاء والاستيعاب لابن عبد البر (123/7) 
والمعتبر للزركشي (ص260). 
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الإجماع 
َأَيْك في الجماعة أحببٌ إلينا من رَأيك وَحدّك). وَغيرُ َلك يما يُوقِ) عليه 
الي 7 لآثارهم. 
قال المخاليف الآحر» وهُوَ القائل باه إجماع: سُكوتهم دليل ظاهر في 
مُوافقتهم؛ فكان إجماعا. 
الجواب: الھور لا يَكفى في گونه إجماعا قطعياء بل في گونه حُجّة, وتقول 


قال الجبائئ: قبل انقراض العصر الاحتمالاث المذكورةٌ قَوِيّة؛ قلا يكون 
إجماعاء وأمّا بعده فيَضعف الاحتمالات؛ فيكون ظاهرا في الموافقة؛ فيَكون 
إجماعا. 

والجواب: ما قُلنا. 

قال ابن أبي هُرَيرة: العادة في الفتيا أتما تُخالّف ويُبحث عَليهاء دون الحكم؛ 
إن گلا يحكم ہما يراه؛ فيع ولا يخالف, كما ترى في عَصرنا. 

وأيضاً: الحاكم يهاب ويُوفَّر دون المفتي. 

الجواب: ان َلك بعد استقرار المذاهب» وقد فَرَضنا المسألة فيما قبل 
استقرارهاء والقتيا والحكم حِيئئذ سّواء؛ لأنَّ إنكار الحكم إنكار للفتيا. 

واعلّم أنّ هذا كُلّه إذا أفتى وانقَضّر بين أهل عَصره ولم ينكرء وأمًا إذا ل 
نتشر فُعدم الإنكار لا يدل على الموافقة قطعا. وبه قال الأكتر#؛ لأنَّهِ يجوز أن 
(1) قي السنة للخلال (425/3-1) ( قلت لأبي عبد الله: من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعليّ: رأيك 

في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟. )) ومثله في السنة لعبد الله (590/2). 
(2) في ( ظ )): (( توقف )). 
(3) في (( ع ): (( إجماعا قطعيا )). 
(4) فَرَض قي تلخيص التقريب (97/3) مسألة الإجماع السكوت في الصحابة؛ فذكر في مباحث الإجماع: 
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الإجماع 
وتَكرّر وكانَ فيما تَعُمَ به البَلوى رما أفاد القّطع. 


[اشتراط انقراض العصر ] 


قال مسألة انقراض العصر) غير شرط عند المحققين وقال أحمد وابن فورك يشترط 
وقيل في السكوتي وقال الإمام إن كان عن قياس لنا دليل السمع واستدل بأنه يؤدي إلى 
عدم الإجماع للتلاحق وأجيب بأن المراد عصر المجمعين الأولين (أو لا)(©) مدخل للاحق 


مساوم 


أقول: انقراض عَصر الجمعين غير مَشروط في انعقاد إجماعهم وكونه حُجّة؛ 
فإذا اتفقوا ولو جيناً ‏ جز هم وإلا] لعيرهم مُمالَفتُه وعليه المحَقّقونا©. 


( القول في مذهب الصحابي إذا انتشر أو لم ينتشر ))» وكذلك أبو الحسين في المعتمد (71/2) 
والباجي في الإحكام (ص493) وأبو يعلى في العدة (1170/4) والسمعاني في القواطع (289/3). 
وعَمّم القول في الصحابة وغيرهم الجويني في البرهان (447/1) والغزالي في المستصفى (191/1)» 
لكنهما لم ينصبا خلافا مستقلا في حالة عدم الانتشار. ونصّ على حالة عدم الانتشار مع تعميم 
المسألة في الصحابة وغيرهم الرازي في المحصول (159/4) والقراني في نفائس الأصول (2806/6) 
وصفي الدين في تحاية الوصول (2575/6) وابن السبكي والزركشي في جمع الجوامع وشرحه تشنيف 
المسامع (129/3). فأكثر متقدمي علماء الأصول يفرضون مسألة الإجماع السكوت في حالة الانتشار 
وبلوغ القول للعلماء» وكثير منهم يفرضونما في الصحابة» وقليل من هؤلاء تعرض لحالة عدم الانتشار 
في غير الصحابة. والأولى أن لا يختلف أن ذلك ليس بحجة» وإنما يكون الخلاف في حالة عدم 
الانتشار إذا كان القول قول صحابي» وحينئذ تكون المسألة مسألة حجية قول الصحابي ومذهبه. لا 
مسألة الإجماع السكوتٍ المصطلح عليها. انظر: رفع الحاجب لابن السبكي (215/2). 

(1) في ( ع )): (( عصر المجمعين )). 

(2) في (( ع ): (( مشروط )). 

(3) في (( ص ): ( ولا ))؛ والمغبت من (( ع )) و (( صب ) يؤيده الشرح. 

(4) زيادة من (( صب )) ليست في النسخ الأخرى. 

(5) انظر لمذهب الجمهور: المعتمد (41/2) والبرهان (446-444/1) والإحكام للباجي (ص467) 
والإحكام لابن حزم (558/1) والمستصفى (196-192/1) والمحصول (151-147/4) والإحكام 
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وقال أحمد وابنٌ فورك: بُشترط©. 
وقيل: يُشترط في السّكوق دون غيره. 
وقال إمام الحَرمّين: إن كان سَتده قياساً اشتُرط» وإلاً قلا©. 
لَنا: انّ الأدلّة السّمعيّة عامّة تتناؤل ما انقّرضَ عَصره وما ل يَنفّرض. 
واستُّدلٌ: لو اشأرط الانقراض لما حصّل إجماع؛ لتلاحق المجتهدين تعض 
تعضاء واللازم باطل؛ لأنَّ البحث عنه فرع خصوله. 
الجواب: ان اللأجقين إِمّا أن يُقال: كم مَدحَل في الإجماع» أو يُقال: لا 
مَدحل م فيه إن قُلنا: م مَدحَل فلا ثُريد انقراضَ المجمعين مُطلقاء بل 
انقراض المجيعين الأوّلينء وإن قُلنا: لا مَدكل كم ُظاهِر؛ لأنَّ امجمعين هُم 

الأوّلون؛ فالشّرط انقراض عصرهم. 

9 وراص عصرهم 
للآمدي (221-217/1) وشرح تنقيح الفصول (ص330) والبحر المحيط (510/4) وأصول السرخسي 
(315/1) وميزان الأصول (ص500) وكشف الأسرار (450/3) 

(1) ضبط (فورك) بضم الفاء وفتحهاء وهو: محمد بن الحسن بن فورّك» الأستاذ أبو بكر الأصبهاني. من 
أئمة الكلام والأصول وله مشاركة في الحديث» له: الحدود في أصول الفقه. توق سنة (406). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان (273-272/4) وسير أعلام النبلاء (216-214/17). 

(2) انظر: العدة (1095/4) وشرح الكوكب المنير (246/2)» والمراد به موت من اعتبر في ذلك الإجماع. 
وذكره الباجي (ص467) عن أبي تمام من المالكية. 

(3) قال في البرهان (446-444/1): (( والحق المرضي عندنا أن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به.. وإلى 
حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن... فأما ما قطعوا به.. فتقوم الحجة به على الفور من غير 
انتظار ولا استئخار... وإن اتفقوا على حكم أسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع.. ما لم يتطاول 

(4) في (( ع ): (( فاشترط )). 
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[حجج القائلين باشترط الانقراض] 

قال قالوا يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه قلنا بعيد وبتقديره" فلا أثر له 

مع القاطع(” كما لو انقرضوا قالوا لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده 

قلنا واجب لقيام الإجماع قالوا لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لأن الباقي 

كل الأمة قلنا قد التزمه بعض والفرق أن هذا قول [بعض]) من وجد من الأمة فلا إجماع 

أقول: القائلون باشتراط الانقراض احتَّجُوا بوجوه: 

قالوا أَوّلاً: عدم اشتراطه يَسَتَلزِمِ عَدم العم الجر الصّحيح إن اطلع 
عليه وذلك يُوْدّي إلى إبطال النَصّ بالاجتهادء وإنه باطل. 

الجواب: وجوده مع ذُهول الجمعين عنه بعد القحص والاطلاع عليه من 
بعد بعيدٌ ڇدا. ولو قُدّر لا يعمل به؛ ولكن لا للاجتهاد بل لأنَّ القاطع دل 
على خلافه وَهُوَ الإجماع وإن كاد عَن الاجتهاد» وذلك كما لو اطّلع عليه بعد 
الانقراض؛ فجوابكم جوابنا. 

قالوا ثانياً: لو لم يُشترط الانقراض لنع المجتهد من الجوع عَن اجتهاده, 
واللازم باطل. بَيانه: اله إذا تَعَيّر اجتهاد بعض المجمعين» وقد انعمّد الإجماع 
باجتهاده؛ فيحكم باجتهاده الأوّل ولا بمُكن من العَمّل باجتهاده الثاني 
لمخالفته“ الإجماع» وذّلك ما اذّعَينا. 

الجواب: لا ا أن اللآزم باطل مُطلقاء بل عند عدم الإجماع» وأمّا مه 
فالمنع عن الُجوع واجب» كما قيل: رَأَبْك 2 امجماعة أحثٌ إلينا من رَأيك 


(1) في ( ع ): ( وتقديره )). 

(2) في (( ع ): ( القطع )). 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ). 
(4) في ((ص ): (( وإن )). 

(5) في (( ص »: ( عن ). 

(6) قي (( ظ )): (( لمخالفه )). 
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وحدك0. 

قالوا ثالثاً: لو لم تُعتبر مخالفته إذا رجع؛ لأ الأول اثّفاق كك الأَمّة؛ 
فيجب أنْ لا تعتبر مُخالفة مَن مات؛ فيّكون اتّفاق الباقين إجماعا؛ لأنه اتّفاق كل 
الأشة واللازم باطل. 

الجواب: انّ عدم اعتبار مُخالّفة مَّن مات ححَتلَفٌ فيه. فأمًا مَن قال به فإنّه 
نَع بُطلان اللآزم» ويلترمه» وأمنا من لم يَقْل يه فيمتع الملازمة» ويُفرّق بأن القول 
لا يموت روت قائله» فقول المخالف الميت قول تعض مَن ؤجد من الأمّة وهو 
مُتحقّق حينَ الإجماع؛ فلا ينعقد مع مُخالفته. بخلاف ما نحن فيه؛ إذ ؤجد فيه 
قول كل الأمّة حينَ لم يوجد قول بخالفهء وإذا انعمّد قلا عبرة يما يدث بعده» 
مزي كه ال عن را م 


[الإجماع من غير مستند] 
قال مسألة لا إجماع إلا عن مستند لأنه يستلزم الخطأ ولأنه مستحيل عادة قالوا لو كان 
عن دليل لم يكن له فائدة قلنا فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة وأيضا فإنه يوجب أن 
يكون عن غير دليل ولا قائل به 
أقول: لا يجوز الإجماع إلا عن مُسئَّنَد من دليل أو أمارة؛ لأن عدم المستند 
يَستَلزم الختطأ؛ فلو اجمع لا عن متنك اجتمع الامة على المتطاء ولأن اتفاق 
الكل لا لداع يَستّحيل عادةء كالاجتماع على أكل طعام واجد. 
(1) قاله عبيدة السلماني رحمه الله. وقد سبق قريبا في مباحث الإجماع, (الإجماع السكوق). 
(2) في (( ظ )): ( فلأن )). 
(3) في ( ع ): (( سند )). 
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قالوا(»: لو كانَ عن سَنَوِك) لاستُّغي به عن الإجماع؛ فلم يكن للإجماع 
فائدة. 
الجواب أولاً: مَنعْ الملارّمة؛ إذ فائدته سُقوطٌ البحث وخرمةٌ المخالفة. 


وثانياً: اله تقتضي أنّه يحب أن يكون لا عن دليل» وذلك ما© ل يقل به 


و 


[استناد الإجماع إلى قياس] 


قال مسألة يجوز أن يجمع عن قياس ومنعت الظاهرية الجواز وبعضهم الوقوع لنا القطع 
بالجواز كغيره والظاهر الوقوع كإمامة أبي بكر رضي الله عنه وتحريم شحم الخنزير وإراقة 
نحو الشيرج 
أقول: قد عَلِمتَ وُجوب مُستئّد للإجماع. فّلك المستئد ل يجوز أن يَكون 
قياساً؟ 


(1) قال الزركشي في البحر المحيط (450/4): (( حكى عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن يحصل بالبخت 
والمصادفة ))» ونسبه في شرح الكوكب المنير (259/2) إلى بعض المتكلمين. وحمل القرافي في شرح 
تنقيح الفصول (ص340-339) هذا القول على أنحم يجيزونه عن مجرد الشبه» ثم رجّح أن يكون 
مذهبهم جوازه عن غير مستند أصلا. وانظر هذا القول في: المعتمد (58-56/2) وا لمحصول (187/4- 
9) وميزان الأصول (ص523). 

(© في (( ص )): (( مستند )). 

(© في (( ص » و ( ع ): ( مما )). 

(4) أي: لم يقل أحد بوجوب كون الإجماع عن غير مستند, وإنما قول المخالف في الجواز دون الوجوب. 

(5) وهو قول جماهير العلماء» وجعله بعضهم قول الكافة ولم يذكر خلافا. انظر: المعتمد (37-36/2» 
9) والبرهان (458/1) والعدة (1125/4) والمستصفى (198-196/1) والحصول (193-189/4) 
والإحكام للآمدي (227-224/1) والبحر المحيط (452/4) وشرح الكوكب المنير (261/2) وأصول 
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م .1 ەر ê‏ هنا و ت 0 4 1 
ومنعه الظاهرية؛ فبعضهم منع المجواز» وبعصهم جوزه ومنع الوقوع' :. 
ّنا: القطع يجوازه؛ لأنّه لو قُرِض لم يَلرَم منه تحال لذاته» وذلك گعیره من 
الأمارات من حبر الواجد والمتواتر الظَّيّْ الدّلالة؛ إذ لا مانع يُقدّر إلا كونه 
والظاهِر الوقوع: كإمامة أبي بكر رضي الله عنه؛ أجمع عَليها بقياسها على 
إمامته في الصّلاة فقيل: رَضِيَكَ لأمر ديننا ألا نَرَضاكَ لأمر دُنيان1؟ 
وإراقة نحو الشَّررج0 إذا وَقَعت فيه فأرة؛ قياسا على السّمن©. 
وگحڏ شارب احفر وقد أنبكةُ عل - رضى الله عنه - بالقياس حَيثٌ 
قال: إذا شرب سکر» وإذا سکر هَدّىء وإذا هَذَّى افتری؛ فَأَرَى عليه حَدّ 
السرخسي (301/1) وميزان الأصول (ص524) وكشف الأسرار (481/3). 

(1) قال ابن حزم في الإحكام (539-538/1): ( لا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة من غير 
نص من قرآن أو سنة )). وهو لازم لنفيه القياس. وهو منسوب لابن جرير الطبري كما في المراجع 
السابقة» وذكر الزركشي في البحر المخحيط (452/4) عن بعض الشافعية التفصيل بين الجلي والخفي. 

(2) اختلف أهل السنة وأهل المذاهب الأربعة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هل كانت بالنص الخفي 
والإشارة أو بالاختيار. انظر تفصيل ذلك في: منهاج السنة (486/1) وشرح العقيدة الطحاوية 
(698/2). 

(3) (الشيرج) على وزن زينب: دهن السمسم» وهو معرّب. انظر: تاج العروس (59/2» 64). 

(4) قال النووي في المجموع (170-169/1): ( ثبت أنه 5 قال في الفأرة تموت في السمن: (إن كان 
جامدا فألقوها وما حوطاء وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك» وغير السمن من الدهن كالسمن )). 

(5) قال ابن قدامة في المغني (497/12) عن حد شرب الخمر: (( لا نعلم خلافاً بينهم في ذلك ))» وانظر 
حكاية إجماع الصحابة عليه واستنادهم إلى القياس قي المعونة للقاضي عبد الوهاب (712/2 
13). 
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المفترين(» وقال عبد الم 2: هذا حل وأَقَكُ الحد ا 


[ إحداث قول آخر] 
قال مسألة إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث منعه الأكثر كوطء البكر قيل يمنع الرد وقيل 
مع الأرش فالرد مجانا ثالث وكالجد مع الأخ قيل المال كله له وقيل المقاسمة فالحرمان ثالث 
وكالنية في الطهارات قيل تعتبر وقيل في البعض فالتعميم بالنفي ثالث وكالفسخ بالعيوب 
الخمسة قيل يفسخ بها وقيل لا فالفرق ثالث وكأم مع زوج أو زوجة وأب قيل ثلث وقيل ثلث ما 
بقي فالفرق ثالث والصحيح التفصيل إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع كالبكر وكالجد 
والطهارات وإلا فجائز كفسخ النكاح ببعض وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبا لنا أن الأول 
(مخالف للإجماع) فمنع بخلاف الثاني كما لو قيل (لا يقتل مسلم بذمي ولا يصح بيع الغائب) 
وقيل (يقتل وبصح) لم يمنع (يقتل7) ولا يصح) وعكسه باتفاق قالوا فصل ولم يفصل أحد فقد 
خالف الإجماع قلنا عدم القول به ليس قولا بنفيه وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد وتتحقق 
بمسألتي الذمي والغائب قالوا يستلزم تخطئة كل فريق وهم (كل الأمة) قلنا الممتنع تخطئة 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (376-375/4) والبيهقي في السنن الكبرى (320/8)» وذكر الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير (75/4) أنه روي منقطعا وموصولاء وقال: (( وي صحته نظر؛ لما ثبت في 
الصحيح عن أنس: أن النبي #5 جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلما كان 
عمر: استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمر. ولا يقال يحتمل أن 
يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاء لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن 
عقبة أنه جلده أربعين» وقال: جلد رسول الله 5 أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلٌ سنة» 
وهذا أحب إلي» فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافه إلى عمرء ولم يعمل بما. لكن يمكن أنه قال 
لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده ))» وذكره الحافظ في موافقة الخبر (422/2) بسنده إلى علي رضي الله 
عنه وقال: (( هذا حديث حسن ). وانظر: الإحكام (476/2) وما بعدها. 

(2) هو عبد الرحمن بن عوفء القرشي الزهري» أحد العشرة المشهود لمم بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى» هاجر المجرتين وشهد المشاهد» توفي سنة (32) أو (31). انظر: الإصابة: (311/6). 

(3) روى مسلم (1330/3) من حديث أنس بن مالك قال عبد الرحمن: (( أخفٌ الحدود ثمانين ))» وفي 
صحيح ابن حبان (299-298/10) عن عبد الرحمن بن عوف قريبا ما سبق عن علي: ( يا أمير 
المؤمنين متى يشرها يُهَجْر ومق يهجر يقذف؛ فنرى أن تجحعله كأخف الحدود )). 

(4) في (( ص ): ( أن يقتل )). 
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إكل]) الأمة فيما اتفقوا عليه الآخر اختلافهم دليل أنها اجتهادية قلنا ما منعناه لم يختلفوا فيه 

ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه قالوا لو كان لأنكر لما وقع وقد قال ابن سيرين 

في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس وعكس إآخر](”) قلنا لأنها كالعيوب الخمسة فلا 

مخالفة لإجماع 

أقول: إذا اختلف أهل العّصر على قؤلين لا يتجاوَزونمماء م أحدّث مَن 
تعدّهم قولا ثالثا: قد مَنْعَه الأكترون» وجوّره الأقلون©. 

أَحَدُها: ان يَطأ المشتري البكر م يج يما عيبا. ققيل: الوط ينع اليد 
وقيل: بل يردها مع أرش النقصان» وهو تفاوث قيمَتها بكراً وَنيّا؛ فالقول 
برها جحَاناً قول ثاليث. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(3) التجويز منسوب إلى أهل الظاهرء وف الإحكام لابن حزم (561/1) ذكر تعذر معرفة ذلك وحصره 
مع عدم جواز أن يجمع أهل عصر طرفة عين على خطأء ثم ذكر أن هذا القول من جملة أقوال 
(( متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا.. فلا وجه للانشغال به ))» وهو منسوب كذلك إلى بعض 
المتكلمين وبعض الحنفية في إجماع غير الصحابة. انظر لمذهب الجمهور وغيرهم: المعتمد (44/2) 
وشرح العمد (212-211/1) والبرهان (453-451/1) والعدة (1113/4) والإحكام للباجي 
(ص497-496) والمستصفى (202-198/1) وا محصول (130-127/4) والإحكام للآمدي (227/1- 
1) وشرح تنقيح الفصول (ص326» 328) والبحر الحيط (540/4) وشرح الكوكب المنير (264/2) 
وأصول السرخسي (310/1) وكشف الأسرار (435/3). 

(4) مذهب الحنفية والشافعية أن مشتري الجارية البكر إذا وطئها ثم وجد بها عيبا كان عند البائع؛ أنه 
يسقط حقه في رد المبيع قهراء ويرجع على البائع بالأرش؛ وهو قيمة انتقاصها بالافتضاض. ومذهب 
المالكية والحنابلة أن وطء البكر لا يمنع الرد؛ فيجوز الرد مع الأرش. وذهب ابن حزم ف المحلى إلى أن 
البائع خير بين الإمساك والرد جانا بلا أرش في البكر والثيب سواء. انظر: الكتاب للقدوري 
(247/1) وحاشية ابن عابدين (39/5) والمعونة (1059/2) والمهذب للشيرازي (120/3) والمنهاج 
(37/2» 40) والمغني (230/6) والإقناع (217/2) ومنتهى الإرادات (261/1) وامحلى (72/9» 74). 
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ثانيها: الجَدَ مع الأخ. قيل: يرث المالّ كله وتحجب الأخ» وقيل: بل يُقاسِم 
الأخ؛ فالقول يجرمانه قول ثالث . 

ثالنها: اليِيّة في الطّهارات تَيَمُمِها ووضووها وغسلها. قيل تُعتبر: في الكل 
وقيل: في البَعض؛ فالقول بأتما لا تعتبّر في شّيء منها قول ثاليث©. 

رابغها: فسخ التكاح بالغيوب الّمسة: الجمنون والجب والغتة والرّتّق 
والقرن. قيل: يُفِسَحُ يها كُلّهاء وقيل: لا فسح بشيء منها؛ فالقرق وَهوَ اقول 
باه فسخ بالتعض دون التعض قول ثالث2. 


(1) مذهب الجمهور قول زيد بن ثابت بتوريث الأخ مع الجد» وذهب أبو حنيفة إلى أن الجد يحجبه» 
وهو قول بعض الصحابة. انظر: مختصر اختلاف العلماء (461/4) وبداية امجتهد لابن رشد 
(197/4) وحاشية الدسوقي (550/6) ومختصر خلافيات البيهقي (25/4) والمغني (69-65/9). 

(2) اشتراط النية في طهارة الأحداث كلها مذهب الجمهور. وذهب الحنفية إلى اشتراطها في التيمم دون 
الوضوء والغسل. وشذ زفر بعدم اشتراطها في التيمم. انظر: مختصر اختلاف العلماء (134/1) وبداية 
المجتهد (35-34/1) وحاشية الدسوقي (155/1» 219) ومختصر خلافيات البيهقي (164/1) والمغني 
(156/1). 

(3) الجت: قطع الذكر. والعتة: عدم اشتهاء الجنس الآخر يكون في الرجال والنساء. والرتق: انسداد 
الموضع من المرأة فلا يستطاع جماعها. والقَرَن: هو كالنتوء في الرحم يكون في الناس والشاء والبقر. 
قال الكرماني في النقود والردود (ق410/ب): ( القرن:..بسكون الراء في كتب اللغة» والفقهاء 
يحركونه )). انظر: الصحاح (96/1» 2166/6» 1480/4) ومعجم مقاييس اللغة (423/1» 221/4 
77-5) والمصباح المنير (ص218» 500) وتاج العروس (305/9). 

(4) في (( ص ): (( في البعض )). 

(5) تفصيل عدد العيوب مختلف فيه؛ فقد يصل عند بعض العلماء إلى أكثر من عشرة. ومذهب الحنفية 
عدم الفسخ بالعيب في المرأة» وأكثرهم على عدم الفسخ بالعيب في الرجل أيضا ومذهب الجمهور 
من غير الحنفية فسخ النكاح بالعيب» على خلاف بينهم في تعدادها. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
(297-296/2) الكتاب للقدوري (25-24/3) وبدائع الصنائع (586/3» 595) والمعونة (770/2) 
وبداية المجتهد (97-96/3) وجامع الأمهات (ص 271) وحاشية الدسوقي (103/3) ومختصر خلافيات 
البيهقي (155/4) والمنهاج للنووي (466/2) والمغني (57/10) والإقناع (359/3). 


ج1/ 418 


الإجماع 

خامسها: أمّ مَع أب وروج أو رُوجة. قيل: لا الثلث من أصل المال في 
مسألقي الرّوج والرّوجة» وقيل: ثلث ما بَقِيَ فيهما"؛ فالقرق - وهُوَ القّول بأن 
ها التق ماله وثلك. الباق ق «مشالة قزل الت 

والصّحيح عند المصَيّف: التفصيل؛ فقال: إن كان الثّالث رقع شيغاً مُتَمّقا 

فالأوّل كمسألة البكر؛ للاتفاق على أتما لا ثرد جانا وكمسألة الجد؛ 
للاتفاق على أنه يرث» وكالرْيّة؛ للاتّفاق على أتما تُشترط في ال جملة. 

والثّان كمسألة فسخ التِكاح ببعض العُيوب» ومَسألة الأم؛ لاه واقّى في کا 
مَسألة مذهبا. 

نا: أمَا أن الأوّل تمنوع فلأنه إذا رقع جمَعاً عليه فُمّد خالّف الإجماع؛ فلم 
يجْزء وأمَا أن الثاني غير تمنوع فلأنه لم يُخاليف إجماعاء ولا مانع سواه؛ فجاز. 

ويُوَضِّحْهُ مثال؛ وهو أنه لو قال بعضهم: (لا يُقتّل مسلم بِذِمّيَ ولا يَصِحّ 
بيع الغائب)» وقال الآحرون: (بقتل ويصِح)2؛ فلو جاء ثالث وقال: (يقتّل ولا 
يتصخ)» أو (لا بقل ويصِح)؛ 1 يكن مُتنعاً بالاتّفاق؛ لأتمما مسألتان خالف في 

(1) وهما الغراوان» وتسمى العمريتين. والقول بأن للأم ثلث الباقي قول الجمهور» وذهب ابن عباس إلى أن 
لها ثلث أصل المال. وسيأتي مذهب ابن سيرين بعد قليل. انظر: بداية المجتهد لابن رشد (192/4) 
وحاشية الدسوقي (548/6) والمغني (23/9). 

(2) مذهب الجمهور عدم قتل المسلم بالذمي» وذهب الحنفية إلى قتله به. انظر: شرح فتح القدير 
(217/10) والتحرير مع التقرير والتحبير (232/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (299/1) وبداية 
امجتهد لابن رشد (301-300/4) وحاشية الدسوقي (177/6) والمغني (466/11). أما بيع الغائب: 
فيصح إذا كان موصوفا عند الجمهورء والأظهر في مذهب الشافعية عدم صحة بيع الغائب. انظر: 
الكتاب للقدوري (240/1) والمعونة للقاضي عبد الوهاب (978/2) وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
(338/2) والمهذب للشيرازي (34/3) والوجيز للغزالي مع شرحه العزيز للرافعي (51/4) والمنهاج للنووي 


(12/2) والمغني لابن قدامة (33/6). 


ج1/ 419 


الإجماع 

إحداها بعضاً وق الأخرى تعضاء وإِا الممنوع مُخالّفة الكل فيما اتَمّقوا علّيه. 

المانعون مُطلقاً قالوا أولاً: افق الأوّلون على عدم التفصيل في العُيوب 
ومسألقي الأم» وا محدِث للقول الثَالِث يُفصّل؛ ققد خالف الإجماع؛ قلا يحوز. 

الجواب: لا نسلم اتفاقهم على عدم التّفصيل؛ لأنَّ عدم القول بالتّفصيل 
ليس قولا بعَدَم التفصيل» وإنما يتزع القول يما قالوا بتفيه لا يما لم يقولوا بثبوته» 
ولو امع لامع القّول في كل واقعة تتجدّد؛ إذ لم يقولوا فيها بحُكم, ويتحمّق 
ذلك بمسألي الذّمِّنَ والغائب. 

قالوا ثانياً: فيه تَخطِئة كل قَريق في مسألة» وفيه تَخطئة كل الأَمَة والأدلّة 

المجواب: ان المنفي تخطعة كل الأمّة فيما اتفقوا عَليهء وأا فيما لم تفقوا عليه 
- بأن يُخطئ كل تعض في مَسألة غير ما أخطأ فيه الآكر - قَلا. 

المخالِف الآخر وش القائل بالجواز مُطلقاً قالوا [أولا): اختلافهم دَليل على 
أن المسألة اجتهادية يَسوغ فيها العَمَل بما يودي إليه الاجتهاد؛ فكيف يُجعَل 
مانعا منه!. 

الجواب: ان ما قُلنا فيه بالمنع [هو]© ما اتفقوا على أمر يَرفّعه القّول الثَالِثْء 
وذلك لم يختلفوا فيه؛ فلا تكون اجتهادية. 

ولو سْلِّم فهو دليل على جواز الاجتهاد ما لم يَتمَرّر إجماع مانع عنه» كما 
و اختلفوا هم ثم أجمعواء وقد تَقدَّم. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في (( ظ )) ولا (( ع )). 
(2) زيادة من (( ص )). 
(© في (( ص ): (( منه )). 
(4) تقدم مثله في مسألة اختصاص الإجماع بالصحابة» عند الجواب عن الدليل الأول للمخالف. 


420 /1 


الإجماع 

قالوا ثانياً: لو لم یگن جائزا لأنكر لما“ وقع» وقد وفع ولم بُنگر؛ وذلك أنه 
قال الصّحابة: للام ثلث ما بقي فق السالتين» وقال ابن عتاس: تلت الأضلء 
فأحدّث ابن سيرين7 وعيزه قولا ثالنا؛ فُقال ابن سيرين في مَسألة الزوج بقول 
ابن عبّاس: ها ثلث الأصلء وف مسألة الرّوجة بقول الصّحابة: ا ثلث الباقي» 
وعَكس تابعين آخر الحُكمَ فيهما. ولم يُنكر عليهما أَحَدٌَّ وإلاً لنقِل. 

الجواب: ان ذلك (قسم من الجائز))؛ ولذلك لم بُنكر؛ فإنه من قبيل القسخ 
بالعيوب الخّمسة يما لا مُخالفة فيه للإجماع. 


CONAN 
هو: محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري البصري» مولى أنس بن مالك روى عن الصحابة» عالم‎ )2( 
)331/5( فقيه» وتوقي سنة (120) وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الشيرازي (ص88) وتاريخ بغداد‎ 
.)606/4( وسير أعلام النبلاء‎ 

التابعي الذي يذكر مع ابن سيرين في المسألة هو القاضي شريح» ذكره ابن قدامة في المغني (23/9) 
وابن السبكي قي رفع الحاجب (234/2) وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (108/3). وهكذا نسب 
الشارح الأقوال في المسألة تبعا لابن الحاجب هنا في المختصر وف المنتهى (ص61) وللآمدي في 
الإحكام (230/1). وهو مخالف لما ذكره ابن قدامة في المغني وابن كثير في التفسير؛ أما ابن قدامة 
فذكر عكس ما ذكره الشارح ههنا؛ فقال: إن قول ابن عباس ( يروى عن شريح في زوج وأبوين» 
وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين» وكقول ابن عباس قي امرأة وأبوين» وبه قال أبو 
ثور ))» وأما ابن كثير في التفسير (198/2) فذكر قول ابن سيرين كما عند ابن قدامة» ولم يذكر قول 
القاضي شريح» وذكرا تعليل ابن سيرين لقوله بأن مسألة الزوج وأبوين لو قيل فيها بقول ابن عباس 
لزم منه تفضيل الأم على الأب» ولا يجوز ذلك؛ ولذا قال ابن السبكي في رفع الحاجب (233/2): 
(( هكذا ذكر ذلك الآمدي» وجرى عليه الشارحون» والعقل والنقل يدرآنه؛ لأنه إذا أعطاها في 
مسألة الزوج الثلث كاملا مع أتما تأخذ ضعف الأب» لزمه أن يعطيها الثلث كاملا في زوجة وأبوين 
بطريق أولى... ثم ما ذكرناه هو المنقول عن ابن سيرين )). 

(4) في ( ص ): (( من قسم الجائز )). 


3) 


کر 


421 /1e 


الإجماع 


[إحداث دليل أو تأويل آخر] 
قال مسألة يجوز إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثر لنا لا مخالفة لهم فجاز 
وأيضا لو لم يجز لأنكر ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأوبلات قالوا اتبع غير 
سبيل المؤمنين قلنا مؤول فيما اتفقوا وإلا لزم المنع في كل متجدد قالوا «يأمرون 
بالمعروف ‏ قلنا معارض بقوله « وبنهون عن المنكر 4 فلو كان منكرا لنهوا عنه 
أقول: إذا استدلٌ أهل العّصر بدَليل أو أُوَلوا تأويلاء فّهل لمن بَعدهم إحداث 
۳ ع 2 مه زر 58 1 
دَليل أو تاویل آځر لم يقولوا به ؟ 
الأكترون على أنه جاثز» وهُوَ المختارء ومَنعه الأقلون2. 
هذا إذا لم يَنْصّوا عَلى بُطلانه» وأمّا إذا نَصّوا فلا يجوز اثّفاقاً. 
بالعدم؛ فكان جائزا. 
وأيضاً: لو لم يكن جائزا لأنكر لما وقّع» واللازم باطل؛ وذلك أن المتأخرين 


(1) مَنّل البناني للتأويل با إذا أوّل أهل العصر الأول قوله : (( وعفروه الثامنة بالتراب )) على أن المراد 
عدم التهاون بالسبع بنقصهاء فيؤوله من بعدهم على أن معناه أن التراب لما صحب الغسلة السابعة 
صار كأنه غسلة ثامنة» ومثّل للدليل بما أجمعوا على أن النية واجبة بدليل قوله تعالى: 9 وما موأ ب 
لِيعْبدُوا َه حلصي له أَلدِنَ 4 البينة/5. ثم يقال: الدّليل قوله 4: (( إنما الأعمال بالنيات )). انظر: 
حاشية البناني على شرح الحلي لجمع الجوامع (199-198/2) 

إذا م يلزم من الدّليل أو التأويل الحادث إبطال للأول فلم أجد من نسب القول بعدم الجواز إلى قائل 

معين» وكثيرا ما يذكر على طريق الاحتمال. وذكر أبو الحسين البصري في شرح العمد (228/1) أن 

أبا عبد الله البصري أومأ إلى التوقف في المسألة. وذكر ابن تيمية في المسودة (ص329) عدم جواز 
إحداث تأويل ثان وإن لم ينص أهل العصر الأول على فساده» قال: (( وهذا هو الذي عليه 
لجمهور» ولا يحتمل مذهبنا غيره )). وحمل هذا على أن مراده دفع تأويلات أهل البدع المنكرة عند 
لسلف. وفي شرح الكوكب المنير (271/2) نسبة القول بالمنع في التأويل خاصة إلى القاضي 

عبد الوهاب المالكي. وانظر: المعتمد (51/2) وشرح العمد كما سبق» والمحصول (162-159/4) 

والإحكام للآمدي (232-231/1)» وشرح تنقيح الفصول (ص333) والبحر المحيط (538/4) وشرح 

الكوكب المنير (270-269/2). 


2) 


له 


iE 


الإجماع 
في كل عَصر لم يزالوا يستخرجون الأدلّة والتأويلات المغايرة لما تَقدّم شائعاً ذائعاء 
ول کر عليهم» وإلا لثقل» ل ود عدون به ويَعدّون ذلك قَضِلة. 
قالوا أولاً: قد انَبَع غير سَبيل المؤمنين؛ لأنَّ سَبيل المؤمنين ما َقدّم» وَهَذا 
غيره؛ قلا يجوز بالآية2). 
اواب انه وإن کان ظاهرا يما دک وه لكته: وول رأث المراة واوا غر 
j Fe E E E EY E E‏ 
تتجدّد, وإنّه باطل بالضّرورة والابّفاق. 
وقد يُفرّق بأن ما نحن فيه سَبيل مم ولا سّبيل كم هناك. 
2 > را : 
قالوا ثانياً: قال الله تعالى: « يأمرورت بالمعروف 4 التوية/71] والمعروف 
عام؛ أنه مفرد َل باللام؛ فيَأمُرون بكلة مَعروف؛ قلا يَكون مَعروفا» وإلا 
لأمَروا به؛ قلا جوز المصير إليه 
وال مجواب: المعارضة بقوله تعالى: <وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكر 4 الترية1ج]؛ 
کان مُنكرا لَتهوا عَنه بعین ما دک واللازم منتف. 
[اتفاق أهل عصر على أحد قولي عصر سابق] 
قال مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم قال 
الأشعري وأحمد والإمام والغزالي ممتنع وقال بعض المجوزين حجة والحق أنه بعيد إلا في 
القليل كالاختلاف في أم الولد ثم زال وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن 
المتعة قال البغوي ثم صار إجماعا الأشعري العادة تقضي بامتناعه وأجيب بمنع العادة 
وبالوقوع قالوا لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم 
على تسويغ كل منهما وأجيب بمنع الإجماع الأول ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع كما لو 
لم يستقر خلافهم المجوز وليس بحجة لو كان حجة لتعارض الإجماعان وقد تقدم 
(1) أي: قوله تعالى: 33 ومن ياق الرسُولَ من بعد مَا ين لَه الى وَيَتَيِمَ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِينَ ولي 
ما ولو وَضَِلهِ جَهَكمْ ست مَصِيًا 4€ النساء/115. 
(2) في (( ص ): (( اتبعوا )). 
(3) في (( ص )): ( بالألف واللام )). 


اه 


الإجماع 

إبجوابه]) قالوا لم يحصل الاتفاق وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم قالوا لو كان حجة 

لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك لأن الباقي كل الأمة الأحياء وأجيب بالالتزام 

والأكثر على خلافه الآخر لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ 

والسمعي يأباه وأجيب بالمنع والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله بخلاف من لم يأت 

أقول: إذا اختلف أهل العصر الأوّل على قؤلين واتفق أهل العصر الثاني 
على أحدهماء بعدما استقرّ خلافهم وقال كل ذهب؛ فَمّد اختّلِف فيه: فُقال 
الأشعريّ وأحمد والإمام والعزاليُ: إنه يمتنع خصوله. 


وجوّزه تعضهم. 
اح ختلف فيه؛ فقال بعضهم: حُجّة وتعضهم: ليس بحُجّةت. 

والحق: انه بعيد إلا في القليل من المسائل» يعني أنّه وإن بَعُد فلا بتع مثله 
وقد يَقع قليلا. 

أمَا بُعدُه فلأنه لا يكون إلا عن جل وتبعد غَفْلةُ المخالف عنه» وأمّا أنه 
قد وَقَع؛ فكاختلاف الصّحابة في بيع أمّهات الأولادء ثم أجمّع مَن بَعدّهم على 


المنع منه. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع ). 

(2) اختلفوا أولاً في جواز وقوع إجماع بعد خلاف» ثم اختلف المجوزون في حجية هذا الاتفاق» ففي 
المذاهب الأربعة وعند المتكلمين قولان. انظر: المعتمد (38/2» 54) والبرهان (454/1) والعدة 
(1105/4) والإحكام للباجي (ص492) والإحكام لابن حزم (560/1) وال مستصفى (205-203/1) 
والمحصول (138/4) والإحكام للآمدي (235-233/1) وشرح تنقيح الفصول (ص329-328) والبحر 

حيط (529/4) وشرح الكوكب المنير (272/2) وميزان الأصول (ص507) وكشف الأسرار (456/3) 

(3) أم الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه. واتفقت المذاهب الأربعة على تحريم بيعها. 

واستمرار القول بجواز بيعها مذهب الظاهرية» وهو منسوب إلى بعض الصحابة وغيرهم. والاستناد إلى 

لإجماع اللاحق طريقة في حكاية الإجماع في المسألة كما ذكر الشارح» وطريقة أخرى حكاية الإجماع 
لسابق للخلاف» حكاه ابن قدامة في المغني. وقد سبق عند الشارح في قول عبيدة السلماني لعلي 
رضي الله عنه» راجع مباحث الإجماعء (الإجماع السكوق). وانظر لمسألة بيع أمهات الأولاد: الكتاب 
للقدوري (250/1» 122/3) وحاشية الدسوقي (458/6) والذخيرة للقراقي (374/11) والمنهاج للنووي 
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وفي الصّحيح أن عْمَر كان ييمع عن المتعة» أي: مُتعة العُمرة إلى الح( 
قال البَعُوي©: نه صار إجماعاء أي: صار جوازه معا غليه(©. 

قال الأشعريٌ: العادة تَقضي بامتناع الاثفاق على ما استّقرٌ فيه الخلاف؛ إذ 
لا يَزال إحدى الطائفتين تُصِرٌ على مَذهبها. 

الجواب: من قضاء العادة فيه» ولو امتّنّع لم يَقع» وقد وقع. 

الماعون لؤقوعه قالوا إأولا)*: لو وَقَع كان حجة؛ لتناؤل الأدلّة لّه؛ فييتعاتض 
الإجماعان: إجماع هؤلاء على عدم تُسويغ الآخرء وإجماع الأوّلِين على تُسويغ 
کل منهماء وإنه تحال عادة. 

والجواب: لا تُسلّم الإجماع الأؤل» أي: ابّفاق الأؤلين على تسويغ كل 
منهما؛ إذ كل فرقة جوز ما تقول به وتّنفي الآخر. 


(514/3) والمغني لابن قدامة (580/14)» وانظر: مختصر اختلاف العلماء (189/3) وبداية المجتهد 
لابن رشد (285/4) واخلى لابن حزم (18/9). 

(1) الأثر رواه مسلم (896/2» 914)» ولفظ الموضع الأول عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله ولك فلما 
قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القرآن قد نزل منازله» فافصلوا حجكم 
عن عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. واشتهر النهي عن المتعة عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» كما في صحيح البخاري (421/3» 423)» وهو الذي ذكره ابن الحاجب ف المقن. وقال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (425/3): رواية النسائي مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي. 

(2) هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» أبو محمد البغوي؛ المحدث المفسر الفقيه الشافعي» له في الحديث: 
شرح السنة» وقي التفسير: معام التنزيل» وفي الفقه الشافعي: التهذيب» توفي سنة (516). انظر: وفيات 
الأعيان (136/2) وسير أعلام النبلاء (443-439/19) وطبقات ابن السبكي (80-75/7). 

(3) نقل البغوي في شرح السنة (70-69/7) مذاهب الصحابة في التمتع ثم قال: (( هذا اختلاف محكي» 
وأكثر الصحابة على جوازهاء واتفقت الأمة عليه )). ونقل الاتفاق أيضاً في تفسيره "معالم التنزيل" 
(218/1). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) ولا ( ع )). 
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ولو سُلّم فرعا أجمعوا عَلى تُسويغ كل منهما ما لم يوجد قاطع بمتع ذلك 
وقد وجد القاطع وهو الإجماع؛ قلا تَعارُض. وَهَذا كما لو لم يَستقِرٌ خلافهم؛ إذ 
في رمن الخلاف يُجوّزون الأخدّ بكلّ واجد, وما ذگرم يجري فيه بعينه؛ فما هُو 
جوابكم فَهُوَ جُوابنا. 

وهم أن يُفرّقوا بأن ذلك بحوير ذِهد؛ باه تكن أن يكون ما يجب العمل به 
هذا وذاك» مّع ويز أن يَظهّر بُطلان أحدهماء وَهَذا بحويز وجودي؛ بمعنى أنه 
تجوز العمل يما مّعا. 

وامجؤزون لوقوعه المانعون لحُجيّته قالوا أولاً: لو كان حُجّة لتعارض 
الإجماعان. وقد تقدّم تقريرا وجُوابا(). 

قالوا ثانياً: لم يحصّل اثفاق الأَمّة؛ لأ فيه قَولاً تُالَِاءِ لأنَّ الول لا يموت 
بوت صاحبه؛ قلا إجماع. 

الجواب: بأنّه مَنقوض يا إذا لم يَستقِرٌ خلافهم؛ فإنه يجري فيه» وهو حُجّة 
اثفاقاً. 

وقد يجاب بأن مالم يَستقِرٌ عليه رأي قليس قُولا لأحد غرفا. 

قالوا ثالثاً: لو كانَ حُجّة لكان [مَوت]© بَعض الصّحابة المخالفين للباقين 
القائلين بول واحد يوجب ذلك أي: إجاعا هُو حُجة؛ وذلك لأنَّ الباقين كا 
الأمّة الأحياء في ذَلِك العصرء وهو المعتبر؛ إذ لا عبرة بالميت» واللازم باطل ايّفاقاً. 

ا لجواب: الالتزام َة اللأزم وإن كان الأكثّر عَلى خلافه. 
(1) راجع الدليل الأول للمانعين لوقوعه في المسألة. 
(2) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 
(3) في (( ع ): (( بحقيقة )). 
(4) ومن القائلين بكونه إجماعا الرازي. والجمهور على أن المسألة لا تكون إجماعية. انظر لقول الجمهور 

وغيرهم: المستصفى (202/1) والحصول (144/4) وشرح الكوكب المنير (274/2). 
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وأما عَلى رأي الأكثّر فالجواب: ان قول الباقين قول مَن قد خولف في 
عصرهم» يخلاف صورة التزاع. 

المخالف الآخر وهو القائل بحُجِيّنه قالوا: لو لم يكن حُجّة لأدّى إلى أن 
يتجتمع کل الأمّة الأحياء في عصر على الخطاًء واللازم منتف؛ للأدلة السمعيّة. 

والجواب يمع انتفاء لان لان ليان لوطيو 15 الاق ون رن رن 
الأمّة ظاهر الدّخول ف الأَمّة؛ٍ لان له قرلا مُحَنّقَا لا يموت بموته. 

فَإن قلت: فَلْيَدُل مَن لم يأت أيضا. 

قُلنا: المّرق ظاهر؛ قإن مَن لم يَأت لا هو مُتحمّق ولا قَوله؛ قلا عبرة به. 


[اتفاق عصر بعد اختلافهم] 
قال مسألة اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس ببعيد وأما بعد استقراره فقيل 
ممتنع وقال بعض المجوزين حجة وكل من اشترط انقراض العصر قال إجماع وهي كالتي 
قبلها إلا أن كونه حجة أظهر لأنه لا قول لغيرهم على خلافه 

0 إذا اختلّف أهل العصر م اتمقوا هُم بعينهم عقيب الاختلاف من 

غير أن د يَستقِدٌ الخلاف؛ فإجماع وخحجة. وإنه لیس ببعید. 

E SE‏ إنه متنع» وقيل: جائز. 
وامجوّزون قد اختَلّفوا؛ فقيل: حخة» وقيل: لیس ة2 . 
ول من اعتبر في الإجماع انققراض العّصر جَؤزه» وقال: إنه إجماع إذا انقرض 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في ( ع )). 

(2) الجمهور على أنه حجة. والخلاف منقول عن الصيرقي فيما كان قبل استقرار الخلاف. انظر: المعتمد 
(55-54/2) والبرهان (456-453/1) والإحكام لابن حزم (560/1) والمستصفى (211-205/1) 
وا محصول (146-145/4) والإحكام للآمدي (236-235/1) وشرح تنقيح الفصول (ص326) ونهاية 
الوصول (2540/6) والبحر الحيط (528/4) وشرح الكوكب المنير (276/2). 
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وهَذِه المسألة كانتي قبلها استدلالاً وجوابا. 

إل أن كونه حُجّة هَهنا أظهر ما قبلها؛ لأنّ مَهُنا لا قول لغيرهم مخالفاً كم 
وقولهم بعد ظّهور حَطمه واليُجوع عنه ۾ ببق مُعتيرا؛ فهو الفاق كل الأَمَة لاف 
ما قبلها؛ فإثّه إذا اعتبر من خالمهم من الموتى قَهُم تعض الأمة. 

[جهل جميع العصر بدليل] 


قال مسألة اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه 
المجوز ليس إجماعا كما لو لم يحكموا في واقعة النافي اتبعوا غير سبيل المؤمنين 


أقول: هل يجوز أن لا يَعلم جنيع أهل العصر حَبَراً أو دليلاً راجحا على 
ځکم ما؟ 
ما إذا لم يَعمَلوا على وفقه لمعارض قلا؛ لأنّه اجتماع على الخَطأ. 
وأا إذا عَمِلوا على وفقه مُصيبين في الحكم ققد اختلف في جوازه!): 
قال المجوّز: ليس بإجماع على عدمه فيَكونَ حَطاً؛ فَإِن عدم القول غير 
القول بالعدم» وذلك كما ل يحكموا في واقعة؛ فإنّهِ لا يكون فقولا بِعَدَم الحكم 
فيها. 
وقال النافي للجواز: الدّليل الراجح هُو سَبيل المؤمنين» وقد عَمِلوا بغَيره؛ فَقَّد 
انعو عير سَبيل المؤمدين. 
الجواب: تأويله بما انمُقوا فيه» كما تقدّم©. 
وقد يُقال: ليس هُو سبيل المؤمنين» بل من شأنه أن کون سَبيلهم©. 
(1) انظر: المستصفى (211/1) وا محصول (207/4) والإحكام للآمدي (237-236/1) ونحاية الوصول 
(2678/6) وشرح الكوكب المنير (283/2). 
(2) تقدم مثله في الدليل الأول للمخالف في مسألة إحداث دليل أو تأويل آخر. 
(3) في ( ع )): (( سبيل المؤمنين ))» وقد كان كذلك في أصل ( ظ )) لكنه أصلحه إلى المثبت. 
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[ارتداد جميع الأمة] 
قال مسألة المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا لنا دليل السمع واعترض بأن الارتداد 
يخرجهم ورد بأنه يصدق أن الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ 
أقول: بتع ارتداد كل الأمّة في عَصر من الأعصار سمعاء وإن جاز عَقلاً. 
a‏ مي ا 
وقال تعضهم: يجوز( . 
ّنا: أدِلّة الإجماع السّمعيّة3)؛ لاله اجتماع على الضّلالة؛ قإن الزدة ضّلالة 
واي ضّلالة©. 
وقد اعتُرض عليه: بأن الزّدة تخرجهم عَن أن تَناوََم تِلكَ الأدلّة؛ لأكُم إذا 


والجواب: اله يَصِدّق أن أمّة محمّد 4# ارت قطعاء وهُوَ أعظم المَطأ؛ 


[التمسك بأقلّ ما قيل] 
قال مسألة مثل قول الشافعي إن دية اليهودي الثلث لا يصح التمسك بالإجماع فيه قالوا 
اشتمل الكامل والنصف عليه قلنا فأين نفي الزبادة فإن أبدي مانع أو نفي شرط أو 
استصحاب فليس من الإجماع في شيء 


(1) نسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير (282/2) القول بالجواز “معا إلى ابن عقيل الحنبلي وغيره» 
وم أجده في كتابه "الواضح"» بل قال في موضع منه (128/4): ((.. وهذا يعطي أنه قد يكون فيهم 
ضلال» فأما أن يعطي أن ليس فيهم هداة ولا أعلام فلا )). فلعله ذكره في موضع آخر منه أو في 
كتاب آخر. والله أعلم. انظر: الواضح لابن عقيل (124/4» 128-126) وا محصول (607-206/4) 
والإحكام للآمدي (237/1) ونفائس الأصول شرح المحصول للقرائي (2879/6) وشرح الكوكب المنير 
كما سبق» ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (241/2). 

(2) راجع أدلة الإجماع السمعية. 

(3) أي: هي ضلالة كاملة بالغة غاية الكمال بحيث يتعجب منه. و(أيّ) هذه صفة للنكرة قبلها. انظر: شافية 
ابن الحاجب مع شرحها (304/1)» ومغن اللبيب (78/1) وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت (241/2). 
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أقول: قد ظَنّ (تعض التاس) أن قول الشافعيئ رَحمّه اللّهُ: دية اليهودي هُو 
الثّلث ©, يصح امَك فيه بالإجماع؛ لأنَّ الأمّة لا تَحْيْجِ عن القائل بالكل 
وبالئّصفء وبالثّلث؛ فالكاك قائلون بالثلث©. 

وَهُوَ لیس بصحيح؛ لان قوله يَشتمل على وُجوب الثلث وتفي الزائك» 
المدّعى» ولا بُدَّ في تفي الزيادة من دليل آخرء فَإن أبدِي وجودٌ مانع أو انتفاءٌ 
شرط أو عدم الأدلة فيُستصحب الأصل أو عو ذلك فافخ مم الإجماع 5 
شيء؛ فلم يكن إثباته بالإجماع» وهو المدّعى. 


[حجية الإجماع المنقول بالآحاد] 


قال مسألة يجب العمل بالإجماع بنقل الآحاد وأنكره الغزالي لنا نقل الظني موجب فالقطعي 
أولى وأيضا نحن نحكم بالظاهر قالوا إثبات أصل بالظاهر قلنا المتمسك الأول قاطع 
والثاني يبتني على اشتراط القطع والمعترض مستظهر من الجانبين 


أقول: الإجماع المنقول يحبر الآحاد» هل يحب العَمّل به؟ 
احق أنه تحب. 


وأنكره العا وتعض الحنفية. 


(1) في (( ص )): (( بعضهم )). 

(2) انظر قول الشافعي إن دية اليهودي الثلث في: الأم (105/6) والمهذب (105/5). 

(3) ذهب الباجي إلى أنه إجماع» وذكر أبو الخطاب صحة الاحتجاج به» ولكن ذكرا أن معناه راجع إلى 
استصحاب الحال» وهو ما ذكره الشارح في الرد عليه؛ لأن استصحاب الحال غير الإجماع. انظر: 
التمهيد (1286/4) والإحكام للباجي (ص699) والإحكام لابن حزم (47/1) والمستصفى (216/1) 
وشرح الكوكب المنير (257/2). 

(4) في ((ص ): (( الواحد )). 

(5) انظر: المستصفى (216-215/1) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (242/2)» وجعل الرازي في المحصول 
(152/4) عدم الحجية قول أكثر الناس» والمذكور في كتب المذاهب أنه حجة. انظر: المعتمد (67/2) 
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ّنا: تَقْل الدّليل الظَّمّم الدّلالة كالخبر يحب العَمَل به قطعاء فتقْل الدّليل 
القطعى الدّلالة أولى بأن يحب العَمّل به. 

ولنا أيضا: اله ك قال: ((نحَنْ نحكم بالظاهِر))7». ويدخُل فيه دَلِك؛ لظهوره 
وإفادته الظَّتٌ. 

وقد تُْتع إفادته الظَّتْ؛ لبعد اطّلاعه على إجماعهم دون غَيرهء كما تَقّلناه عن 
أحمد رهه الله. 

فالا على 'هَدَرينَ الذليليى: فعا من فيل الطراعر لاه قاس على خير 
الواجد» وقد أَرَدتمُ إثبات أصل كل به وهو العَمَل بالإجماع المظنون لبوته 

والأصول لا ثبت بالظواهر؛ لؤجوب القّطع في العلميات. 

والجواب: إن تسّكنا بالمسلّك الأول فَهُوَ قاطع؛ لأنّه إثبات له بالطريق 
الأولى» وإِنّه قطعئ. وإِنْ مكنا بالثّان قلا سك أنه ظاهر؛ فتنبنى صِحُيُه على 
أنه هل يُشترط القطع ٤‏ الأصول أم لا؟ وعليه دلائل واعتراضات مُشكلة من 
والعدة (1213/4) والإحكام للباجي (ص503) والمستصفى (216-215/1) وا محصول (152/4) وشرح 
تنقيح الفصول (ص332) وشرح الكوكب المنير (224/2) وميزان الأصول للسمرقندي (ص532). 

(1) هكذا يذكره كثير من الأصوليين مرفوعا. انظر: الحصول (80/2» 407/3), 463, 399/5» 2403 
6) والإحكام للآمدي (239-238/2) وبيان المختصر (614/1). والتحقيق عند أهل العلم 
بالحديث أنه لا أصل له عن رسول الله ب لكن ورد في السنة ما يؤدي معناه» مثل قوله ول: 
( إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على 
نحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه» فإنما أقطع له به قطعة من النار )) رواه 
البخاري (107/5) ومسلم (1338-1337/3)» وقد ترجم النسائي هذا الحديث في سننه (233/8) 
بقوله: ( باب الحكم بالظاهر ))» وذكر الحافظ ابن حجر أن اللفظ المذكور قد ورد في كلام 
الشافعي. انظر: تلخيص الحبير (211/4) والمقاصد الحسنة للسخاوي (ص162) والابتهاج بتخريج 


أحاديث المنهاج (ص245)» وقد توسع في الكلام عليه د. طه جابر العلواني. انظر: ا لمحصول بتحقيقه 
(82-80/2) حاشية رقم (9). 
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الجانبين. وسواء اسَدَلَ المستَدِلٌ على عدم اشتراطه أو عَلى اشتراطه فالقوَة 
للمعترض؛ لضّعف الأدلّة(). 
ذا معنى قوله: والمعترض مستظهر من الجانبين. 


[إنكار حكم الإجماع] 
قال مسألة إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر 


أقول: إنكار حُكم الإجماع الظَمْ ليس بكفر إجماعا. 

وأا القطعي ففيه مَذاهب: أحدها: كفر. 

اا لبه ا 

ثالثهاء وهو المختار: ان نحو العبادات الحمس ما عَم بالضّرورة من اليّين 
يوجب الكفر ايّفاقاء ونا الخلاف في غعَيره. 

والحق أب لا يكف ر©. 

هَكذا أفهم هذا الموضع؛ وإنّهِ مُصرّح به في "المنتهى"©. 


(1) وسيأقٍ التنبيه على نكتة في مسألة اشتراط القطع في أصول الفقه في أواخر مباحث العام والخاص؛ في 
آخر مسألة تخصيص العموم بالقياس. 

(2) والتكفير قول كثير من الفقهاءء واختار الرازني عدم التكفير. انظر: البرهان (462/1) وا محصول 
(210-209/4) والإحكام للآمدي (239/1) وشرح تنقيح الفصول (ص337) والبحر المحيط (524/4) 
وشرح الكوكب المنير (262/2) وأصول السرخسي (318/1). 

(3) سبب ذكر الشارح هذا هو أن ظاهر ما في المتن والشروح وإحكام الآمدي أن الأقوال في أصل 

لمسألة ثلاثة» فيكون القول المطلق بعدم التكفير شاملا لما ذكر قي القول بالتفصيل من العبادات 

لخمس وما علم بالضّرورة من الدين» وهذا لا يتصور أن يكون قولا لمسلم؛ أي أن من أنكر وجوب 
لصلاة ونحوها لا يكفر؛ لذا كان رأي الشارح أن نحو العبادات الخمس مما علم بالضّرورة من الدين 
ليس محل خلاف» وإنما الخلاف في الإجماع القطعي. وعلى هذا فما ذكره الشارح ثالثاً لا يكون في 
لحقيقة قولا ثالثا؛ وإنما موضعه في تحرير محل التّزاع. انظر: حاشية التفتازاني (44/2) والنقود والردود 


A E 


الإجماع 
[مجال حجية بالإجماع] 
قال مسألة التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحته عليه صحيح كرؤبة البارئ ونفي 
الشريك ولعبد الجبار في الدنيوية قولان لنا دليل السمع 
أقول: لا يَصِحّ التميكلة بالإجماع فيما تَتوقّف حُجيّة الإجماع عليه. كوجود 
الباري تعالى» وصِحّة الرّسالة» ودلالة!!) المعجزة؛ لأنّه دور. 
وأمّا غيره: قّإن كان دينيًا صح اتفاقا. كرؤية البارئ تعالى» ونّفي الشّريك. 
وإن کان دُنيويًا صَخ [أيضا|©. 
خلافا للقاضي عبد الجتار من المعتزلة؛ إن له فيه قؤلين. 
وذلك كالاآراء والخروب. 
نا: دليل السّمع؛ فإنه عامٌ لا يُفرّق بينهما والله أعلم. 
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للكرماني (510-509/2/2) ورفع الحاجب (267/2). وانظر: الإحكام (239/1) والمنتهى (ص64) 
وشرح القطب الشيرازي (936/1) وبيان المختصر (617/1). 

(1) في (( ع ): (( وأدلة )). 

(2) ما بين المعقوفتين ليس في (( ص ) ولا (( ع )). 

(3) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمداني» أبو الحسن القاضي» متكلم من أئمة المعتزلة» توي 
سنة (415) أو (416). انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص118) وتاريخ بغداد (113/11) وسير أعلام 
النبلاء (244/17). 

(4) اختلف قول عبد الجبار في الأمور الدنيوية؛ هل يصح فيها الإجماع أم لا. انظر: المعتمد (35/2) 
والإحكام للآمدي (240/1) والبحر الحيط (523/4) وشرح الكوكب المنير (277/2). وقال الزركشي 
في البحر الحيط: ( ولك أن تقول: إن الإجماع في أمور الدنيا متعذر؛ لمخالفة الزهاد لأهلهاء فما 
ينعقد الإجماع مع مخالفتهم )). وانظر إضافة إلى ما سبق: المستصفى (173/1) والحصول (205/4- 
6) وشرح تنقيح الفصول (ص 343) وميزان الأصول (ص532). 
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فهرس الجرء الأول 
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الملبحث الثالث التعريف بالشرح Ae‏ سس وما الما م ان 
اسم الكتاب ونسبته للقاضي عضد الدين E NA‏ 
زمان ومكان وسبب التأليف O E‏ 


أهمية الكتاب وشهرته ا ا 1 RAS‏ 


إيراد على حد أصول الفقه sS‏ 
فائدة أصول الفقه ا ا 


استمداد أصول الفقه O‏ 
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حذف إحدى المقدمتين IERIE‏ ل ا ل 
أنواع المقدمات القطعية ا ل 
أنواع المقدمات الظنية DT‏ 0 ا 
المقدمات الوهيمة والمسلمة TAOS‏ 
الاقترائني والاستثنائي AO O O SS‏ 
الحاجة إلى بيان التقيض والعكس N‏ بل 
عكس القضية IAI‏ 
عكس اقرط JIO TR I CT SI‏ 
الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني LAL eS RASRA‏ 
الشكل الأول CE‏ و ا 0 
الف الان امم جا لس امس ا EOE‏ 
الشكل انالك COE E‏ 
الشكل الرابع لمحو ا ا ار GD‏ ا 
القياس الاستثنائي o EC O E EO NO EEE‏ 
رد الاستثنائي إلى الاقتراني TA Seed ee A‏ 
رد الاقتراني إلى الاستفنائى AN SN IC‏ 
الخطأ في البرهان ESEREKE ANS ERE‏ 
e E‏ ا TIZ ee‏ 
حد اللغة IIe ERS‏ 
أقسام الموضوعات اللغوية TIA sees ee‏ 
المفرد والمركب TIA Saas‏ 
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الاسم والفعل والحرف LIS O O‏ 
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام TSS SA‏ 
الجملة وغير الجملة ا LIL‏ 
الكلي وا جزئي والمشكك والمتوطئ والمتباين والمشترك والمترادف SOE‏ 
المشترك O‏ ك0 EOS‏ 
بيان اصطلاحات ابن الحاجب TOL Ea‏ 
هل اللفظ المشترك واقع في اللّة؟ EOL OAL DA‏ 
هل وقع المشترك في القرآن؟ OO AEE CRE OSES‏ 
المترادف o‏ 11111111111 
ترادف الحد وامحدود» وترادف مثل عطشان نطشان Tl‏ 
وقوع كل مزح للتراكدين FE a‏ 
الحقيقة وامجاز TIS‏ 
الأول في الحقيقة NIYE NS‏ 
الثاى: في امجاز E E E E E‏ 
العلاقة قي امجاز ل اي 
هل يشترط نقل امجاز؟ سحن سات يت الست ا ILS DOE‏ 
استلزام الحقيقة المجاز » والعكس Ose eR REA‏ 
لجاز العقلي أو المركب ل 1 
تعارض الجاز والاشتراك TOSI eee‏ 
الحقيقة الشرعية LISS N N O DS‏ 
وقوع المجاز في اللغة 2030 
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مسألة: وقوع امجاز في القرآن 2 
لمعب في القرآن U SSE TES E O ER ETS‏ 
المشتق ALL E O‏ 
بقاء معنى المشتق منه في المشتق BROS ORA‏ 
هل يشتق اسم الفاعل لشيء باعتبار فعل حاصل في غيره؟ 000 
فل يدل الق عل جف ص الذات اجر ا ERG‏ 
إثبات اللغة بالقياس ا ل ل ل ل DION‏ 
الحرف 1010000ا1أ[أ0[01ظ2 
معنى الواو DIN OS FT E OD‏ 
ابتداء وضع اللغة اوا ادع اداو امالس ادي 1 اس DIOS‏ 
هل بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية ديز دزددد 2O N O‏ 
واضع اللغة DIOS ESSERE ESE SSSA‏ 
طريق معرفة اللغة DANE N oT‏ 
مبادئ الأحكام مادا ل لقال لاط ممه ا DAO Sa‏ 
الحاكم» تحسين العقل وتقبيحه لل AON AA O SS‏ 
دليلان ضعيفان على المذهب المختار ا 2500 
الدليل على فساد قول الجبائية 00011 اا 
أدلة المعتزلة في تحسين العقل وتقبيحه 1 1 1 1[ذ1 1 [ز1 1[ [ز[ز[ز[ز1[ [ز 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 LS‏ 
شكر المنعم IN O O‏ 
هل لأفعال العقلاء حكم قبل ورود الشرع؟ ا وو لط داك 
أبحاث الحكم DOS DS‏ 
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تعريف الآمدي الحكم OSE N IA sS‏ 
الحكم التكليفي eRe SS‏ 20 
دكت الإكاب وارب وها ا 
هل الكلام في الأزل خطاب؟ E O OE‏ 
الوجوب والواجب ا DD O O‏ 
هل الفرض والواجب مترادفان؟ AAI RRS‏ 
الأداء والقضاء والإعادة A‏ 000000 201010117101010 
مسائل تتعلق بالواجب مق نط لق لاطا قا ا ل ا 
الواجب على الكفاية DIN TIR TO‏ 

DOL Same الواجب المخير‎ 

الواجب الموسع ZOO RC‏ 
تأخير الواجب مع ظن الموت» وتأخيره مع ظن السلامة اا ا DOI‏ 

ما لا يتم الواجب إلا به AOR NON N ES‏ 

مسألتان تتعلقان بالتحريم ea‏ 2 
تحريم واحد لا بعينه DIM AA SA‏ 
كون الشيء واجبا حراما معا ا جد الم دم مه اسم وا لمك 293 
دليلان ضعيفان على المذهب المختار ZOE E‏ 
أدلة المخالف ea‏ اط دماج لالس سامخ ا 20 
هل يأثم الخارج من الأرض المغصوبة إذا تاب؟ ا 
مسألتان تتعلقان بالمندوب O‏ لاف 
هل المندوب مأمور به؟ IO N CS‏ 
هل الندوب تكليف؟ Ea‏ ا سس م303 


ج1/ 440 


فهرس الجزء الأول 


EERE ARRAS الرخصة والعزعة‎ 


تعلق الأمر با لمعدوم 0010101211 اا 00 
التكليف بما يعلم المكلّف انتفاءه ل 0 


ILI 
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حصر الأدلة الشرعية م تخا ساح لاو IIL a‏ 
رجوع الأدلة الشرعية إلى الكلام النفسي ا O O‏ 
الكتاب IIIs EES RS‏ 
تعريف الكتاب II CNIS‏ 
ما نقل آحادا هل هو قرآن؟ لدان واوا ان سسا ا كد 
مسألة: تواتر القراءات السبع AL ESA Ss O‏ 
حكم العمل بالقراءة الشاذة امنا ولاج ناما اجو لا OSE‏ 
ا 00000 اا 
السنة AES‏ طااخنوف اساي 95592 
تعريف السنة ا ا 50 
هل يجوز على الأنبياء معصية؟ A‏ 
دلالة أفعال النبي كله ايا اا[ III‏ 
أدلة القائلين بوجوب مثل ما فعل يله على الأمة نع وا عابط ا يو ده 
أدلة القائلين بدلالة فعله على الندب DAA‏ 0 
أدلة القائلين بدلالة فعله على الإباحة OE‏ 
دلالة سكوته ٤‏ ا ا ا OES N‏ 
تعارض الفعل والقول SOO hane‏ 
الإجماع OIA DNS NL‏ 
حد الإجماع ا او م ا ا و IVA ASS‏ 
حد الغرالي الإجماع IE SN CT SR‏ 
إمكان وقوع الإجماع وطس اط قد ساروا اماس SLOSS‏ 
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إمكان العلم بالإجماع ا OOS‏ 
إمكان نقل الإجماع RESA‏ ا 3 
حجية الإجماع OU SR N N‏ 
دليل الشافعي على حجية الإجماع ااا ا 
دليل الغزالي على حجية الإجماع 30000000000011 
دليل للجويني على حجية الإجماع OARS‏ 
أدلة المخالف في حجية الإجماع SSS. IAA ISSA ASS‏ 
من يعتبر وفاقه في الإجماع IIe‏ 
اعتبار قول المبتدع في الإجماع ل ل MSS‏ 
إجماع غير الصحابة IIIS Ra‏ 
انعقاد الإجماع مع ندرة المخالف E E‏ ل 
اعتبار التابعي مع الصحابة SIONS‏ 
إجماع أهل المدينة انطو وا عا E oS ESO RGR‏ 
إجماع أهل البيت» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع أبي بكر وعمر 0002 
الإجماع السكوقٍ AOC Sa‏ 
اشتراط انقراض العصر ION SIS‏ 
حجج القائلين باشترط الانقراض ADEs‏ 
الإجماع من غير مستند 0 IES‏ 
استناد الإجماع إلى قياس AEE RSA‏ ا 
إحداث قول آخر EOE O e‏ 
إحداث دليل أو تأويل آخر و ناه طخس ماما وو 422 
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